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 وتقدير  شكر                              

 
على  اتـــغالب فرحالدكتور  طاءع  م  ستاذي اللأ التقديردم بجزيل الشكر وــأتق    

 ،ودعمه الدائم للأفكار الجدية لموضوعذا اـف على هاشرالإبقبول  كبيرال هإهتمام

اضًا فكان في ات،ـــالتوجيهائـح والملاحظات و ـإذ أنهّ لم يتوانَ أبداً عن تقديم النص

  ...العمل فيما بذله من وقتٍ وجهدٍ في سبيل إنجــاح هذا
 

كمـا أتوجه بالشكر لصديقتي العزيزة عطاف على مساندتها الدائمة لي في الميدان 

 فألف ش كرٍ لها... .إذ أنها لم تتوانَ أبداً وفي أي ظرفٍ عن المساعدة..العلمي...
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 المقدمة
  وسائل مشاركة العمال في الشركة المساهمة القسم الأول:
ةدارة الشركة المساهمإوسائل مشاركة العمال في  الفصل الأول:  

  دارية للشركة المساهمةائل مشاركة العمال في الهيئات الإوسالمبحث الأول:  
   المطلب الأول: صور مشاركة العمال في الهيئات الإدارية 

   المطلب الثاني: الواقع التشريعي لمشاركة العمال اللبنانيين في الهيئات الإدارية
  التمثيلية العمالية للشركة المساهمةوسائل مشاركة العمال في الهيئات : المبحث الثاني 

   المطلب الأول: صور مشاركة العمال في الهيئات التمثيلية العمالية 
   المطلب الثاني: الواقع التشريعي للهيئات التمثيلية العمالية في القانون اللبناني 
   الفصل الثاني: وسائل مشاركة العمال في الحياة الاقتصادية للشركة المساهمة 

  المبحث الاول: وسائل مشاركة العمال في رأس مال الشركة المساهمة 
   المطلب الأول: صور مشاركة العمال في رأس مال الشركة

   المطلب الثاني: الواقع التشريعي لمشاركة العمال اللبنانيين في رأس مال الشركة 
   الشركة المساهمة العمالي دخارالإ نظام المبحث الثاني: وسائل مشاركة العمال 

   المطلب الأول: صور مشاركة العمال في نظام  الإدخار العمالي
   المطلب الثاني: الواقع التشريعي لمشاركة العمال اللبنانيين في نظام الإدخار العمالي 
 القسم الثاني: الأثر المترتب على مشاركة العمال في الشركة المساهمة 

  عن طريق الهيئات التقليدية للشركةارسة العمال للسلطات الرقابية ول: ممالفصل الأ
     السلطات الرقابية الممارسة عن طريق مجالس الشركةالمبحث الأول:  

   المطلب الأول: سلطات العامل الرقابية بصفته مديرا  في مجلس الإدارة
   المطلب الثاني: سلطات العامل الرقابية بصفته عضوا  في مجلس المراقبة 

الجمعية العمومية السلطات الرقابية الممارسة عن طريق المبحث الثاني:   
   المطلب الأول: رقابة العامل عن طريق ممارسة حق الإطلاع
   المطلب الثاني: رقابة العامل عن طريق ممارسة خبرة الإدارة

العمال للسلطات الرقابية عن طريق هيئات أخرىارسة الفصل الثاني: مم  
الهيئات الممثلة للعمال السلطات الرقابية الممارسة عن طريق المبحث الاول:   

   المطلب الأول: رقابة العامل عن طريق ممارسة حق الإعلام والاستشارة
   المطلب الثاني: رقابة العامل عن طريق ممارسة حقوق أخرى

  هيئات الاستثمار الجماعي السلطات الرقابية الممارسة عن طريق المبحث الثاني: 
   المطلب الأول: خصوصية هيئات الإستثمار الجماعي التابعة للعمال    

   المطلب الثاني: وسائل العامل الرقابية في هيئات الاستثمار الجماعي التابعة للعمال
 الخاتمة
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 المقدمة

 
 
 

ن  لأهم مع رب العمل، ـالعصور القديمـة تحت وطأة الرق والعبودية في علاقاتالعمُال في رزح  لطالما   

العلاقـة الســائدة آنذاك كانت قائمة أساسـ  ا على التبعية الدائمـــة بين السـيد وعـبده، بمعنى أن   العبـــد كان 

 يخضع خضوع  ا  مطلق  ا لسيده )1(.
 

م علاقـــات عمــل على الشكل الذي نتصوره اليـوم، حيث ولم يكن ليُعقتد في ظل وجود هذا النظام قيا   

ره ويقوم العامل بممارســـة عمله الذي يختاره، وبصـــورة غير أبدية لمصلحــة رب العمل الذي يقوم بد

 بممارســة سلطته وإشرافه عليه، لقاء أجر. 
 

فقط، بل كانت هنالك بعض الحالات  إلا  أن  هذا الأمر لا يعني أن العمل آنذاك كان مقتصرا  على العبيد   

 التي يمارس فيها الأحرار عملا  تابعا  ومأجورا ، مع ذلك فإن  هذا الأمر شكل حالة نادرة.
 

  وبعـد أنْ شـــارف عصر الرق والعبودية على الإنتهـــــاء، بدأت ملامـــح النظام الاقطاعي بالتجلي)2(، 

هم بتأدية ما شاؤوا نلأسيادههم كتبعية الأرض لهم، حيث  يأمرو ينفبمقتضى هذا النظام، كان العمُال تابع

عتراض على ما يطلب منهم.من الأعمال لحسابهم بدون مقابل وبدون الحق في الإ  
 

في تلك الحقبة، تأييد الفكر القانوني لهذا النظام بناء  للعــديد من النظريــات وما كان يدعو للإستغراب     
 أبرزها نظرية الحق الإلهي للملوك والإقتطاعيين )3(.  

 
  وقد استمر الحـال على ما هـو عليه الى أنْ ظهـر نظام الطــوائف )4(،حيث انتــسـب العمـــال الى أهـل 

ذا النظام ــع ذلك كانت الغاية المضمرة من هــــخاصة، وم صنعتهم أو حرفتهم ليشكلوا فيمـا بينهم طائفـة

اء الليل مثلا ، لم تكن ــــلأرباب العمل على حسـاب العمــال، فمنع العمل أثنتصبو نحو تأمين حماية أكبر 

ة منه تأمين شروط صحية أفضل له بل تجنب حصول حريق قد يقضي على مصالح  ؤلاء،ـالغاية المرجو 

 أرباب العمل.
 
 

                                                             
 . 43 ، ص.2005 ،بيروت دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، -قانون العمل حسين عبد اللطيف حمدان،   )1(

  .هذا النظام كان يسود علاقات العمل في المجال الزراعي (2)
تقضي نظرية الحق الإلهي " بأن  الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد كل شيء، وبالتالي فإنه هو الذي يقوم مباشرة   (3(

 ، لذا فإن إرادة الله فوق إرادة جميــع البشر، ومن يختارهم لحكم شعوبه يعطيهم  وبهمبإختيار المُلوك بهدف حكم شعـــ
ا الملوك فـلا تتم مســـاءلتهم عن   الروح من عنـده، وبالتالي فإنه يتوجب على الأشخاص إطاعتهــم وتنفيذ أوامرهم، أم 

دراسـة مقارنة،  –قانون العمل أفعالهم أمام شعوبهم، بل يحاسبون عنها أمام الله ". أنظر: حسين عبد اللطيف حمدان، 

 في الهامش.  46منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سابق، صفحة 
  .هذا النظام كان يسود علاقات العمل في المجال الصناعي )4(
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ت سبحة الورـدلاع الثــنإوما إنْ ألُغي النظام الطائفي بعد     أبرزها، الحرية  بادىءمة الفرنسية، حتى كر 

26والمساواة والإخاء، وقد تكرست هذه المبادىء في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصــادر بتـاريخ   
عن الجمعية التأسيـسية الفرنسية، الذي أكد على مبدأ المســاواة بين المواطنين أمام القانون 1789أيلول  

ة ــار المهنـحرية إختي ــاي مُنح العمُال بموجبهتالعمل الحرية حـق الإنسان في الحرية، وبالأخص  وعلى

ل، ـة هؤلاء برب العمــــبهم، الأمر الذي أرخى بظلاله على علاقسل الذي يناــا ورب العمـهنالتي يرغبو

اب العمل ليرتبوها ل في هـذه العلاقة، مفسحة  المجال أمام العمال وأربعن التدخ ةالدول بحيثُ أعرضت 

رادة.لطان الإـعملا   بمبدأ س ن،كما يشاؤو  
 

وفي ظل إمتناع الدولة في ذلك الوقت عن التدخل في علاقات العمل، كان من الضروري أنْ لا تسمح     
لأي كان بتهديد هـذه الحرية أو بتقييدهـــا، حيث قامت على أثر ذلك بمنع إنشـــاء جميــع أنواع التكتلات 

 والجمعيات المهنية معتبرة  أنها تشكل خطرا  كبيرا  على حرية الأطراف في التعاقد )1(. 
 
 هذهأمعن أرباب العمل في استغلال على الرغم من الحرية المعطاة لطرفي العقد في تنظيم علاقتهما، و  

ال ــموق العُ ــحقبائط ــبهم ضاربين عرض الحــروط التي تناسـل في الشــود العمــ، فصاغوا عقةــحريال

لأبســط الأمــور –في ظل هـذه الحريــة  –الأمـر الذي تسبب بشــقاء هؤلاء نتيجة فقـدانهم  م،ـوحرياته  
 المعيشية وللبيئـة الإجتماعية الآمنة )2(. فما كان من عمال هذه الطبقـــة الكادحة إلا  أنْ استسلموا للواقــع

.دهمجل تأمين معيشتهم ومعيشة أولامن أ بأجورٍ مجحفةٍ، واالأليم وسـمل  
 

وإتســاع الفجـوة بين العمال وأربــاب العمل، طلاقهإل على بدأ حرية العموبعد ثبوت مساوئ الأخذ بم     
ا بعـد تطور الصناعــات وظهــور الرأسمالية، انتشرت روح الغضب والتذمر في نفوس الطبقة  خصوص 

الدفاع عن مصالحهم، وعبر التلويحالعاملة وبدأوا بشحذ هممـهم للدخول في تجمعات وتكتلاتٍ من أجل   
  بسلاح الإضراب. 

 
ع الفرنـالمُشفما كان على  ة عيجتماإاد ــة ذات أبعــوص قانونيــدخل بنصـتأنْ  في هـذه الحالة إلا   سيــر 

وليضمن حقوق وحريات هؤلاءمل، ـلى العلاقة التي تربط العمال بأرباب العإوإقتصادية، ليعيد التوازن   
ل.ـكزهم في جميع مجالات وميادين العمازز أدوارهم ومرويعلحماية المناسبة ويوفر لهم ا  

 
ا بالبطىء وبدأت الدولة وهكذا، فقـد ب    التدخل في أواسط القرن التاسـع عشر، إلا  أن  تدخلها كان متسم   

مثلا  للتقليــل من ســاعات العمل وغيرها من الأمور، حتي انتهىكتدخل محصورا  ضمن نطاقٍ معينٍ،   
 بها الحال الى صياغة قانون للعمل )3(.  

 
 
 

                                                             
 .50دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص.  -عمل قانون الحسين عبد اللطيف حمدان،  )1(

 .52دراسة مقارنة، مرجع أعلاه، ص.  -قانون العمل حسين عبد اللطيف حمدان،  (2)

 .55دراسة مقارنة، مرجع أعلاه، ص.  -قانون العمل حسين عبد اللطيف حمدان،  (3(
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ع عن التدخل في علاق ات العمل، بل زاد من وتيرة تدخله سيما بعـد ــــومنذ ذلك الحين، لم يتوقف المُشر 

ة تقوم على مشـــاركة العمـال في يأكثر توافقظهور الصناعات وتطور المشاريع، فأسس لعلاقــة أخرى   
 المشاريع بإعتبارها المُحرك الأساسي لعالم المال والأعمال )1(.

 
 2010 عام حتىوحدها ا ــعددها في فرنس البالغو ذاـن أهمية المشاريع في عصرنا هـم مـوعلى الرغ  

أكثر من  أربعة ملايين مشـروع )2(، إلا  أن  ه لم يقم المُشرع الفرنسي بتعريفهــا )3(، الأمـر الذي استدعي 

تدخل ضمن  قانونيةالأخرى و ن نطاق بحثنــاــتخرج ع إقتصادية، إحداهـا من ناحيتينإلقاء النظر عليها 

  هذا النطاق.
 

،المشروع بمثابة وحدة إنتاج للسلع والخدمات المخصصة للبيع في السوق فمن الناحية الإقتصادية يعُتبر  
وذلك عن طريق الجمــع بين مختلف الوسائل المادية والقدرات البشرية بغية وضعها موضع التنفيد مـن 

 أجل الوصول الى هدف إقتصادي محدد )4(.
 

ا من الناحية القانونية، بإختلاف النص القانوني الوارد فيه، فإذا وردت عبارة فيختلف معنى المشروع أم   
ةـباستثمار الوسائل المادي ، عرُف على أنه بمثابة وحدة إقتصادية تقومتجاريٍ  قانونيٍ  المشروع في نصٍ   

ا ـوالقـدرات البشرية بهدف الإنتــاج وتوزيع الثروات وهي بذلك تستند على تنظيم مُن شأ بش كل مسبق. أم   
 نذيا مجمـوعة من العمـال الــرف على أن هـإذا وردت هــذه العبــارة في أحد نصوص قانون العمل، فتعُ

 يمارسون نشاط ا مشترك ا تحت أمرة مُستخدِم واحد )5(. 
 

ا بإختلاف الشكل الذي يتخذه، فم هذا فضلا  عن كل الفردي، قـد يتخذ المشروع الش ،ن جهةـإختلافه أيض 

كالمؤسسة  ،بذمة المقاول وبالتالي فقدان المشروع للشخصية المعنوية تهندماج ذمإالذي يؤدي إلى  الأمر

ـا بالشخصية المعنوية،  التجارية مثلا . و من جهة أخرى قــد يتخذ المشروع شكل الشركة ويكون متمتع ـ

كالشركات التجارية مثلا  )6( وبالأخص شكل الشركة المسـاهمة التي سنجعلها محـور دراستنا في هـذا 

   البحث. 
 

 فالشركة المساهمة التي تعتبر إحدى أروع وسائل الرأسمالية الحديثة بحسب العلامة الفرنسي ريبير)7(، 

ا الى أسهم،ـيكون رأس مالها منقس التي شركةال على أن ها ع الفرنسيالمُشر  ا ـــعرفه تؤسس بين  التيو م 

شركاءٍ لا يتحملون الخسائر إلا   بنسبة حصصهم. ويكون عدد الشركاء فيها سبعة على الأقل )8(. ويقابل 

                                                             
)1)     .       159 édition, Sirey, Paris, 2012, p. e19M. Simon, Droit des affaires, -Fallon, A.-B. Hess 

)2(      .                                                                                 159 , op.cit., p.M. Simon-Fallon, A.-B. Hess 

)3)                         , p.159.                                                                                                                     Ibid 
)4)                                                         Ibid.                                                                                                  
)5).249.                                                              2010, p Paris , Dalloz,Lexique des termes juridiques 

)6(                    160.                                                                  , op.cit., p.M. Simon-Fallon, A.-B. Hess 
)7)     édition, paris, 2017,   éme , Dalloz, 20Sociétés commerciales –Droit commercial .merle, hP

                                 .298.                                                                                                                        p 

 من ق.ت.ف L.225-1المادة  (8(
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اهذا التعريف تعريف   الشركة من ق.ت.ل التي نصت على أن   77ع اللبناني في المادةأورده المُشر   ا آخر 

سم إل تحت ــللتداول، وهي تعمسناد قابلة أي أ ،سهمأا الى سم  ـــق  مالها مُ  ركة يكون رأســالمغفلة هي ش

يكونون مسؤولين عن ديون  ولا سهم،أيكتتبون بيقل عن ثلاثة دد من الاشخاص لااري وتؤلف بين عجت

.مقدماتهم بنسبة لا  إالشركة   
 

  ولعل   ما يميز هذه الشركة عن غيرها من الشـــركات التجارية، بالإضافة الى كونهـــا تشكل الأنمـوذج 

المثالي للمشــاريع كبيرة الحجم )1( ومركز جذب لرؤوس الأموال الضخمة، التنظيم القانوني الدقيق الذي 

 ومرورا   س الإدارة أو مجلس المديرين والمراقبةــا عن طريق مجلـإدارتهبدءا  من تأسيسها ووم عليه ــتق

ا ــيدور حولهـسالتي و فيها ائل مشاركة العمُالــبوساء  ـنتها وإـنظمتهتعديل أو ــاجمعياته اعبكيفيـة إجتم

بحثنا.   موضوع  
 

 هو ود بالعاملــ"، أن  المقصشاركةتفسير مصطلح "المُ السياق قبل  التطرق لفي هذا لابد من الإشارة و  

ع في المـــادة  رـــالأجي من قانــون العمـــل اللبناني، التي ق س ـــمت الأجـــراء الى  3وفق تعريـــف المُشر 

الذين يقومون بعمـــل مكتبي أو بعمـــل غير  راءــلأجمستخدمين وعمـــال واعتبرت أن المستخدمين هم ا

ـــا لذلك أن  الذين لايدخلون في فئـــة المســــتخدمين لأجراءيدوي، بينمـــا العمــــال هم ا ، ممــا يعني تبع ـ

" سوى في التسـمية  مستخدم" و"  عاملالمُشـرع اللبناني لم يعــطِ أهمية عملية للتمييز بين مصطلحي " 

لأن  العامل والمستخدم على اختلاف طبيعة العمل الذي يقومان به، فهما "أجراء" بمفهـوم قانون الشكلية، 

العمل اللبنـاني وكذلك الفقه الفرنسي )2(، ولا يترتب على ذلك التمييز أية آثار قانونية. فمن هذا المنطلق، 

إرتأينا إعتماد المصطلح الشائع أي " العامل )3( " في هــذه الدراســة للدلالة على فئتي الأجراء على حـدٍ 

 سواء.
 

ا فيما خص مصطلح "    بطريقتين:  فهميُ أنْ  ، بالاستناد الى أحكام القانون الفرنسي،يمكنف، " المشاركةأم 

ا مشاركة مجموع العمال في سير )إدارة( الشركة أو مشاركة مجموع العمال في أرباح الشركة )4(.  إم 
 
رد ـا على مجـكانت هذه المشاركة خجولة جدا  سيما وأنها اقتصرت في بداياته فعلى الصعيد الإداري،    

إلا أن  هــذا الوضع تبدل فيمـا بعد بسبب  ،دارية وعقــد العمل في الشركة المساهمةالجمع بين الوظيفة الإ

ز ا أجُيــات القرن المـاضي، والتي على أثرهانينـــية التأميم التي أتبعتها الحكومــة الفرنسيـة في ثمــسياس

بب سياسـة ــوبس ،أن يشاركـوا فـي كبرى القرارات التي تتخذهـا الشـركة لممثلي العمال في القطاع العام

العمال التي أجيز بموجبهـا أيضا  لممثلي  – لاسيما في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات – الخصخصة

                                                             
، الجزء الســابع، طـ ثانية، منشورات الحلبي تأسيس الشركة المغفلة  –الياس ناصيف، موســـوعة الشركات التجارية    )1(

 .5، صـ 2008الحقوقية، بيروت، 
 ل معين تحت سلطة شخص أخر طبيعي أو معنوي )رب العمل( لقاء ـــــهـو كل شخص طبيعي يلتزم بتنفيد عم لأجيرا( 2(

Paris, 2019 Dalloz,éd.,  meè32 Droit du travail, ,G. Auzero, D. buagard, E. Dockès      ,أجر. أنظر: 
p.263.                                                                                                                                                           

الياس ناصيف، موسوعة الى عامل، أنظر:  (salarié)وهو المعتمد من قبل عدد من الفقهاء حيث ترُجم مصطلح الأجير    (3(

، 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1مجلس الادارة، الجزء العاشر، طـ  –الشركة المغفلة  –الشركات التجارية 

ا: 40ص  ، الثامنزء ـالاسهم، الج - الشركة المغفلة –ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  ساليا وما يليها. أنظر أيض 

 وما يليها. 197ـ ص ،2004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
)4(                                             .                       2010, page 423 Paris , Dalloz,Lexique des termes juridiques 
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 أن يشاركوا اختياريا  أو إلزاميا  في الهيئات الإدارية للشركة المساهمـة)1(. 
 

في إلزامي ا  اركةالمشال رنـسي لصور وطرق أخرى تتيح للعمع الفشـر  ـتحداث المُ ـن اســهــذا فضــلا  ع

ا الإشتراك – ولو بصـــورة غير مبـاشــرة)2( – في إدارة  الهيئات الإداريــة وتتيــح لممثلي هــؤلاء أيض 

الشـركة وذلك عن طريق المشاركة في الهيئــــات الممثلة للعمال)3(، لاسيما لجنة المشروع التي أدُمجت 

فيما بعد مع الهيئــات التمثيلية الأخرى في هيئة واحدة تحت مسمى "الل  جنـة الإجتماعية والإقتصادية" أو 

 "مجلس المشروع ")4(. 
 

ع الفرنسي  سعى حيثالي، ـد المــصعيوكذلك بالنسبة لل     لعمال في رأس مال الشركةا كشرالإالمُشر   
الذي أجيز من خلاله لهــؤلاء أن يشاركوا في الشـركات 1917نيسان  26للمرة الأولى بموجب قانون   

المساهمة المُخصصة للمشـاركة العمُالية)5(، وذلك بعــد أن توالت تجارب إشراك العمُــال في رأس مال 

الشركة التي يعملـون بها خـــارج أي إطارٍ قانوني في القـرن التاســع عشــر على يــد جــون بابتيســت 

 غودين)6(. 
 

، فكانت المرة الأولى، عندماالعمُالي دخارالإام في نظ على إشراك العمُال ع مِل المُشرع الفرنسيكما     
 ا  إختياريالمتعلق بمشاركة العمُال شتراعي وم الإـــالمرسعلى إقرار 1959كانون الثاني  7خ بتاريأقدم 

 990رقم ديد من القوانين أحدثها القـــانون ، والذي تلاه منذ ذلك الحين العـفـي أداء الشركة أو نتائجها

قتصادية.دالة الفرص الإاط وعشالمتعلق بالنمو والن 2015عام آب  6اريخ ادر بتصال  
   
في المحافظة على أموال الشركة من الضياع  ابةـونظرا  لأهمية الرق يةٍ أخرى،هذا من ناحية، ومن ناح  

 ع العـاملينـث  جميـحووفي  ،وبالتالي صرفهـا في المكان المناسب؛ أي وقايتها من السرقة ومن التلاعب

تنداتسـوالمق ــائـــة الوثــن صحــالتثبت موكذلك ة، ـــنظملتزام بالقوانين والأركة على الإشفي ال أيضا    
المحاسبية )7(، نجد أن  المُشر  ع الفرنسي قد منح عُ مـال الشركة المسـاهمة سلطات رقابية أسوة بالمديرين 

. فضلا  ركةـات التقليدية للشــــالهيئ، حيث يمارسونها عن طريق اهمينـس المراقبة والمسـء مجلاأعضو

قتصادية جتماعية والإة )اللجنة الإالهيئات التمثيليأعضاء  في الأصل لطات الرقابية التي يمارسهاسالعن 

ار ـستثمات الإــــدارة والمراقبة في هيئسي الإـــاء مجلضأع اهـ(، وتلك التي يمارسوعرـمشس الــأو مجل

.الجماعي التابعة للعمال  
 
 

                                                             
)1(                                                                                                             696. -, page 695Op.cit.merlehP 
)2(                          , Mémoire         les attributions économiques du comité d'entrepriseC.Matias,   

préparé en vue de l'obtenation du Master  Droit et Pratique de Relations de travail,      
univérsité pantheon-assas, paris,  2012-2013, page 12 et s.                                                           

)3) nnel.                                                                          : Les instances representatives du persoIRP  
 .أيلول 22تاريخ  2017-1386المرسوم الإشتراعي الفرنسي رقم  أدمجت بموجب  )4(

)5) .                                                                        Société anonyme à participation ouvrière (SAPO) 

)6) , p.1230.                                                                          Op.cit ,G. Auzero, D. buagard, E. Dockès  
بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلية في الشركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الاعمال، جامعة   )7(

 . 5 ، ص2017-2016تلمسان، الجزائر،  –أبو بكر بلقايد 
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ع اللبناني لم يانـفي لبن أما      إلا نصلم يو المشروع،ألة مشاركة العمُال في ــرض لمستع، ولأن  المُشر 

مهمة د أخذنا على عاتقنا ـفق لهـؤلاء ممارستهـــا فيه، لذا يمكن التي ةـسلطات الرقابيمن ال قليلٍ  عددٍ على 

، لنحاول ملاءمتهـــا مع وسائل مشاركة منصوص عليها في القانون اللبنانيالبحث عن وســائل قانونية  

سي، ومن ثم الوقوف على إمكانية الأخذ ـا في القانـون الفرنــوص عليهـالمنص والسلطات الرقابيةالعمُال 

ع ــم ون اللبناني.ـا في القانـاتٍ قانونية وواقعية نتيجة إدخالهــا من عقبــه، لما قد يعترضهــا من عدمــبه

.دة بين القانون اللبناني وبين القانون الفرنسيوالأخـذ بعين الإعتبار للفوارق الموج  
 

   إشكالية البحث 
 

مــا مدى إمكانيـة : ية الرئيـسة التاليةشكالالإموضوع البحث بالإستناد إلى ما سـبق وتقـدم بيانه  طرحُ ي   

ملاءمة القانون اللبناني مع القانون الفرنسي فيما خص وسائل مشاركة العمال في الشركة المســـاهمة 

  ؟فيها من جهة ثانية  من جهة أولى، وفيما خص سلطات العمال الرقابية الممارسة 
 

 ويتفرعُ عن الإشكالية أعلاه تساؤلات عد ة، أهمها: أين المُشر  ع اللبناني من مشاركة العمال في مجلس 

ع أين المُُش ون اللبناني؟ــل في القانــد العمــوعق الادارية وهل من الجائز الجمع بين الوظيفة الإدارة؟ ر 

ـا ونظام إدخارها؟ ؟ ومن مشاركة العمال في رأس مالهفي الشركة ات الممثلة للعمالــاللبناني من الهيئ

ات تعترض إدخالها في لهـذه الوسائل؟ وهل هنالك عقبــــــ ون اللبنانيــما مدى إمكانية إستيعــاب القان

ة ـــابيلطات الرقـــــال اللبنانيين من السما مدى إمكانية إستفادة العم ة؟ــونية اللبنانيـــة القانـــالمنظوم

ع اللبناني من السلطات الرقابية  المنصوص عليها في القانون اللبناني؟ هل هـي كافية أم لا؟ أين المُشر 

المتمثلة بحـق الإعـــلام الممنـــوح لأعضاء مجلـــس الإدارة؟ وبحـــق الإعــــلام والإستشارة الممنوح 

ـق توجيه الأسئلة الخطية وطلب صـادي؟ وكذلك بحــالإنذار الإقتللعمال في الهيئـــــــات التمثيلية وحق 

 خبرة الإدارة الممنوحين للمساهين في الجمعية العمومية؟
 

 أهمية البحث
 

بصـورة  لائهذه المس رة الأولىا، للمـعلمن تتعلق أهمية الموضوع بشكل أساسي بكونه يعالج على حد     

وص ن النصان مدر الإمكوالقانون الفرنسي بغية الإستفادة بقلية ومقارنة بين القانون اللبناني املة تفصيش

الموجودة في القانون الفرنسي، والتي إذا ما تمت مواءمتها مع القانون اللبناني، فإنهــا تحس ن مــن وضع 

 العمال في الشركة من الناحيتين الإدارية والمالية وكذلك من الناحية الرقابية. 
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 أهداف البحث
 

تهدف هذه الدراسة فضلا  عن محاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة أعـــلاه، إلى إغناء المكتبة    

 القانونية اللبنانية ببحث شامل يعرف الحقوقيين والمحـامين وسائر أهل الاختصاص من طلاب وغيرهم
ـد ة أصعــــدة، سيتم وكذلك العمال اللبنانيين، على وسائل مشاركة العمال في المشروع وأهميتها على ع

 تبيانها بشكلٍ مفصلٍ في معرض الدراسة. 
 

 المنهجية المعتمدة
 

لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال وصف النصوص القانونية الفرنسية واللبنانيـة   

يلي ومنذات الصلة بموضوعنا، من ثم قمنا بتحليل هذه النصوص مستندين في ذلك إلى المنهــــج التحل  
بعدها قمنا بمقارنة هذه النصوص ببعضها بعضا  عملا  بالمنهج المقـــارن، إلى أن استطعنا الوصول إلى 

 بعض الإستنتاجات والفرضيات من خلال إعتمادنا على المنهج الإستنباطي. 
 

 مخطط البحث
 
من هذا البحث إلى وسائل مشاركة العمال في الشركة المساهمة، فنبحث القسم الأول سوف نتطرق في  

منه حول وســـائل مشاركة العمال في الإدارة وواقعها التشريعي في القانون اللبناني، )الفصل الأول( في 

 إلى البحث حول وسائل مشاركة العمال في الحيــاة الإقتصاديــــــــة للشركة )الفصل الثاني(لنتطرق في 

 المساهمة وواقعها التشريعي أيضا  في القانون اللبناني.
 
ا في   حول كيفية ممارسة العمال للسلطات الرقابية في)الفصل الأول( ، فسوف نبحث في القسم الثانيأم   

سنقوم بالبحث حول كيفية ممارسة هؤلاء)الفصل الثاني( الهيئات التقليدية للشركة المساهمة،ومن ثم في   
عن طريق هيئاتٍ أخرى، سيما وأن  جميع هذه السلطات، ســواء كانت تمارس عن طريق لهذه لسلطات 

الهيئات التقليدية أو الهيئات الأخرى، تعتبر كإحدى أهم الآثار التي تترتب على مشــــــــاركة العمال في 

 الشركة المساهمة.    
 

العمال التي تهدف الى تعزيز وضع وف نستعرض لجملةٍ من النتائج والمقترحات، سالخاتمةوأخيرا  في   
 من النواحي الإدارية والإقتصادية والرقابية، داخل الشركة.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ولالقسم الأ                              
   المساهمة  وسائل مشاركة العمال في الشركة            
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بل هي في الحقيقة حصيلة نتاج فكري  ،شاركة العمال في الشركة لم تكن وليدة اللحظة أو الصدفةمُ  ن  إ  

ـة في ـوروبيين جراء ما لقيه العمــال قبيل ظهور الثورة الصناعيتبلور على يـد العديــد من الفلاسفــة الأ

ـا ـوبأجـور أقل مــا يقال عنهـ ،ملى عليهم من أعمالا يُ هم مجرد أداة لتنفيذ مرمن معاناة، باعتبــا أوروبا

مجحفة.أنها   
 

 ،دخال هـذه المنظومة في الترسانة القانونية الفرنسيةإالي ع العمشر  احة الفرنسيـة، حاول المُ فعلى الســ   

ة مشـاركة ا  فكررحارال ديغــول سدة الرئاسة طتبوأ الجنولية باءت بالفشل، الى أن اولاته الأمح غير أن  

،ةــة الثانيــرب العالميــــت الحاـتبع ا مـنفرنس نتشل  ت أنْ  امن شأنه يتحد الحلول الأالعمال في الشركة ك  
 م، في التحديـدبيهوبواسطة مند الـــمشــراك العُ إ لىإدستــور الفــرنسي فقــرة  ترمي ا  بعد ذلك الومضمن

 الجماعي لشروط العمل وكذلك في إدارة الشركة )1(. 
 

اكة بيـن الشـر عتبـر أن  احيـث  قتصادية للشـركة،يده لمشاركة العمال في الحياة الإهذا فضلا  عـن تأي    

ب ـمـر يجولتحقيق هـذا الأ ،قتصـادع والإـمنسـان والمجتنية التوفيق بين الإمكاإس المال تتيح أالعمل ور

.بعد أن كان مجرد وسيلة في الشركة، ل الى شريكالعامتحويل   
 

 ركةــللش ةـة والتمثيليـــداريفي الهيئات الإ أنْ يشاركوا القد أجاز للعملفرنسي ع ان  المُشـر  لذلك نجد أ   

مالها وأنظمة إدخارها.  في رأس أيضا   يشاركوا أنْ أجاز لهم المساهمة وكذلك   
 

    وبالرغـم مـن الغيــاب شبــه التام لهــذه الوسـائل في القانـون اللبناني، يبقى هـذا الأخير، بمـــا يملكه 

 من وسائل خاصة - سنبينها لاحقا  في سياق بحثنا-  قادرا  على استيعابها ولو بوجه جزئي.
 

دارة في إال ـاركة العمــائل مشــوسذا البحث ـن هـم الأول مـدم، سنعالج في القســوتأسيسا  على ما تق    

 ةـة المساهمـللشرك قتصاديةالإائل مشـاركة العمال في الحيـــاة ـوس( و)الفصل الأول المساهمة الشركة

 )الفصل الثاني(
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
)1) Tout travailleur participe,  "  Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al.8:

par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions          
de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ".                                                            



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ولالأالفصل                              
  المساهمة دارة الشركةإوسائل مشاركة العمال في         
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    إن   أولى محاولات إشـراك العمال في إدارة الشـركات التي يـعمـلـون لصـالحها تجلت بإقرار المُ شر  ع 

الفرنـسي لقانون 27 نيسـان1917 )1(،الذي أُ جيز بموجبــه للعمــــال المشـــاركة في إدارة الشـركة التي 

.ينتمون إليها  
  

النقابات ا مـن قبل نعة التي لقيهب الممابسب آنذاك باهـرا   ا  نجاحلم يلق القانون هذا  أن  وعلى الرغم من     

ال فيـمجددا  لإشراك العم ةـالمحاول ع الفرنسي منشر  المُ ذلك لم يمنع  ن  أ لا  ، إاب العملــربأة وـــالعمالي  
. إدارة الشركة المساهمة  

 
ا ـذي حدد الشروط الواجب توافرهال ،1966ة ت الفرنسي الجديـد لسنالشركاانون ـصدر قفتبعا  لذلك،    

في العمال من أجل إنتخابهم كإداريين في الشركة المساهمة )2(،الأمر الذي مهد الطريق أمامهم للمشاركة 

.ول()المبحث الأ ةالإداريفي هيئاتها   
 

ة في ــعمالياركة الـلوجه أخر من المش العمل ب قانونع الفرنسي بموجشــر  المُ  س  أضف الى ذلك، أس     

 )المبحث ، من خلال المشاركة في الهيئات التمثيليةبأحكامه، أصبح بإمكان العمالفعملا   ،دارة الشركةإ

.تهادارإا دورا  مهما  في أن يلعبوالثاني(،   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
)1(                                                                                                                                       Loi Briand.           
)2)                                                                                                                                   694.              p. , Op.cit.merle, hP 
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المساهمة للشركةمشاركة العمال في الهيئات الادارية وسائل المبحث الأول:   
 

 داري بإصـســـــــع الفـرنشـر  المُ ، قـام من أجل تطبيق فكرة مشـــــاركة العمال في الإدارة بشكلٍ فعـالٍ    

المـرسوم الإشتـراعي رقـم 675 تاريخ 26 تموز 1983 المتعلق بدمقرطة )1( القطاع العــــــــام والذي 

 ُ المنبثق ة )ــس المراقبـــو مجلدارة أس الإـممثلين عنهم في مجل وا مباشرةينتخبـ نْ ال أيز بموجبه للعمـجأ

 21 تــاريخ 1135شـتراعي رقــم ـــــــــــوم الإره للمرسراـقن إ(. هذا فضلا  عـمجلـس المديرين هــعن

خـاص إمكانيـة تضميـن نظامهـا ة في القـطاع الركــات المساهمــــــتــاح للشالذي أ 1986ل ورين أـتش

 الأســاسي بيانـا  يقضي بإشراك عمالهــا بصوتٍ  تداولي في مجالسها الإدارية أو الرقابية )2(. 
 

اني ـون الثكان 17تـاريخ اعي جتمث الإـــديدر قانون التحــص نْ الى أالمنوال  ااستمر الحال على هذو   

ة ـــة أو الرقابيالإداريــا ــال في مجالسهـــالعمعين ممثلين عـن تُ  ركات أنْ على الش ب  ج  وْ ذي أال ،2002

مالها.  قل من رأسة على الأهم يملكون ثلاثة بالمئن لها أن  تبي   إذا  
 

مكانيــة، باستثناء إأعلاهليها ار إـــــــشائل المُ ن الوسم ا  ع في قوانينه أير  ـشالمُ  لم يلحظْ فا في لبنان، أم        
ا ـــفساح المـجال أمامنستتبـع إممـا ا المساهمـة،داريـة وعقـد العمـل في الشـركات بين الوظيفـة الإالجمع 

لابد من  كان وعليه، ة.ـا في القوانين العمالية والتجاريـــة المنصوص عليهونيـواعــد القــانئناس بالقستللإ

، ثم (طلب الاول)المسي ــات الإدارية بحسب القانون الفرنــمشاركة العمال في الهيئ صور اءة علىضالإ

.(الثاني طلبالم)العمال اللبنانيين في هذه الهيئات الواقع التشريعي لمشاركة لى تبيان نتقال إالإ  
 

داريةمشاركة العمال في الهيئات الإ صورالمطلب الاول:   
 

أهـم المفاهيم التي غيـرت مـن  حـدشـركات التي ينتمـون إليهــــا أدارة العتبـر مشـاركة العمـال فـي إتُ     

لى قـوة  ضاغطة إ ،ملى عليهادوات تنفـذ ما يُ مجرد أمن كونهم المأخـوذة عـن العمـال  الصـورة النمطيـة

لعديد نطلاقاتها الك، لاقت هذه المشاركة فـي أولى إذ ومعر الشـركات. وتسيي تتشتـرك في صنع القرارا

من التحفظات بسبـب تعـارضهــا مع أحد المبادئ الفرنسية القديمة التي كانت تقضي بإبقاء العمال خارج 

شركات الأموال )3(. فمن جهة، اعتبر مديرو الشركات أن   سلطات الإدارة في الشركة يجب أن تُ منح لهـم 

ة ــوى مـراقبـسهم، لا يتوجب عليهم سحملـة الأ المسـاهمين كان وأن   يٍ ـاركة مـن أمش أدنيحصرا  دون 

ن ـق الكثير مــيخل نه أنْ داريـة من شأالعمــال في الهيئات الإشراك ن إاعتبروا ايضا  أ دارة. كمـاالإـذه ـه

 التجاذبات، ممـا يـؤدي الى الإضرار بفعالية الشركة )4(.    
 
 
 
 

                                                             
 21/9/2018تاريخ الدخول إلى الموقع: ، www.almaany.com.التحول الى النظام الديمقراطي؛  )1(
                                                                         21/9/2018تاريخ الدخول إلى الموقع: ،  www.legifrance.gouv.fr : الموقع الالكتروني (2(
)3)                                                                                                                      .. 668p ,op.cit.merle, hP 
)4)                                                                                                                            ibid. 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ارة ديشـاركوا في إ ن  ـال أـــــه لا يجـب على العمومن جهـة أخـرى، اعتبـرت بعض النقابات العمالية أن   

ال ــعملاع على أط ِ سوى ممارسة حقهم في الرقابة والإساس لا يريدون الشركات الخاصة، بل هم في الأ

دارة هـي مشـاركـة العمـال في الإ ه أحـد النقابييـن الفرنسييـن آنـذاك بقولـه أن  ـد  ي  مـر الـذي أالأ ،الشـركـة

 ليست سـوى خدعة قديمة من الخدع التي اخترعتها الرأسمالية )1(.
 

 تاطلع ثمانينفمنذ مع الفرنسي، شر  لم يحد من عزيمة المُ ، إلا  أن ه الوضعوعلى الرغم من صعوبة هذا   

الذي تحقق  مراركة في منظومته القانونية، الأـــــمشجـل ترسيخ هذه الاضل مـن أين هوضي والقرن الما

دارة الشركات س إالمشاركة في مجلاحت للعمال والمـراسيم التي أتن القوانين مد بإقراره للعدي ــــــا  عملي

عن مجلس المراقبة في الشركات  قالمنبث س المديرينمجلـــأو في  (ولى)الفقرة الأاهمة التقليدية ــــالمس

.()الفقرة الثانية ةـاهمة الحديثـــالمس  
 

دارةولى: مشاركة العمال في مجلس الإلأالفقرة ا  
 

ا ـدارة شؤونهإ فهو يتولى، ـاهمةـالمس ةدارية في الشـركات الإـــدارة مـن أهم الهيئـلـس الإمجعتبـر يُ     

ي سبيل تحقيق فوذلك  والإجراءات،ا يلزم من القرارات ـتخاذ مإريق ا عن طـلسهر على تسيير أعمالهوا

ت من أجلها.ئنشداف التي أُ الأه  
 

ـات المسـاهمـة ــا فـي الشـركـب اليـد العلياحو صـهـ الإدارة،مـجلس  أن   ر  أظه  قد الـواقع العـملي  ن  أ كما

 ن تلبيةِ الى عزوف المساهمين عـ ودُ عُ السبب في ذلك ي   والمهميـن علـى جميـع أنشطتهـا وأعمالهـا، ولعـل  

 على توظيف فقط تفكيرهم ارِ صة واقتـات العموميــالجمعي اتِ ــم لحضور جلســليهإ هُ ــج  و  التي تُ  الدعواتِ 

رة كثأو ل ائل المطـروحة،ة للمســوالقـانونيهم بالنواحي المالية امِ ـدم إلمـأو لع ،احــربوال وتحقيـق الأـمالأ

أعـداد المسـاهمين، الأمر الذي يُ شـكل عائقـا  ي  حول دون قيــامهم بدورهم الإشرافي والرقـابي على أكمـلِ  

 وجه )2(.
 

    وبحســـب قانون التجارة الفرنسي، ي  ت  ـأل  ف مجلس إدارة الشـركة المغفلـة من ثلاثة أعضاءٍ  على الأقل 

وثمانية عشر عضوا  علـى الأكثر)3(، يعي  نون إم  ـــا بمقتضى نظام الشــركة - عند تأسيســـها – ولمــدةٍ  لا 

ا بقـرارٍ  من الجمعيـة العمومية العاديـة خـلال حياة الشركة، ولمـدةٍ  لا تتجـاوز  تتجاوز الست سنوات، وإم 

.  ب  يْ ن م  ا في لبنان، ي  ت  ـأل  ف مجـلس الإدارة من ثلاثة أعضاءٍ  على الأقـل واثني عشر 
الست سنوات أيضا   )4(

ا بقرارٍ   عضوا  على الأكثر، يعينون إم  ا بمقتضى نظام الشـركة )5( لمـدةٍ  لا تتجاوز الخمــــس سنوات، وإم 

 من الجمعيـة العمومية العادية لمدةٍ  لا تتجاوز الثلاث سنوات )6(.

                                                             
)1(                                                                                                                   .. 668p ,op.cit.merle, hP 
  .12مجلس الادارة، مرجع سابق، صـ  –الشركة المغفلة  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  (2(

 من القانون التجاري الفرنسي.  .225L -17المادة الفقرة الأولى من  )3(
 من نفس القانون.    .225L -18الفقرة الاولى من المادة  )4(
إذا لم يرد في نظام الشركة بندا  يقضي بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الاولين، يتم انتخاب هؤلاء من قبل الجمعيــــات  )5(

  التأسيسية. 

 من ق.ت.ل.  149و  144المادتان  )6(



 
 

12 
 

اص الطبيعيينشخالأمن  هااء مجلسأعض نوم بتعييتق أنْ  لهذه الشركةرنسي ع الفشر  د أجاز المُ وقهذا       
أو المعنويين)1(، وفي هذه الحالة، على الشخص المعنوي أنْ  يقـوم بتعيين ممثـلٍ  دائـمٍ  عنه يكون خاضعـا  

لنفس الشروط والموجبــات ومعرضا  لنفس المسـؤولية المدنية والجزائية كما لو كان يدير أعمال الشركة 

، بينما في القانون اللبناني، لم يلحظ المُ شـر  ع في أيٍ   من النصوص إمكانية تعيين شخص معنوي 
بنفسه)2(

دارة س الإـمعتبرا  أن عضوية مجلتعرض لهذه المسألة قد الفقه اللبناني  لا أن  إ الإدارة،لس كعضو في مج

 ليست قاصرة على الأشخاص الطبيعيين بل يمكن أن يتولاها شخص معنوي ممثلا  بشــخص طبيعي)3(.و
يعين ساسي بندا  ا الأـوب تضمين نظامهـالمساهمة بوج ةسي الشركـــع الفرنشر  لزم المُ أفي السياق نفسه،   
اب مثل ـا في حالة غيـم. أم  ـدارة أو على جزء منهمجلس الإ اءـعلى جميع أعضيطبق  ،حدا  أقصى للسن

هذا التعيين، فلا يجب أن يتجاوز عـدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تعدت أعمـارهم السـبعين عاما   نسبـة 

الثلث مـن أعضائـه )4(. بينمـا فـي القانـون اللبنـاني، فلم يُ عين المُ شر  ع فـي أي من النصوص سنا  محـددة 

مكانية تعيين إة أخرى لم يمنع ــه من جهلا أن  إ ،ازام بعـدم تجاوزهلتدارة الإس الإعلـى أعضاء مجل يجب

 مثل هذا الشرط في نظام الشركة.
 

ولوا في نفس الوقت عضوية مجلس يت شخاص الطبيعيين أنْ ع الفرنسي على الأشر  بالمقابل، حظر المُ     

الإدارة في أكثـر مـن خمـس شـركات مـركزها الأراضي الفرنسية )5(، كمـا حظـر أيضا   على الموظفيـن 

د لا يجـوز لأحـفبينما فـي القانـون اللبناني،  ،دارةالإة وعضوية مجلس ـة العامـالعامين الجمع بين الوظيف

أنْ  يكون عضوا  في أكثر من ثمانية مجالس إدارية مركزها في لبنان)6(، كما أنه لا يجوز للموظف العـام 

 الجمع بين الوظيفة العامة وعضويه هذا المجلس. 
 

عليهم ومشخاص المحكسي على الأــــع الفرنشر  حظر المُ ها، ومن أجل ضمان سلامة الشركة ونزاهت      
بعقوباتٍ  جزائيةٍ  تولي عضوية مجلس الإدارة)7(، كذلك فعل المُ شـر  ع اللبناني فـي المادة 148 مـن قانون 

علن أُ ذا كان قـد إفـي مجلـس الادارة  عضـوا   ـد  ح  أر لا يجـوز اختيـاالتجـاري التي نصـت على مـا يلي " 

 و فـي الخـارجأذا كان محكوما عليه في لبنان إو أاره منذ عشر سنوات على الاقل افلاسه ولم يستعد اعتب

و أحتيال إو أو سرقة أو جنحة بمادة تزوير أة رتكابه جنايإو لمحاولة أقل من عشر سنوات لارتكابه أمنذ 

ار شيـكات دون صـدإو أو قيم أموال أختلاس إو أـة تطبق عليها عقـوبات الاحتيال و جنحأسـاءة ائتمـان إ

ات ــــمن قانون العقوب 320و 319و النيل مـن مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين أمؤونة عن سوء نية 

محصـول عليهـا بواسطة هذه الجرائشيـاء المخفـاء الأإو أ  . لي روط علـى ممثوتطبـق نفس الش

.دارة "الاشخاص المعنويين في مجلس الإ  
 
 

                                                             
)1)                                           ., Dalloz, paris, 2012, p .244.éd ème, droit des sociétés, 5onstantinA.C 
 من ق.ت.ف 225-20الفقرة الأولى من المادة لـ. (2(
، 2013الشـــركات التجارية، الجزء الثاني، الناشر غير مذكور، بيروت،  –صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني  )3(

 .299ص 
 من ق.ت.ف. .225L-19المادة  )4(
 .ف.ق.ت من .225L -21المادة  )5(
 من ق.ت.ل. 154 الفقرة الأولى من المادة )6(
 من القانون العقوبات الفرنسي. 131-6المادة  (7(
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عضـاء مجلس أاهم فـي ـــــرط ضرورة توفر صفة المسعـد يشتع الفرنسـي لـم ي  شــر  المُ  ناهيـك عـن أن   

ـلاف ذلك ـر يكون على خمـالأ بيد أن   ،جلة في البورصةــمسذا كانت غير إ  ؛اهمةــالمسـ ةالشـركدارة إ

إذا كانـت مسجلة، إذ أن   صفة المسـاهم لا تـزال مطلـوبة للتعيين في عضوية مجالسها )1(. أم  ا في لبنان، 

دارة وذلك بدليل عضوية مجلس الإـرورية للتعيين في ن الشـروط الضر معتبتُ  لم تعدْ  اهمصفـة المس ن  إف

عضاء مجلس أة العمومية ـتنتخب الجمعي" :ق.ت التي نصت على ما يلي 147ا جاء في نص المادة ـــم

." أو من غير المساهمين دارة من المساهمينالإ  
 

ة ـاهمــالمس ةدارة الشركإس ـاركة في مجلــال المشــسي للعمــــع الفرنر  ـشالمُ  ز  ا  أخرى، أج   من ناحيةٍ    

بأكثر من صورة ، فس  م  ح   لهُ م بأنْ  يُ شــاركوا عن طريـق الجمــــع بين عقـد العمـل والوظيفـــة الإداريـة 

ليصبحوا فيما بعـد أعضاء   في هذه المجالـس ولكن بشـرط أنْ  يكونـوا مرتبطين معهــا بعقد عملٍ  يتضمنُ  

. وفي إطار تنظيمه لهذه المشــاركة، اشـــتر  ط   المُ شر  ع الفرنسي عـدم جواز تخطي عـدد 
توظيفـا   فعالا  )2(

أعضاء مجلــس الإدارة المرتبطين بعقـد عمـلٍ  مـع الشركة نسـبة الثلث من بين أعضائــه )3(. وكل تعيينٍ  

 .رك فيهاالمداولات التي اشتُ بطال إهذا البطلان لا يؤدي الى  ن  ألا إ، عتبر باطلا  يُ  ذه الشروطـله فٍ ــمخال

داريين الذين نتخبون من قبل العمال والإن الذين يُ وي  دار، الإاب نسبة الثلثـــعتبار لحسبعين الإ ؤخذيُ ولا 

ستثمار المشترك.صندوق الإفي يمثلون العمال المساهمين   
 

   كما س  م  ح   للعمال بـأنْ  يُ شاركوا في الإدارة عن طريق إقراره لصور المشاركة الإلزامية، بحيثُ  أوْ ج  ب   

 ا  دـواح لا  تعين ممث دارة، أنْ لس الإـادر عن مجـر الصـريـ، بنـاء  على التقة العاديـةـالعمومية على الجمعي

 ذهـه اهمين فيــــال المسـل العمـن قبـهم مـابـــري انتخـ، يجمجلسهـذا الال في ـلعما يلـممثأو أكثر مـن 

 ذي يمتلك أسهمـا  ـستثـمار المشتـرك الس مـراقبة صندوق الإلالأعضاء في مج الالعمل ـمن قبأوالجمعية 

نمل ة على الأقــثلاثة بالمئركة يمتلكون الش الـــــــــــمعُ  ن  ا أــــن لهتبي   إذا، ال هـذه الشركةم في رأس  
  رأس مالها )4(.

  
 ،الــــعمالممثلين للدارييـن من الإ ا  ددع اتهدارإعيـن في مجلس تُ  أنْ  ةالمساهم ركةى الشعلا  أيض ب  ج  أوْ و

الفرنسية ي ـراضالأ في نـوظفيـالم هاالـعمدد ـع ـن لهـا بعـد انتهـاء سنتيـن ماليتيـن متلاحقتيـن أن  تبي   ذاإ

 لا يقل عـن ألف عامل، أو عن خمسة آلاف عامـل في جميع أنحاء العالم )5(.
 

    أضف الى ذلك، إقـراره لصـور المشـاركة الإختيــــاريـة التي تتيـح للشـركات المسـاهمـة في القـطاع 

الخاص إمكانيـة تـضميـن نظامهـا الأسـاسي بيانـا   يقضي بإشـراك عمالها في مجالسـها الإداريـة بصـوتٍ  

.كما أن  ه أج  ــا  ز   لل  جنة الإجتماعيـــة والإقتصاديــــة في الشركة المســـاهمة أنْ  تُ شـرك إثنين من
 تداولي )6(

                                                             
)1)                  .                                                                                                                            445. p ,op.cit..merle, hP 
  من ق.ت.ف  .225L -22الفقرة الاولى من المادة  )2(
 الثانية  من نفس المادة.  ةالفقر  )3(
 B.saintourens, Les participations des salariesمن ق.ت.ف ؛ أنظر  .225L -23الاولى من المادة  ةالفقر  )4(

101.                                                        oà la gestion de la société anonyme, bull.joly,2002.461, n 
 ت.فمن ق. .225L -27-1الاولى من المادة  ةالفقر  )5(
affaires, Les M.Germain, Traité de droit des     ؛أنظر  من ق.ت.ف .225L -27الاولى من المادة  ةالفقر (6)
                                                        2342. oéd, LGDJ, Paris, 2017, n èsociétés commerciales, t2, 22 
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أعضائها بصفتهم ممثلين للعمــال في جميـع جلســات مجلـس الإدارة على أنْ  يكون رأيهم في هذه الحالة 

 إستشاري)1(.
 

  أم  ا في لبنان، فلـ  مْ  يتضمـن القانون التجاري نصـوصا  تجيز للعمال المشاركة في مجلس إدارة الشـركة 

 المساهمة )2( باستثناء حالة الجمع بين الوظيفة الإدارية وعقـد العمل والتي سنتناولها بالشرح في المطلب
    الثاني من هذا المبحث.

 
مجلس المديرينالفقرة الثانية: مشاركة العمال في                            

 
، زدوجداري الملشـركات المساهمة  ذات النظام الإداري في ارأس الهـرم الإ ـس المديرينمجلعتبر يُ     

وقـد استـوحي هـذا النظام من القانون الألماني الـذي يقـوم بتـوزيع سلطـات الشـركة بين مجلس المراقبة  

 وبين مجلس المديرين )3(.
 

بـل جاء نتيجة  1966الصـادر سنـة  قانونالا النـوع من الشـركات في ع الفرنسي هذشر  لـم يلحظ المُ     

د مـن ـاللذان كانا يرغبان آنذاك  بإدخال نوع جـدي ،(لو دواريك)و (كابيتان)ه النائبان ـدمـل قانوني قـتعدي

اح المجال ــفسإو ةـليديـة التقـالمسـاهمانـب الشـركات ـرنسي الى جـالشـركات المسـاهمـة في التشـريع الف

 أمام أصحاب هذه الشركات لاختيار أي من النظامين في سبيل إدارتها)4(.
 

نتقادات كثرة الإ تكمن في ،ذا النظام في التشريع الفرنسيدخال هإت على اب التي حملبسأبرز الأ ل  ولع  

ا ـــاهمة التقليدية بسبب جمعهـــالتي كانـت تـوجه الى النصوص القانـونيـة المتعلقة بـإدارة الشركات المس

تئثار ــع العمـلي من اســـقا أظهـره الـواوم ،دارة(ـدة )مجلس الإحة واــــة في هيئدارة والرقابتي الإلوظيف

لرئيس مجلس الإدارة ومديـريه العامين في إتخاذ القرارات و ضعف الـرقابـة التي يمـارســـها أعضــاؤه 

 على هؤلاء)5(.
 

لا إكثـر، ء علـى الأاـمبدئيا  مـن خمسة أعضس المديرين ـــمجلألف تيقانون التجارة الفرنسي،  بحسبو  

إذا كانت أسهم الشـركة مسجلة فـي البورصة، ففي هـذه الحالة يُ رفع عدد الأعضاء الى سبعة )6( . أم  ا في 

رنسي ع الفر  ـشالمُ  ز  ا  أج   فقــد ن المائة والخمسين ألف يورو،ا عـــاهمة التي يقل رأسمالهــركات المسـالش

 تولية صلاحيات هذا المجلس لمدير عام منفرد )7(.     
  

                                                             
 من قانون العمل الفرنسي. .2312L -72الفقرة الاولى من المادة  )1(
 43مجلـــس الادارة، مرجع ســابق، صــ . –الشــــركة المغفلة  –الياس ناصيف، موســـوعة الشــــركات التجارية   )2(
الاولى، دار الفكر العربي، أحمد خضر، الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشــــــــــركات، الطبعة  (3(

 . ؛ للمزيد أنظر: محمد بهجت عبدالله قايد، حول نظام جديد لادارة الشركة المســـاهمة،129، ص. 2012الاسكندريـــة،

   Ph.merle, op.cit, p. 558                            . أنظر:                          2، ص.1993دار النهضة العربية، 
)4)                                                                                                                                                                                         .Ibid 
)5                                                                                                                            )                                                             .bidI 
 من ق.ت.ف. .225L – 58الاولى من المادة  ةالفقر (6(
 من ق.ت.ف.  .225L -59و من المادة   .225L – 58الثانية من المادة  ةالفقر )7(
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ن قبل مجلس المراقبة ـم (ردام المنفـــر العأو المدي  ا فـي ذلك رئيسهبم) المجلسء هـذا عين أعضاويُ     

ظام ذا كان نإوات نـدة أربع ســـأو لم ،تين والست سنواتالسندة تتراوح بين ـــركة لمــظام الشبمقتضى ن

الشركة خاليا   من أي تعيين. كمـا يناط بهـذا المجلس في حالة شغـور أحد مقاعده، صلاحية تعيين البديـل 

 للفتـرة المتبقية من مدة الولاية )1(. 
 

خاص الطبيعيين ـشعلى الأ فيه ويةـعضالع الفرنسي ر  ـشقصر المُ ولغايات تتعلق بتنظيم هذا المجلس،     

اسي بندا  ـسمسـاهمة بـوجوب تضميـن نظامها الأاص المعنويين، كمـا ألـزم الشـركات الـشخدون الأط ـفق

ة ــا فـي حال. أم  ام المنفردـــالمدير الع على أو مجلسأعضاء الجميـع طبق على يُ  ،أقصى للسندا  ـيعين ح

)2(. كما أنه لم يشترط أطلاقـا  ضرورة  غياب مثـل هـذا التعيين، يكون السن محددا  بخمس وستين عامـــا  

توافر صفة المساهم في أعضاء هـذا المجلس )3(، بخلاف ما هـو عليه الحال في مجلــس إدارة الشركات 

ث اشترط ـــحي ،اهمة الحديثةــــــــة الشركات المسس مراقبلي مجأو ف ،ةي البورصة المسجلة فالمساهم

عضائهم. ألمساهم في جميع ع ضرورة توفر صفة اشر  المُ   
 

وز له أن ع الظروف، ولا يجـفي جمي م الشركةسإرف ببسلطات واسعة للتص المديرين مجلستمتع يو    

ن ــخرى الممنوحة صراحة لكل ملطات الأـاة للســلا فـي حـدود مـوضوع الشـركة ومع مراعإمارسهـا ي

مجلس المراقبـة و الجمعيات العمومية )4(. وعلى العكس مـن ذلك، يجب على الشـركة أن تلتـزم بجميـع 

لم تثبت أن الغير كان  اـما لموضوعه تجـاه الغيـر حتى في حالة تجاوزه المجلسقـوم بها يال التي ـالأعم

ع ـــ( نظرا  للظروف، ومع الشركةأي موضوأو أنه من غير المستطاع تجاهله )ا  بهذا الموضوع ــــعالم

 اعتبار أن مجرد نشر نظام الشركة الأساسي لا يكفي لتكوين هذه البينة)5(.
 

د بعد ســـمجلال الى هذإع الفرنسي شـر  هـد المُ لاه، ع  عـأليها إات العامـة المشـار الصلاحيعن  وفضلا      

 هـة أو تقريريــجمعيات العمومية وتحديـد جـداوله اليوميـلا  للـــــمث ات الخاصة، كدعوتهـــــمـن الصلاحي

 ليهإة. كمـا عهـد ـالعادي تـفـويض الجمعيـة العموميـة غيراء  على ـلـزيادة رأسمـال الشركة أو تخفيضه بن

أيـضـا   ببعض الموجبـات المعينـة كوضعه لتقريـر عن عمــل الشركة كل ثلاثة أشهر أو وضعــه لتقرير 

 الإدارة أو للحسابات السنوية )6(.
 

ا  ــوا دائمــيتصرف أنْ مجلس المديرين عضاء أات يجب على ـذه الصلاحيـة جميع هـل ممارسـن أجـوم     
ـد ــفيمـا بينهم بعدارية يـطلبوا توزيـع المهـام الإ لهؤلاء أنْ جمـاعي. وعلى العكس مـن ذلك، يمكن  بشكلٍ 

التـرخيص لهم بـذلك مـن مجلس المـراقبة،  مالـم ينص نـظام الشـركة على العكس )7(. هـذا وقـد حصـر 

ر العام ـأو المدي مجلساه الغير مبدئيا  في شخص رئيس الـركة تجـل الشـرنسي صلاحية تمثيـع الفر  ـشالمُ 

عدة أعضاء ممن لمكانية منح هذه السلطة لعضو واحد أو إلمجلس المراقبة  بالمقابلجاز أه ن  أ لا  إ ،المنفرد

                                                             
 من ق.ت.ف. .225L -62المادة  (1(
 من ق.ت.ف .225L -60المادة  (2(
 من ق.ت.ف .225L -59الثالثة من المادة  ةالفقر   )3(
 من ق.ت.ف  .225L -64الاولى من المادة  ةالفقر (4(
 الثانية من نفس المادة. ةالفقر )5(
)6(                   .                                                                                                                            . 565p ,op.cit.merle, hP    
)7(                                                                                                                                          p. 566.   ,Ibid 
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 يحملـون صفة المدير العام )1(.   
    
 مجلس المديريناهمـة مسؤوليـة تحـديـد الشــروط التي يجـب على لقـى على عاتق الشـركة المسأكما     

أن يعتمـدهـا عـنـد إدارتــه لمـداولاتــه وإتخـاذه لقـراراتــه، كأوقـات وطـرق انعقـاده و شـروط النصـاب 

 والأغلبية )2( .  
     
 مجلـسال اذـعضاء هأع الفرنسي شر  المُ  تركْ لم يوبالـرغم مـن هـذه الصلاحيات الواسعة والمتنوعة،     

ة ـــوميـة العمـــاز للجمعيـــبمنـأى عـن العـزل، فـقـد أج ،ديـر العـام المنفـردــأو الم هـرئيس هــمفـي ــنبم

د عمل ــبعق مرتبطا  زول ـة التي يكون فيها العضو المعـا في الحالـأم  ، عـزلهمراقبـة القيام بـأو لمجـلس الم

 مع الشـركة، فإن   عزله من عضويته لا يؤدي الى فسخ هذا عقد )3(.
 

مجلس ي ل في الشركة أن يصبح عضـوا  فـه مـن الممكن لأي عامأن  نحن نرى تأسيسا  على ما سبق، و   

ل مـع الشركة ولكن بشرط الحصول برام عقـد عمإه ــضائـو مـن أع، كما يجوز أيضا  لأي عضالمديرين

. الشركة دارةإال في ة العمر الذي يستجيـب لفكرة مشاركمالأن مجلس المراقبة، ـعلى ترخيص م  
 

ة ـس المراقبة عن طريق الجمع بين الوظيفمجل فيالعمال شتراك الى جـواز إ ،ويبقى أن نشير أخيرا      

ليها فيإ أشرناختيارية التي و الإلزامية أاك الإشترالإ صور إحدىدارية وعقـد العمـل أو عـن طريـق الإ  
 في ودـــغير موجالمساهمة الشركات  في دارةمن الإ النوعالمطلب، علما  أن  هذا ولى من هذا الفقرة الأ

  .طلاقعلى الإلبنان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
)1(                  p.566.                                                                                                 op.cit., .merle, hP 
 .فتمن ق. .225L -64من المادة  رابعةالفقرة ال (2(
 .فتمن ق. .225L -16من المادة  ثانيةالفقرة ال )3(
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داريةاللبنانيين في الهيئات الإ المطلب الثاني: الواقع التشريعي لمشاركة العمال  
 

ا شـار إليهالمُ  ورصن الم ا  أيظ لم يلحع ر  شأن المُ  ،لاع على القانون اللبنانيتبين لنا من خلال الإط ِ د لق    

ـــاهمةداريـة وعقـد العمـل في الشـركات المسع بين الوظيفـة الإمكانية الجم، باستثناء إالمطلب الأولفي   
ال ـمشاركة العمصور ن تكييفها مع ى البحث عن وسائل أخـرى يمكعدر الـذي استمالأ ،(ولىالأ الفقرة)

. ()الفقرة الثانية وأهمها مشاركة العمال بواسطة نظام الشركة وعقود العمل الجماعية دارةفي الإ  
 

  دارية وعقد العملعن طريق الجمع بين الوظيفة الإ ولى: مشاركة العمالالفقرة الأ
  

بدليل ما وذلك  دارية وعقد العمل في الشركات المساهمةع اللبناني الجمع بين الوظيفة الإشر  المُ  ز  ا  أج      

 يجوز : "هأن  التي نصت على  ،ن قانون التجاري اللبنانيم 153ادة قـرة الاخيرة مـن الماء في نـص الفج

 ســـر يحدده مجلـجأاء ـركة لقـفي الش ()وظيفة مأجورة داريةإاصب ـال منـشغإاء مجلس الادارة ـعضلأ

. (ول)البند الأ " ...دارةلإا  
 

    بالمقابـل، يعتبر البعض أن ه من الممكن  تعيين عمــال الشركة فـي وظيفـة إدارية عن طريق الجمعية 

العمومية للمساهمين، وذلك كنوع من الترقية )1( مقابل جهودهم المبذولة في سبيـل إنجـاح موضوعهـــــا 

وبناء  على عد ة معايير تتمثل بالكفـــاءة وبالأداء والأهداف المحققـة وبالخبرة والتحصيل العلمي والتأهيل 

 المهني)2( )البند الثاني(. 
 

.وظيفة مأجورةدارية في ئات الإعضاء الهيأحد أول: تعيين البند الأ  
 

كاليـة شإه ــأوجـ ـدـــحأيمثـل ( وظيفة مأجـورة )كمدير فني مثلا  دارة في لس الإـتعييـن عضـو مج ن  إ    

ة ـزالت تثيـر جمل ا" التي أثارت ومة ـالعمل في الشركات المساهمد ـدارية وعق" الجمـع بيـن الوظيفة الإ

ع ـن المنافـى العديد مـا علـنطوائهإب ـادي بسبـجتهن الفقهي والإـة على المستوييـونيـالقان اؤلاتـمـن التس

المخاطر.بالمقابل على العديد من و  
 

فـي الشـركـة المساهمـة  يسبغ على أعضاء دارية وعقـد العمـل الجمع بين الوظيفة الإ ن  إفمن ناحية،     

مـر الـذي الأررة فـي قانـون العمـل، ويجعلهم يستفيـدون مـن الحمايـة المق ،دارتهـا صفـة العامـلإلس مج

نهـم لهـم وضعيـة قانونيـة مستقـرة لأ . كمـا أنـه يؤمندارة الشـركةإتجيب لفكـرة مشـاركة العمال فـي يس

لى المنافـع التي إهـم يحصلون، بالإضافـة ن  ووضعيـة ماديـة ممتـازة لأ ،زلالعيصبحـون محصنيـن تجـاه 

دارية، على منافع أخرى تتعلق بتنفيذ عقد العمل. قاضونها بسبب قيامهم بوظائفهم الإيت  
                                                             

)1)           place des salariés dans l'entreprise libanaise en s'inspirant L'amélioration de la R.Azzi, 

de   l'expérience française, thèse pour l'obtenation du doctorat en droit, université libanaise, 

                                                                                                                                 .249Beirut, 2011, p.  

مع حسين سلامة، مدير لوجستي في شركة الموسوي للتجارة  في إطار إعداد هذه الرسالة أجُريت خاصة مقابلة  (2)
 . 11/7/2019والنقل، بيروت، 
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فـي الشـركـة المساهمـة   لداريـة وعقـد العمــرتب على الجمع بيـن الوظيفـة الإومـن ناحية أخرى، يت    

ستفادة فقط مـن دارتها بإبرام عقد عمل وهمي للإإتتمثل بإمكانية قيـام عضو مجلس  د مـن المخاطرالعدي

خرى المنصوص عليها في قانون العمل أو لتحصين وضعيته القانونيـة والضمانات الأضافية الأجـور الإ

في الشـركة بحيث يصبـح مـن الصعـب عـزله نظـرا   لجسـامة التعويضات التي ستترتب عليها إنْ  قررت 

 الشروع في ذلك)1(.
 

دارية إشغـال مناصب إِ دارة اء مجلس الإلأعضع اللبناني شـر  المُ  ز  ـا  ذه المخاطر، أج  هتفادي ن أجل وم   

)وظيفة مأجورة( في الشركة ولكن بشرط أن يكونوا أجراء لديهـــا منذ سنتين على الأقــل عند تـــوليهــم 

عضوية مجلس الإدارة )2(. أم  ا المُ شر  ع الفرنـسي، فلم يحدد مدة معينة، بل أجاز لعضو مجلــــس الإدارة 

بإبـرام عقـد عمـل ولكن بشـرط أن يكون متضمنـــا  لتـوظيف فعــالٍ  وأن يكـون معقــودا  فـي متن إحـدى 

 الشـــركات الصغيرة أو متوسطة الحجم )3(.
    
 نْ أبافة الى مدة السنتين ،، بالإضمي اللبناني في العديد من قرارتهمجلس العمل التحكي قضى ،بالمقابل   

مكانيـة دمـج عضـوية إاد متفقـان علـى ـجتهالعـلم والإ أن  ، وذلك بقـوله " وحقيقيا  ا  جديد العمـل يكون عق

دارة لإس اـس مجلـعـن طريـق تعييـن رئيدارة مع وظيـفـة مأجـورة خاضعـة لقانـون العمـل، س الإــمجل

ـركة ـكبيـرا  فـي الش س بـوظيفـة مديـر فني، كـون المديـر الفني يعتبـر مـوظفـا  ــوالعضـو فـي هـذا المجل

شـرط  لتالي لرقـابتهمـا وتوجيهـاتهمـادارة، ويخضـع باديــر العـام ومجلس الإيقوم بعمله بتـوجيه مـن الم

أن يكـون هـذا التعيين جديا  وحقيقيا   لا يقصد من خلاله التحــــايل على مبدأ العزل المطلق " )4(. نـاهيك 

ود عقد ـساس للتثبت مـن عـدم وجمام قضاة الأأفساح المجال إمـن شأنها  عديـدةٍ  نباطه لمؤشراتٍ عـن است

المأجورة.دارية عن الوظائف نفصال الوظائف الإإمن  التأكدوبالتالي  ،عمل وهمي  
 

ه مـن قبل ـتسميت باعتبار أن   ،دمـن خلال الوقوف على تسمية العق ـام  إستنتاج هـذه المـؤشـرات إويتـم     

 جوهرهـب علـى المحكمـة أن تتثبـت مـن ـ، بـل يجـا لتعييـن ماهيتـهـ تكفـي وحـدهاقدين لاـالفريقين المتع

وطبيعته  وتسميته، كي تتمكن في النهايـة من الـوقـوف على صفـة المتعامـل مـع الشركة وبالتالي تقرير 

خضوعه لقانون العمل من عدمه )5(، أو من خلال التثبت مـن طريقة تعيين المدير الفني كتعيينه من قبـل 

مجلس الإدارة أو من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام بعد الحصول على تفويض هذا المجلـس 

       .)6( 
س ـــــلطـات العامـة الممنـوحـة لعضـو مجـلـلاع على السط ِ مـا مـن خلال الإإكما يمكن استنتاجهـا أيضـا  

ا  ممنـوح لـه بـصفتـه مديـرا  فنيون عقـد العمـل الوعلى مضم ،قـد التعييـن في المجلسدارة بمـوجب عالإ  

                                                             
)1( 467.                                                                                                                      , p. op.cit.merle, hP 
  من ق.ت.ل. 153الفقرة الاخيرة من المادة  (2(
 des sociétés, P. le cannu, B. Dondero, Droit؛ أنظر  .فتمن ق.  .225L -21-1الفقرة الاولى من المادة  (3(

713.                                                                                                              oéd, LGDJ, Paris, 2018, n è7 
 .226، ص 1972، مجلة العـدل، الجزء الثاني، 14/1/1972 تاريخ 35مجلس العمل التحكيمي في بيروت قرار رقم  )4(
 .162مجلـــس الادارة، مرجع ســـابق، صـ   –الشــــركة المغفلة  –الياس ناصيف، موســـوعة الشــــركات التجارية  (5(
    .42، ص 51، حاتم، ج 26/9/1962 تاريخ 1في بيروت قرار رقم  مجلس العمل التحكيمي  (6(
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للمقارنة فيمـــا بينها والتأكد من قانونية الجمع ومن استقلالية النشـــاطين عن بعضهما البعض)1(، أو مـن 

دارية والفنية صغر حجم الشركة كانت الوظائف الإ ه كلمان  أار ــــخلال الوقوف على حجـم الشركة باعتب

ا ـكبيرة كان هنالك حاجة لتنظيمه ةنت الشركالى العكس من ذلك، كلما كزة في شخـص واحـد، وعـمترك

وتوزيـع المهام فيها وبالتالي إنفصـال الـوظائف الإدارية عـن الـوظائف المأجـورة )2(. هـذا فضــلا  عـن 

ـرا  بسيـطا  على ـــقـد يشكـل مؤش الفنية(دارية وأخر عن الوظيفة الوظيفة الإ جرعن)أوجـود أجرين  أن  

 الجمع بين الوظيفة الإدارية وعقد العمل )3(.
 

عضاء مجلس أحد أتفاق بين الشركة وإاع كل ـخضإع اللبناني اشترط ر  ـشالمُ  ن  أ الى ،يبقى أن نشيرو    

 ،ثخص ثالــو تحـت ستار شأرة ـو غيـر مباشأبصـورة مباشـرة  اق جاريا  ــواء كان هـذا الاتفـدارة سالإ

لترخيص مجلس الإدارة المسبق. إلا   أنه استثنى مـــن هذا الشــرط العقـود العادية التي يكون موضوعها 

عمليات بين الشركة وزبائنها)4(. كذلك فعل المُ شرع الفرنسي الذي أخضع بدوره جميع الإتفاقات الجارية 

و أام ـر العـن جهة و بين المديـو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث بين الشركة مأبصورة مباشرة 

 وقــن حقـم ا  جزءون ــاهمين الذين يملكـــد المســحأو أداريين د الإــحأاعدين أو ــالمس المديرين العامين

التصويت تتجــاوز نسبته العشرة في المئة لترخيص مجلــس الإدارة المســـبق )5(. وبما أن   عقـود العمل 

ـــات اقـــتفلإن ار مرى تعتبدارة من جهة أخس الإـــمجلاء عضـــوبين أة ركة من جهـــرمة بين الشالمب

س الإدارة ــــمجلمـن ق.ت.ل فهي تكون بذلك خاضعة لترخيص  158ادة ـــا في المالمنصوص عليهـــ

 المسبق.
 

دارة وبين الشركة بعض عضاء مجلس الإرأ على عقود العمل المبرمة  بين أمن ناحية أخرى، قد يط    

مـر الذي ـرارية هـذه العقود، الأعلـى استمالتغييرات أو قد تتغير الحالـة القانونيـة للشركة فينعكـس ذلك 

اءــرح بعض التساؤلات على بساط البحث: هل يؤدي التغيير في العقود المبرمة بين أعضيؤدي الى طـ  
؟ هل يؤدي التغيير في حالة دارةمجلس الإ لترخيص مجددا   اــــركة الى إخضاعهــــدارة والشمجلس الإ

  ؟ مجلس الإدارةخضاع عقود العمال القدامى لترخيص من الوجهة القانونية الى إ ركةـالش
 

ل ــد العموـــعق على أن   في الحالة الأولى،اء اللبنانيون ـــجمع الفقه، أللإجابة على هذه التســــاؤلات    

دارة س الإـــمجلرخيص دارة وبين الشــركة لا تخضع مرة  أخرى لتس الإـــعضاء مجلن أالمبرمــــة بي

ض ــا  بعـــــذا ما طرأ عليها لاحقإ ـاري اللبنانـيــمـن القـانون التج 158عليـه فـي المـادة وص ـالمنص

ولى من ى الأة وتلك غير العادية، فأعفالعادي ن التغييراتد مي ز بيفق ،سيـــرنلفاد اا الإجتهيرات. أم  التغي

الخضوع للترخيص بينمـــا أخضع الثانية له )6(. وإننا نرى أن   مــا ذهب إليه الإجتهاد الفرنـــسي يتــفق 

 ومقتضيات المنطق السليم.
 

                                                             
بن عودة، الجمع بين وظيفة مدير وأجير في شركة مســـاهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة  ليلى  (1(

 .54-53، صـ 2012 -2011وهران، الجزائر، 
 .55ليلى بن عودة، الجمع بين وظيفة مدير وأجير في شركة مساهمة، مرجع سابق، صـ   (2(
)3)                                                                                                    27.201.  -11 oSoc. 13 mars 2013, n 
 من ق.ت.ل 815من المادة  الاولىالفقرة  (4(
 ق.ت.ف. من  .225L-38المادة  )5(
)6(                                                                                                       ., p. 251op.cit.R.Azzi,  
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 60الة القانونية للشركة، فقد نصت المادة ــــال حصـول تغيير في الحا في الحالـة الثانيـة، أي في حأم     

ب ـبسب ة القانونيةهة رب العمل من الوجـذا طرأ تغيير في حالإ " :هن  ل اللبناني على  أــون العمــمـن قان

ود ــع عقـجمي ن  إـف ،ركةـــل الى شــويـو تحأة ـكل المؤسسـا الى ذلك في شـو مأام ــدغإو أرث أو بيع إ

." العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة  
 
ة ــهن الوجــم )الشركة( ة رب العملـفي حال ال حصـول تغييـرــه في حــادة أنــذه المه يتضح لنا مـنو

 ن  إــف ،ا الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركةـام او مـدغإو أع ـرث أو بيإب ــة بسبــالقانوني

الادارة مـن س ـعضـاء مجلمن جهة وبين أ التي تكون مبرمة بين الشركة القديمة لــود العمــجميع عق

ددا  لترخيص ــا مجــــة لإخضاعهـدة دونما حاجـركة الجديــوالشرة بين هؤلاء ــمستم جهة أخرى تبقى

.مجلس الإدارة  
   

   داريةالبند الثاني: تعيين أحد عمال الشركة في وظيفة إ
 

 شكالية بأطرٍ ذه الإـن هه الأول مــاني بإحاطة الوجــع اللبنر  ـشام المُ ا في البند السابق كيف قــــلقد رأين   

 قـــد وهمــي وبالتاليمجلس الإدارة من إبرام ع ل منع أعضاءــوذلك من أج فعالةٍ  ةٍ ـــجتهاديإو ةٍ ـــقانوني

.ة بموجب قانون العملالحماية المقررالحصول على   
 
ا فيم     مال الشركة في وظيفة إدارية،د عُ ــأي عند تعيين أح ،من هذه الإشكالية لوجه الثانييتعلق با اـــأم 

 الفقرة الأخيرة من فيع اللبناني على أعضاء مجلس الإدارة ا المُشر  ــهض  ر  التي ف   السنتينمدة  أن   فيلاحظ

المادة 153 من ق.ت.ل، لا تطُبق على العمُــــال المعينين في مجلس الإدارة، الأمر الذي أكده البعض)1( 

ق إلا  ـــطبمن ق.ت.ل لا تُ  153 ةا في الفقرة الأخيرة من المادـــإن  مدة السنتين المنصوص عليهبقوله " 

لس ـــوية مجــون في عضــاء مجلـس الإدارة، وبالتالي فهي لا تشمل أبدا  العمُــال الذين يعُينـــعلى أعض

الفرنــسي بين وضعيتيــن، الوضعية الأولى، أي عندما يكون العــامـل  ع. في حينٍ، مي ز المُشـر  الإدارة "

كة أو مع أحـــد فـروعهـا المباشرة أو غير المباشـرة الموجودة مراكزهـا في المرتبط بعقـد عمل مع الشر

ع أن يكون تاريخ عقـد العمل سـابقا   الأراضي الفرنسية، قد جرى إنتخابه، ففي هذه الحالة، اشترط المُشر 

ا فـي الوضعيـــة الثانيـة، أي  لمدة سنتين على الأقـل مـن تاريـخ إنتخابـه لعضـوية مجـلـس الإدارة )2(. أم 

فقـد  عندما يكـون العامل المـرتبط بعقد عمــل مـع الشركة معينا  مـن قبـل الجمعيـة العموميـة العـاديـــــة،

ع الفرنسي العامل من الخضوع لهذه المدة.  أعفـى المُشر 
 

ن ال المعينيـــالعمعلى  اللبنانيع المُشر   عدم اشترط نْ ه على الرغم مِ لنا في الإطار نفسه، أن    ويتضحُ     

رُ ـإلا  أن  هـذا الشـرط يعُتب ركة،ــع الشــمدي حقيقي وج لٍ عم بعقد اطــالإرتب دارةالإة مجلس ـفي عضوي  
نتخاب أو ة، بالإدارس الإي مجلال المعينين فــعلى العم ب  ــج  أوْ سي الذي ـع الفرنضروريا  بحسب المُشر  

حقيقي ) الٍ ــــفع لتوظيفٍ  الإرتباط بعقـد عمــلٍ متضمنٍ ـاهمين، للمس ل الجمعيـة العموميـةن قببالتعيين م

وجدي(. كمـا اشترط أيضا   عـــدم تجاوز عدد الإداريين المرتبطين بعقد عمل مع الشركة نسبة الثلث من 

                                                             
)1)                     R.Azzi, Op.cit, P.249.                                                                                                        
 .ف.تمن ق. .225L-82المادة  )2(
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 أعضاء مجلس الإدارة )1(.
 

 من جهة أخرى، الـــوالعم من جهة برمت بين الشركةأُ  نْ ل التي سبق وأــود العمــعقكما يتبين لنا أن     

حالتي في  لا  إ ،عين أحدهـم كعضو في مجلس الإدارةإذا ما بق ـالمس س الإدارةــتخضع لترخيص مجل لا

أو تمديده. تجديد عقد العمل  
 

ا في الفقرة الاولى من ـتفاقات المنصوص عليهبحكم الإ ،ل المجـددةالعمولى، تعتبـر عقـود لة الأالحا ففي

ا في المسبق. أم  مجلس الإدارة اري اللبناني وهي تخضع بالتالي لترخيص ـــــمن قانون التج 158 المادة

الحالة الثانية، أي عند تمديد عقد العمل الذي يُ عرف " بالتجديد الضمني)2( "، فقد نصت الفقـرة الثانية من 

ارة يـواصل ـجد إنتهاء الإجير عنالأإذا كان :" موجبات والعقود اللبناني على أنهمن قانون ال 651المادة 

 د  ة، عُ نة على الاكثر او أقل من سنلا معـارضة مـن الفريق الأخر وكانت مدة العقد سو الخـدمة بل أالعم

".  مجددا  لسنة واحدة د  ذا كان العقد لمد أطول من سنة عُ ذا العقد مجددا  للمدة نفسهـــا تجديدا  ضمنيا ، وإه

كما أن   الفقـه والإجتهاد اللبنانيين يعتبران أن التجديد الضمني هو بمثابة إنشاء عقد جديد )3(، مما يـؤدي 

ا في الفقرة ــات المنصوص عليهاقــتفـلمسبـق بـاعتبـاره مـن الإادارة مجلس الإرخيـص الى إخضاعه لت

من القانون التجاري اللبناني. 158ولى من المادة الأ  
 

العامـل المعيـن في عضوية مجلس الإدارة وظائف حيان يتولى ـي بعـض الأه فى أن نشيـر الى أن  ويبق   

ل، الأمر الذي يطرح ـال المنصوص عليها في عقـد العمعمالأ اواسعـة جـدا  قـد تشمـل في نطاقهداريـة إ

مكانية استمرار هذا العقد من عدمه.على بساط البحث إ  
 

عامل رم بين العقد العمل المبـ أن   ا أعلاه،ار إليهالحالة المشة في ة النقض الفرنسيرت محكماعتبلذلك،   

طراف على خلاف مالم يتفق الأ ،تلقائي معلقا  بشكلدارة والشركة يصبح ن فـي عضويـة مجلس الإالمعي

ذلك. هذا فضلا  عن فقدانه لحقـه في الأجـر والحماية المقررة له في قانـون العمـل طيلـة مــدة ممارستـه 

 لوظائفه الإدارية في الشركة )4(.

  ار ـطار يتفق ومقتضيـات المنطق السليـم باعتبـليه الإجتهاد الفرنسي في هـذا الإما ذهب إ ن  نا نرى أن  وإ   

 ضوية ن في عـناحية، يتيح للعامل المعينهائه يـولد فائدة عملية ، فهومن تعليـق عقـد العمـل بـدلا  مـن إ ن  أ
 هـدارية دون المساس بعقد عمله الذي يبقى قائما   طيلة فترة ولايتـمجلس الإدارة التركيز على وظائفه الإ

عمـال المنصوص عليها في عقد العمل بعـد انتهاء مدة العـودة لممـارسـة الإيجيـز له  ة أخرى،من ناحيو

 ولايتـه. 

 

 

                                                             
  من ق.ت.ف  .225L-22الفقرة الثانية من المادة  )1(

إجارة الخدمة )عقد العمل( وإجارة الصناعة ، الجزء العاشــر، دون  –الموجبات والعقود زهدي يكن، شرح قانون   )2(

العقود الواردة على العمل،  –؛  أنظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 432تاريخ نشر، ص. 

 .   236، ص. 1964المجلد الاول، الجــزء السابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

)3)                                                                                                                  253.-, p.252op.cit.R.Azzi,  
)4) .                                                                                                                  , p. 469op.cit.Ph.merle,  
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  بواسطة نظام الشركة وعقود العمل الجماعية ة: مشاركة العمالالفقرة الثاني

 

 هاظامتضمين نبوم ـن تقأ، دارةس الإفـي سبيـل إشـراك عمالهــــــا في مجل للشـركات اللبنانيـة يجـوز     

قود عوم بتضمين ــا أيضا  أن تقــــوز لهـا يجــ. كمـ(ول)البند الأـؤسس لهـذه المشاركة ات تـبيان سـاسيالأ

 .(الثاني البند)دارة لعمال بنودا  تفسح لهم المجال للإشتراك في الإالعمل الجماعية  التي تبرمها مع ا

 

  دارةشراك العمال في الإقضي بإتضمين نظام الشركة بيانا  يول: البند الأ

 

ء فيمـا ات الشركاـللشـركة  بمثابـة الشـرعة التي تحكـم حيـاة الشـركة و علاقـ سـاسيم الأالنظايعتبـر     

مال  اب برأسكتتد قيامهـم بالإيـه المكتتبـون عنلـم وهـو يشكل أيضـا  المستنـد الأسـاسي الـذي يستنـد إبينه

 .(1) لاع على البيانات الواردة فيهط ِ الشركة، لاسيما بعـد الإ

 

الب ــــذا النظام في قـهاغة ــصي ـركاتـــع على الشر  ـشالمُ  ـب  ــج  التجـــارة اللبناني، أوْ قانون بحسب و    

ب ـمـن القانون التجاري  80اد ذلك مـن نص المـادة ستفمكتوب. ويُ  ن ن أتْ على المؤسـسيــاللبناني التي أوْج 

في الأراضي دل ـعأي كاتب ه لدى اللاحقــة لــلات اهمة وكل التعديلمســــيودعوا ويسجلوا نظام الشركة ا

ن ـلك ماد ذســتفا يُ مكة محررا  بصيغـة خطيـة. كرـكـان نـظام الش إذالا ، الأمـر الـذي لا يتم عمليا  إاللبنانية

م  التي  ،ونـن نفس القانـم 98ادة ـــص المـن ولية عاملات الأبالمـوا ـدارة أن يقـومعضــاء مجلـس الإت أألْز 

ضا  م ايمر الذي لا يتالأ ،المختصةري التجاجل ـسوالتسجيل لدى أمانة اليداع الإ طريق عن علقة بالنشرالمت

ه ون بإيداعه وتسجيلــاء من صياغته، يقوم المؤسســـنتهد الإـوبع ركة قد حرر خطيا .ــكان نظام الش إذا لا  إ

نه مع ذلك ولكع الرسمي. يضفي عليه الطابذي مرالي، الأسلعدل التابع له مركز الشــركة الرئيـلدى كاتب ا

 .(2) ن تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية التأسيسيةة الى أ  دا  لصيغته القانونية الصحيحمفتقيبقى 

 

 ـركة ـلشيـداع نظام اجيل وإــجراءات المتعلقـة بتسسيـر الإـد ـع اللبناني بتحدير  ــشوبالـرغم مـن قيـام المُ    

ـا وافرهواجب تـات الــة البيانــطبيع حصريٍ  حدد بشكلٍ يُ ه لم ن  أ لا  إ ،ة التأسيسيةدقة عليه من الجمعيوالمصا

ــات قركة وعلاـاة الشــ، الشرعة التي تحكم حيا  ــكل، كما ذكرنا سابقـيش نظام الشركة ا أن  ـــولكن بمفيــه، 

لهـــا عماتسيير أة وجميع البيانات المختصة بتنظيم الشرك هنيضممن المنطقي أن يتم تا بينهم، فالشركاء فيم

ع ـوقيـبتاري اللبناني والمتعلقـة ـن القانون التجم 81ليهـا في المادة المشار إات وبالأخص البيان ونشاطهـا،

ا ــا ومدتهــا وموضوعهـتسمية الشركة ومركزها الرئيسي ومراكز فروعهبو ينهمواوعن المؤسسين كل من

 ددة وشروط توزيعـائدة المحـد الفـة وبنـات العينيـسهم والمعجل منه وقيمة المقدمرأسمالها وثمن الأومقدار 

ع شر  المُ  ن  وطالما أ.دارة ومرتباتهم المقررة في نظام الشركة وصلاحياتهمعضاء مجلس الإأالارباح وعدد 

لشـركة ا ن لمـؤسسييمكة فرص ي هـذا النقص، فإننـا نـرى فـلم يقـم بتحديـد هذه البيانات بشكل حصري

 اـضافـي فـي نظامهـان إــن طـريق إدراج بيـدارتها، عـراك العمال في مجلس إشستفـادة منهـا بهدف إالإ

ون انـــع الى خلو القـرجولهما يألسببيـن،  ا الحـل يبـدو منطقيـا  هـذو. سـاسي يؤسـس لهـذه المشـاركةالأ

ـاركة لا ــهـذه المش ن  ود الى حقيقـة أــا فيعـا ثانيهمأم   ،موانع تحول دون هذه المشاركة ةيالتجاري من أ

                                                             
تأسيس الشركة المغفلة ، الجزء السابع، طـ ثانية، منشورات الحلبي  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية    )1(

 .166-165، صـ 2008الحقوقية، بيروت، 

 .  225صـ الشركات التجارية، مرجع سابق،  –القانون التجاري اللبناني  صفاء مغربل،  (2(
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ي مرحلة من مراحل فـي أ ،اهمةـــــالمس ام. ويجـوز أيضـا  للشـركـةـات النـظام العــتتعـارض مـع مقتضي

 .دارتهاشراك العمال في مجلس إتقرر تعديل نظامها الأساسي بهدف إ حياتها، أن  

 

دارة إ في ا  ــك العمال اختياريشتراإصور ن المشـاركة يتشابه مع ذا الشـكل م، الى أن  هرشينُ  ى أنْ ويبق    

تْ بموجب المرســوم الإالشركـة المســاهمة ا  يز  جِ أُ حيث  1982 1ت 21شتراعي الفرنسي تاريخ لتي أقُرِ 

 ساسي.  بواسطة نظامها الأ ةداريالإرك عمالها فـي هيئاتها شـتُ  اهمة أنْ للشركات المس
 

 دارةشراك العمال في الإقضي بإتضمين عقود العمل الجماعية بندا  يالبند الثاني: 

 

 . (1) لا وهي عقود العمل الجماعيةشاركة بالوسيلة التي يقوم عليها أيتجسد هذا النوع من الم    

 

ا  درل، سواء كان منفل بين رب العمالشـرعة التي تحكم علاقات العم ةعقد العمل الجماعي هو بمثاب ن  إ    

مـن ـو جـراء، فهيـن العامـل ممثـلا  بنقابـة او إتحاد نقابـات الأرباب العمـل، وبأو ممثلا  بهيئة مهنية تمثـل أ

 موضوعه.أيضا  لجهة شروطه و كما يختلف عنه مختلف عن عقد العمل الفردي،هـذه الناحية 

 

اللبنانيـة  ةـفـي المنظومـة القـانـونيـ عقود العمل الجماعيـة تدخلبالتشريعات العمالية اللبنانية، أُ عملا  و    

 اـــــنعقادهروط إــن شوبي   اد طبيعتهوحد   االذي عرفه 2/9/1964تاريخ  17383م بموجب المرسـوم رق

 .اوتوسيعه االشكلية والموضوعية وكيفية تنفيذه

 

 ة تنفيذه نعقاده ولكيفيإ ل الجماعي وتحديده لشروطــوبالرغم من قيام المشرع اللبناني بتعريف عقد العم    

 تضمينه مثلا   اام بذلك. فيجوز لهمـالقي حرية دــطرفي العقلا  تحديد مضمونه تاركــ غفـله أن  ه، إلا أوتوسيع

تلك  إجـازات جديـدة تختـلف عنتلحقـه وبنـودا  تتعلـق ب ادات الـدوريـة التيـــبنـودا  تتعلـق بالأجـر والـزيـ

أن ينزلها  ـلـــة التي يجـوز لـرب العمـبالعقوبـات التأديبي وأخـرى تتعلـق ،المنصـوص عليهـا فـي القانون

 ..بالعمال.

 

دارة إ راك العمال فـيــد بنودا  تهدف الى إشـذا العقـتضمين ه وعلى هذا الأساس، نرى أنه من الممكن  

ـراك ادة إشـن مـريع اللبناني مـو التشـرجع الى خلـول يبب الأـ، السسببانع ذلك ـولعـل ما يشج الشركة،

رة ـره هذا العقد مـن حرية كبيـعود الى ما يمكن أن يوفـبب الثاني فيـأما الس ركات،ـالشدارة العمال في إ

ه ذـا هـــــــــسس التي تقوم عليهالمتفاوضين لوضع الأُ ام ـــفساح المجال أمي المفاوضات من شأنها إـف

 مشاركة.ال

 

 ويبقى أن نشيـر الى أن عقـد العمل الجماعي يطبق على جميع عمال المؤسسة )الشركة( الخاضعة لـه   

نضم حديثا  الى شركة  موقعة على فيجوز مثلا لأي عامل إ، (2)في نقابـة مـا عضـاء  كونوا أحتى لـو لـم ي

ارة دي مجلس إـة تعيينه فـمكانين إـا، أن يستفيد مـدارتهراك العمال في إـشل جماعي يقضي بإـعم عقد

مال العمل والع ربابذا العقد ليشمل جميع أـوم بتوسيع هيق نْ . كما يمكن أيضا  لوزير العمل أركةـهذه الش

                                                             
)1(                                                                                                       ., p.232, op.citR.Azzi 
 والوساطة والتحكيم. من قانون عقود العمل الجماعية 12المادة  (2(
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ل جماعي يقضي بإشراك ـد عمـأحكام عق بتعميم مثـلا  يقوم  ن  ، فيجـوز لـوزيـر العمـل أمـن نـفس المهنـة

وي المهنة الواحدة في الشركات رباب العمل والعمال من ذة شـركة معينـة، على كافـة أدارالعمـال فـي إ

 خرى.الأ

 

ة ـللشرك"  IRP"  ة العماليةــال في الهيئات التمثيليــمشاركة العموسائــل المبحث الثاني: 

 المساهمة

 

تاريخ  2017-1386رقم  الفرنسي شتراعيالمرسوم الإصـدور حتى ركات الفرنسية ـق للشـكان يح    

بي، كان اــفبالإضافـة الى التمثيل النق ال،ـــالعديد من الهيئات الممثلـة للعموا ينشئ ، أنْ 2017لول ـأي 22

 ن الهيئات التالية: مندوب الأجراء كونا  ممخرا  لا  آتمثي نشئـلشركات أن تعلى ايوجب  ع الفرنسيالمُشر  

  لجنة النظافة والصحة وشروط العمل. -لجنة المشروع  -

 

هذه  بين الواضح للأدوارع ــــــتوزيالالرغم من فعلي ، كما يبدو ا  ــمثالي هذا الوضعومع ذلك، لم يكن      

ي المسائل لاسيما ف ،الضبابيةعض بة من الناحية العملي ممارستهاتسـود كانت ، من الناحية الشكلية الهيئات

ة ــــة والصحـة النظافــفي مهام لجن ،في آن واحدالتي كان من الممكن أن تدخل  ،روط العملــالمتعلقة بش

 .(1)راءج  مندوب الأُ روع ولجنة المش وفي مهام ،لـوشروط العم

 

أيلول  22تاريخ  2017-1386ـراعي رقم شتصـدر المرسـوم الإلهذه المشكلة،  اد حلٍ ـيجن أجل إـوم   

ؤوليات المسقتصـادي في الشـركة وتعزيز وزيادة اعي والإجتممتعلق بالتنظيم الجديد للحوار الإال 2017

  دة تحت مسمىجمع بين مختلف هذه الهيئات في هيئة واحعلى الشركات ضرورة ال ب  ج  ذي أوْ ، الالنقابية

 ". المشروعمجلس ى " ت مسماز لهم جمعهـا أيضـا  تحأجا . كم(2)قتصادية "" اللجنة الإجتماعية والإ

 

ونظرا  لما تشكله الهيئات المذكورة من أهمية، كان من هذه الهيئات،  ة  أي لم يلحظع اللبناني فشر  ا المُ أم      

 ثم محاولة البحث عن الوسائل ، )المطلب الاول(لابد من إلقاء الضوء على  صور مشــاركة العمــال فيها 

 . )المطلب الثاني(مع تلك الهيئات  لملاءمتها القانونية في التشريع اللبناني

 

 IRP ""  مشاركة العمال في الهيئات التمثيلية العمالية صورول: المطلب الأ

     

 إشراك العمال فيمن خلالها التي يمكن لرب العمل  صورلا لـــع الفرنسي في قانون العمشر  بي ن المُ     

كما . عاملالبالأشخاص المتمتعين بصفة فقط فحصرها  ،ولى()الفقـرة الأقتصادية الإجتماعية والإة للجنا

 سمجل" مىــت مسة أخـرى تحة الى هيئـــــقتصاديحويل اللجنة الإجتماعية والإبت أن يقوم له أيضا   أجاز

م االمجال أمح ـمما أفس ،الثانية()الفقرة  اـاركة العمال فيهــمش صورل تعيينه ولكن من دون، " مشروعال

 الفقه للقيام بذلك.

                                                             
)1( , p.1311.   Paris, 2019 Dalloz,éd.,  meè32 Droit du travail, ,G. Auzero, D. buagard, E. Dockès  
)2(                                                                                                            .                    Ibid 
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 comité social et"  الاقتصاديةالاجتماعية وولى: مشاركة العمال في اللجنة الفقرة الأ

économique  " 

 

واع ـنلف أـالهيئات الممثلة للعمال في مختدث ـــوأحأهم  حدىقتصاديـة إة والإـجتماعيالإة ـتعتبر اللجن    

ون ـــــقانمن .L 2311-1ــــت المادة نص ، فقداصــفي القطاعين العام والخ ةلوالمؤسسات العامالشركات 

 ــطاعل القـعلى أرباب عمتصادية ـقوالإ ةـتماعيـجالأحكام المتعلقة باللجنة الإق يتطب رنسي علىـالعمل الف

 وعلى ،اريــالصناعي والتجة ذات الطابع ـات العامـأيضا  على المؤسس تطبقكما عمالهم، على و الخاص

  ذا كان عمالها يخضعون في توظيفهم لشروط القانون الخاص.داري إة ذات الطابع الإالمؤسسات العام

 

على ب  ـــ  أوْج قـد سيـــع الفرنر  ـشالمُ  ن ق.ع.ف، أن  ـمL.2311-22 ادة ـح من نص المــيتضهذا و    

ا ، ــخلال اثني عشـر شهرا  متتالي، عمالها إذا بلغ عددة ـاللجنذه ـه نشاءبإ أنْ تقوم أو المؤسسات الشركات

 رةفي الفتدد ـذا العـذر بلوغ هـــتع إذاذلك،  س منـمر يكون على العكبيد أن الأ .(1)عشر عاملا   ىحدالإ

 نشائِها.على إ أن يتفقوا أعلاه، فيعود للأطراف في هذه الحالة ةالمحدد

 

 الذية الدور ـتحديد أهميل معيارا   الشركة عمالدد من ع ذ  خ  ت  إِ  قد ع الفرنسيشر  المُ  أن   يضا  أ لاحظكما يُ    

 لُ قُ ي  سة ـالشركة أو المؤسعمال د عد  ن أن  وعلى هذا الأساس، إذا تبي  .ةقتصاديالإجتماعية والإ جنةتلعبه الل  

ل اــم مطالب العمـعلى تقديإلا  ا  رقتصم يكون لا في هـذه الحالـة ةـــجنالل   دورفإن  سين عامل، ــخمالن ع

كام ـالأحبو ،ون العملجر وبتطبيق قانبالأالمتعلقة  وبالأخص تلك ،أرباب العمل لىة إـالفردية أو الجماعي

 convention “  " اتــــــتفاقيق الإتطبيبو ،ةجتماعية الإخاص بالحماي بشكلٍ ة ـعلقالأخرى المتالقانونية 

ال ــد عمن أن  عد  ذا تبي  إس من ذلك، ـعلى العكو .(2) ي الشركةبها فول المعم “ accord"  اتـــتفاقالإو

ع من الدور ــأوسيصبح  في هذه الحالة جنةالل  إن  دور ـفعامل،  ينـسعن الخم لا يقل الشركة أو المؤسسة

مهمــة  من ق.ع.ف التي نصت على أن  .L 2312-8ادة ـــاء في المـوذلك بدليل ما ج لاه،ـه أعالذي تلعب

لحِهِم أ خذِ مصا في ضمان التعبير الجماعي للعمال، مما يؤدي إلى قتصاديـة تتمثلالل جنة الإجتماعيـة والإ

 قتصادي والمالي في الشـركة، وكذلك فيت المتعلقة بالإدارة وبالتطور الإعتبار في القرارادائما  بعين الإ

واضيع موأيضا  في جميــع ال بتقنيات الإنتاجالقرارات الأخرى المتعلقة بتنظيم العمل وبالتأهيـل المهني و

 .(3)دارتها وسيرها العام المتعلقة بتنظيم الشركة وإ

 

ع الفرنسي قد قام     ة ـاديقتصة الإجتماعية والإــبمنح اللجنومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أن  المُشر 

 ، (4)عـن الخمسين عامل  عدد عمالهــا لا يقللاسيما في الشركات أو المؤسسات التي ة الشخصية المعنوي

ا في الشركات التي  خصية ــون متمتعة بالشن ، فإن  هذه الل جنة لا تكيـــا عـن الخمســـد عمالهد  ع لُ قُ ي  ب يْن م 

                                                             
)1(                         Comité social et Sarah Ben hafsia, Alia ben khalifa, Catherine Crevisier et autres, 

économique et autres représentants du personnel, Editions Francis Lefebvre, Mémento 
oet économique, Bull. joly sociétés,n; G. Auzero, Le comité social  19 .pratique, paris, 2017, p 

03, 2018, pp. 131 et s.                                                                                                                               
 من ق.ع.ف. .2312L -5المادة ( 2(
 من ق.ع.ف. .2312L -8المادة  (3(
 من ق.ع.ف. .2315L-23المادة  (4)
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 .(1) المعنوية
 

الأعضاء عدد من ق.ع.ف  .L 2314-2و .L 2314-1في المادتين  ع الفرنسيشر  د المُ ، حد  بالمقابل   

ة د  ـواحد أو ع ندوبمم: رب العمل، وـتي ذكره، فحصرهم بالأشخاص الآةـــجنف منهم هذه الل  ـتتألالذين 

 .ممثلين عن النقابات ةممثل واحد أو عد  ن العمال، وع مندوبين

 

ة ـتصاديقفه للجنة الإجتماعية والإعتمد في تأليع الفرنسي إشر  المُ  ي هاتين المادتين أن  ستنتج من نص  يُ و    

ال الشركة ـام عمـح المجال أمــأفس، كما (2) ةهـذه الل جن ةرئاسـلطة ـل الثلاثي، فأناط برب العمل ســالتمثي

  Délégué du personnelجراء الأُ مندوب وية ــــنتخابهم لعضن طريق إاركة فيها وذلك عــللمش

 .Représentant syndicalممثل النقابة  هم أيضا  في عضويةتعيينو

 

ا إم   م ذلكويت ،(3) اء لمدة أربع سنواتر  ج  ة مندوب الأُ ال لعضويــينُتخب العم الأولى، صورةة للفبالنسب    

ل ـوة توجه الى رب العمــبدع أو ،ةــنتخابية الإــالعملي يطلق من خلالها التيشخصية رب العمل البمبادرة 

 بـ، وهنا في هذه الحالة، يتوج(4)العملية  هذهأجل تنظيم من ات ــالنقاب إحدىعمال الشركة أو  د  ح  أ  من قبل 

ي فا ـــــص عليهبالإجراءات المنصو وم  قي   أنْ مه هذه الدعوة، لُ س  خلال الشهر الذي يلي ت   ل،ــعلى رب العم

وعد تنظيم راءات بوجوب إبلاغ جميع النقابات المعنية مجالإ. وتتمثل هذه .فع.ن قم.L 2314-5المادة 

 Protocole préélectoral" اتنتخابروتوكول التمهيدي للإالببدعوتهم لمناقشة " وكذلك اتنتخابالإ

ا . (5) ةـقتصادية والإـتماعيجدوب الأجراء " في اللجنة الإـلعضوية " منمرشحيهم بأسماء وضع لوائح وب أم 

رب العمل رنسي ع الفشر  لزم المُ يُ  مْ ل  فعامل،  20و 11بين  ا  ي الشركات التي يكون عدد عمالها محصورف

في ذلك وات ـــنتخابل للإقد على الأذا تقدم عامل واحالنقابية لمناقشة البرتوكول إلا إ هيئاتوجوب دعوة الب

 .(6)نظيمها موعد ت بلاغ العمالإخ مهلة ثلاثين يوما  تبتدئ من تاري

 

ا ـــكم نتخابـات،للإ ةـولى الخطوات التحضيريعد من أمناقشة البرتوكول تُ  ن  أليه، إ شارةومما ينبغي الا    

اول أيضا  ــ. وهي تتن(7) ةــل للمناقشقل لدعوة رب العمعلى الأ ةت نقابة واحداستجاب إذالزامية ر إأن ها تعتب

ة ــتخابينات الإــال في الهيئــزيع العمات التي تتناول توـــاوضكالمف ،لزاميو إـ، منها ما هبنودال العديد من

بة تمثيل ـــستتناول نات التي ــالمفاوضكذلك و ،الـالمقاعد بين مختلف فئات العمزيع تواول ـتلك التي تتنو

، اريــختي، ومنها ما هو إ(8) ةنتخابيالإة ة وطرق تنظيم وسير العمليــتخابيناث في كل هيئة إـنالذكور والإ

 .(9) نتخابية وغيرها من البنودكتغيير عدد أو تشكيل الهيئات الإ

 

                                                             
)1)                                                            .52 ., p, Op.citS. Ben hafsia, A. ben khalifa, C. Crevisier et autres 
(2(                                             347. o, LGDJ, Paris, 2018, néd. èmeY.Verkindt, Droit du travail, 6-P.  
)3)                                                                   Op.cit, p. 1356.       G. Auzero, D. buagard, E. Dockès, 
 .في الحالة التي تكون فيها الشركة بدون لجنة اجتماعية واقتصادية (4(
)5(                                      23.          .Op.cit, p, S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C. Crevisier et autres  
)6(                                                                                                                    .Ibid, p. 24 
)7)                                                                                                                                         483.    Ibid, p. 
)8(   103.                                             o, LGDJ, paris, 2016, néd. ème10 ,Mazeaud, Droit du travailA. 

)9(  25.                                         Op.cit, page, S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C. Crevisier et autres                             
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على  اقــــتفالإات المعنية الى ــــالنقابل وــــفي بعض الأحيان، أنْ لا يتوصل رب العم لـــد يحصـوق    

ة ــمهمالمختصة د الى السلطة الإدارية ـ، يجب على رب العمل أنْ يعهذه الحالةوتوكول، ففي هوضع البر

تنظيـم وسير  رقسبة لطـبالن. أما هماتنتخابيـة وتوزيع المقاعـد بين مختلف فئات الإـتوزيع العمال في الهيئ

ا ـــت فيهساس التدخل للبمن قاضي الأ واطلبللنقابات المعنية أن يل ونتخابيـة، فيجوز لرب العمالإة العملي

 .(1)بصورة مستعجلةٍ 

 

ع  ويبقى أن نشيـر أخيرا       سي قد أخذ بعين الإعتبار إمكانية حصول ــالفرنفي هذا السياق، الى أن  المُشر 

ح ــائـجين على لوال المدرـــالعمبح ــق الترشـــولى، ينحصر حفي الدورة الأفن. ـات على دورتيــبـنتخاالإ

ا ذجراء. هة مندوب الأــيترشح لعضوي فيحق لأي عامل في الشـركة أنْ ، (2) الدورة الثانيةا في النقابات، أم  

ت ـويعـن طريق التص سـريـةٍ  ورةٍ ـــبصو تجري بصدقٍ  قتراع التي يجب أنْ لإده لآلية ابالإضافـة الى تحدي

 .(3) لكترونيق التصويت الإن طريـبالظروف أو ع

 

م ــق تعيينهجنة عن طريترك العمال في الل  شيفة، الثاني ة للصورةا بالنسبهذا بالنسبة للصورة الأولى، أم      

ال ــــدد عمـعندما يكون عأي  ،ولىالأفي الحالة ف، حالتينن التمييز بييجب ي عضوية ممثل النقابة، وهنا ف

 حالة الثانيةالا في ـأم   .(4) ةـــممثلا  للنقاب ،راء بحكم القانونجيعتبر مندوب الأُ عامل،  300قل من الشركة أ

نقابية ممثلة هيئة لكل  عالمُشر   ز  ا  ـــــأج  فقد ل، ـعام 300قـل ركة على الأال الشــدد عمــأي عندما يكون ع

وال، ـــحوفي جميع الأة. ـقتصادية والإـجتماعيجنة الإعنها في الل   اـ  تعين ممثلا  نقابي أنْ  ركةــللعمال في الش

 .(5) ستشاريإ وتٍ ـة بصـقتصادية والإـجتماعيات اللجنة الإع جلســـي جميفل النقابـة ارك ممثــــيش

    

ن م ة لوضع نظامها الداخليـقتصاديلإة واــاعيجتملإة انتخابية، تجتمـع اللجنالعملية الإ نتهاء منبعد الإو   

د من ـعديلا بتضمينهعلى أثر ذلك وم ــوهي تق .(6)ال الشركة ــا مع عمــا وعلاقاتهــأجل تحديد طرق عمله

 لك، وكذداولاتـــــات والمـجتماعلإة اآلي ها مثلا  د، كتحديالبنود المتعلقة بطرق عملها وعلاقاتها مع العمال

ل كودور  –أمين الصندوق و رـسرب العمل، أمين ال –ة ـــاء مكتب اللجنـعضلأالداخلية ولجان ل اـهتحديد

داخلي ولا  ع نظامٍ ـوب وضـــعلى وجسي ـلم ينص القانون الفرن ،بالمقابل .(7) ا من الأمورــمنهم، وغيره

 .عامل ن الخمسينتي يقل عدد عمالها عاللجنة الشركة أو أمين صندوق في  تعيين أمين سرٍ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1(                                 494. -P. 493Op.cit, , S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C. Crevisier et autres                                                                          
)2(                                       1358.    Op.cit, page s,èGilles Auzero, Dirk buagard, Emmanuel Dock 
)3)                                                                                                                     1375.     -1374Ibid, page  
)4)                 , page 28. , Op.citSarah Ben hafsia, Alia ben khalifa, Catherine Crevisier et autres 
)5)                                                                                                                                                                                        ibid.   
)6(                                                                                                                                            . 35.  Ibid, p 
)7)                                                                                                                                                                                       ibid.    
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دد ذا كان ع؛ إالشهر كلاللجنة مرة  هذه ، تجتمعةـقتصادية والإـجتماعيالإ اللجنة جتماعلآلية إ ودةبالعو    

ا ز  . ذلكال أقل من ـــذا كان عدد العم؛ إومرة كل شهرين ،عامل 300عمال الشركة لا يقل عن  هذا وقد أج 

ع الفرنسي تة ــن سـتقل ع رط ألاــ، ولكن بشاعيـــبموجب عقد جمجتماعات السنوية عدد الإ تحديد المُشر 

ى وذلك بناء  عل ه،نفسـ الشهرضمن جتماع اللجنة مرة ثانية مكانية إإ ويضاف الى ذلك أيضا  . (1)جتماعاتإ

أو يمكن أن يؤدي الى نتائج  ول حادث أدىا في حالة حصـــنعقاده، كما يمكن طلب إطلب أغلبية أعضائها

أنها أن تهدد الصحة ـــهددت أو من شاط الشركة ـة بنشـة مرتبطجسيمة، أو في حالة حصول أحداث جسيم

روط ــة، بالأمن وبشــق بالصحــائل تتعلــا لمســـمن عضوين من أعضائه أو بطلب معللٍ  ،العامة أو البيئة

ة ـقة في مهلة وطريـــر اللجنـن سـه أميـر يضعـفي محضا ثباتهإ ا بالنسبة للمداولات، فيجري. أم  (2) العمل

 .(3) ب مرسومـوجـلا فبم، وإاقـتفوجب إتحددان بم

 

م  ـسي قـالفرنع شـر  المُ  ويبقى أن نشير أخيرا ، الى أن       ل ـ يقلاجميع الشـركات أو المؤسسات التي  د ألْز 

نة ن اللجي متل" فلصحة، الامن وشروط العمة الجن جنة تسمي بـ"نشـاء لإ ،عامـل 300عن ا عدد عماله

عامل، فيجوز  300ا عن ـــات التي يقل عدد عمالها في الشركات أو المؤسسة، أم  جتماعيوالإ قتصاديةالإ

، وبالأخص إذا تعلق ذلكرورة قتضت الضذا إة إـــجنل هذه الل  اء مثــنشل أنْ يفرض عليهــا إلمفتش العم

 . (4) غيرها من الأموربشركة أو مر بطبيعة نشاط الالأ

 " Conseil d'entreprise"  مشروعفقرة الثانية: مشاركة العمال في مجلس الال

   

في مختلف أنواع الشركات والمؤسسات أحدث الهيئات الممثلة للعمال من أهم و مشروعر مجلس العتبيُ   

 في القطاعيـن العـام والخـاص. ةلـالعام

 

ة جنلل  ة بالنســب لــما فعا  لـــلافخ، رْ شِ يُ  مْ ي ل  ــع الفرنسر  ــشالمُ  أن   يتضحُ  ،لــقانون العموبالعودة الى     

 ات هذا المجلســـصلاحي ولكن بما أن   ،مشروعس الـــمجلإنشاء  شروط الى ة،ـقتصاديوالإة ـجتماعيالإ

 ، فيمكن القولةــقتصادية والإــجتماعيالإجنة ل الل  ــــتقوم على نفس صلاحيات وطرق عم رق عملهوط

ماعية ة الإجتاللجن ركات التي تدخل في نطاق تطبيقــــفي جميع الشاؤه ـإنشيمكن  مشروعمجلس ال أن  ب

ين أم ــــــــزيد عن الخمسدد عمالها يركات، سواء كان علجميع الش جوز. بمعني أخر، ي(5)ة قتصاديوالإ

 عشر. ىحدالإيقل عدد عمالها عن  ولكن بشرط أن لا، مشروعس اللبإنشاء مجوم لا، أن تق

 

رةالمت اتــتفاقأنواع الإع الفرنسي شر  ، بي ن المُ هـالسياق نفس فيو     از ـفأج اء هذا المجلس،ـنشإفي  صو 

طار ي إف دُ ـعقاق جماعي موسع يُ ـتفر الشركة، أو بواسطة إطاا بواسطة إتفاق جماعي يُعقدُ في إم  انشاءه إ

                                                             
)1) , fonctionnement e: définition, mise en place eLe comité social et économiqu, P. Le cohu  

   43, 2017, pp.74 et s.                                                                                                         oGaz.pal., n 
)2(                                                                                    .72-1471 .Op.cit, p G. Auzero, D. buagard, E. Dockes,  
)3(                                                                                                                                                      ibid. 
)4(                                              36.   ., p, Op.citben khalifa, C. Crevisier et autres .S. Ben hafsia, A   
)5(                                                                                                                                    p. 36.         ,ibid 
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ول، اق في النوع الأـــتفد اشترط لصحة الإـوق .Accord de branche etendu  "(1)الفرع المهني " 

 ف.ع.ن قم .2232L-12ولى من المادة رة الأا في الفقــيهروط المنصوص علـا  للشوفق مبرما   أن يكون

ة ــابيالنق هيئاتأو ال ةــهيئالمن ومن جهة،  اق من قبل رب العملــــتفع الإوب توقيـــعلى وج تنصالتي 

 ضويةلع اتــنتخابالإولى من دورة الأين بالمئة من الأصوات في الالتي نالت على خمسال ــالممثلة للعم

ركة الش خلو عر  ـشالمُ  شترطإفقد ، النوع الثـانيا في . أم  من جهة أخرى جتماعيةة والإـقتصادية الإـجنالل  

 .(2)من أي مندوب نقابي 

 

ومات معلللمثلا   ، كتحديدهتفاقينكلا الإ في االمعلومات الواجب توافرهطبيعة د ـبتحدي هاميق عن ناهيك   

تعلقــة تلك المل تحديده كذلكو ،وعرشمس الـلزامية المتعلقة بلائحة الموضوعات الخاضعة لموافقة مجلالإ

ض عويا  لطرق تــتحديده أيضو ،اتـــالذين يشتركون في المفاوض أعضاء المجلسعدد ساعات تفويض ب

 رق التيطلك المتعلقة مثلا  بالختيارية كتلبعض المعلومات الإ في المقابل، أو تحديده ،نتقال هؤلاءنفقات إ

 وغيرها.فاوضات على صعيد الشركة ها المتدار في

 

ألف ـيت اء الذينـــة تشير الـى الأعضــانونيـوفي سياقٍ أخر، ل مْ يلحظْ المُشرع الفرنسي أية  نصوص ق    

الإجتماعية جنـة طى لل  مية التي تعُـــ" هو عبارة عن التس سـمجلهذا ولكن بما أن  وع شرمس المجل منهم

ا  تبعـ هن  ، فإمفاوضات(")كصلاحية الدخول في  واسعةٍ  رفا  لها بصلاحياتٍ ت  عْ ة عندمـا يكون مُ ـقتصاديوالإ

 .(3)قتصادية الإجتماعية والإجنة يكون مؤلفا ، برأي الفقه الفرنسي، من نفس أعضاء الل  لذلك، 

 

تصادية قنة الإجتماعية والإللجء المؤلفين عضاالأنفس يتألف من  وعشرممجلس ال ستنتج من ذلك، أن  ويُ  

خلالها  نركون مالتي يشت صورنفس التركون في هذا المجلس عن طريق يشركة الش لاعمن وبالتالي فإ

 قتصادية. الإجتماعية والإة ي الل جنف

 

 Le" بـ" مندوب النقابة  رفــأخرا  يعُعضوا   ،ؤلاءـالى ه افـــــأض عشـر  المُ ، أن  ذكرهومما ينبغي     

délégué syndical ،تمثيل بوم و يقـوهـركة ال في الشــــلة للعمث  م  ات المُ ــطة النقابـه بواســم تعيينــــيت

ل للعديد من الوظائف المتعلقــة بتمثي ســتهممارن ذا فضلا  عـل. هــام رب العمـليها أمالنقابة التي ينتمي إ

قيامه كل كذلك و ،رب العمللع مطالبهم ـــعن طريق رفتحديدا  العمال والدفاع عن مصالحهم الجماعية و

 .(4) ات العملساعبسين الشـروط المتعلقة بالأجور وـلتحعه سنة بالدخول في مفاوضات م

 

 ةـات اللجنــحيصلا نفـسب روعـشممجلس اليتمتع ف ه،ـبة لصلاحياتـبالنس اه، أم  ـبة الى تأليفـذا بالنسـه    

 ارتههذا المجلس واستشــبلاغ ل إوجب على رب العمتي وعلى هذا الأساس، ،)5(قتصاديةالإجتماعية والإ

ام  ـالع هار، إدارتها وسيالشركة تنظيمارته حول ستشة، كإقتصاديبالأمور الإالمتعلقة ل جميع المسائحول 

                                                             
)1(            1386,-2017 ovraie revolution de l’ordonnance n Le conseil d’entreprise. laS. rioche,  

                                                                                                                 10, 2018, pp.77 s. oGaz.Pal, n                                                                                      
 من ق.ع.ف  .2321L-2المادة   )2(
)3)                                87.     -, page 86, Op.citCrevisier et autres .S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C 
)4)   .                                87-, page 86, Op.citCrevisier et autres .S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C      
)5(     309, oL. paoli, Peut on donner sa chance au conseil d’entreprise?, Les cahiers sociaux, n 

2018, pp.116 s.                                                                                                                                                                      
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ل كي شالتغيير ف حول أو القوى العاملة،في حجم وهيكلية التأثير التي من شأنها  وبالأخص حول التدابير

رها، وكذلك إعلام هذا المجلس واستشارته حول جميع قتصاديـة وغية أو الإاحيتين القانونيركة من النالش

 في الشركة.قافية والثجتماعية المتعلقة بالأمور الإائل المس

 

حيات س بصلاــــقتصادية، يتمتع المجلة والإــجتماعيالى ممارسته لصلاحيات اللجنة الإ وبالإضافة    

 تفاقاتات أو الإــتفاقيبرام أو مراجعة الإل إات مع رب العمل من أجــأخرى تخوله الدخول في مفاوض

 لخاضعــة لبعض الشـروطلك ات ا، ولكن على أن يستثنى منهـ(1)ةقـودة في إطار الشركة أو المؤسسعالم

 ك المتعلقـةـا، أو تلـنتخابيـة وتشكيلاتهـئـــات الإدد الهيلعـ ةدلالمعـات تفاقــــالخاصـة المتعلقــة مثلا  بالإ

 .(2) وغيرها نتخابات المهنيةالإ إطاروذلك في  ،نتخاباتبالبرتوكولات التمهيدية للإ

 

 له، تفاق المنشئبموجب الإ، لمجلس المشروع، يجوز ومن أجل ممارسة هذه الصلاحية بصورة فعالة  

كة أو رفي إطار الش ودةالمعقات ــتفاقيات أو الإـتفاقـالإحول جراء المفاوضات ولى إتحديد الوفد الذي يت

وم بالتوقيــع على هذه الإتفاقــات أو د أن يقــذا الوفـهع الفرنسي على شر  حظر المُ ، مع ذلكالمؤسسـة. و

اءات ات الى بعض الاجرـتفاقيذه الإتفاقـات أو الإـيرجع الى خضوع هذلك ولعل السبب في تفاقيات، الإ

ات أو ـــتفاقـع الإــوقية بوجــوب تف والمتمثلن ق.ع.م.L 2321-9ادة ــا المـــة التي نصت عليهـالخاص

عضـو واحد أو ن قبل ـأو م ،من قبل أغلبية أعضاء هذا المجلس ت المبرمة مع مجلس المشروعتفاقياالإ

 .(3)رة الأخينتخابات المهنية الوا خمسين بالمئـة مـن الأصوات في الإصيلين الذي نأكثر من الأعضاء الأ

 

ا  سيمرارات لاتخاذ القيتمتع أيضا  بصلاحيات واسعة في إ ويبقى أن نشير أخيرا ، الى أن  هذا المجلس   

أو  ،سون خاضعة لموافقة المجلالرجال والنساء والتي تكبين  ةالمتعلقة مثلا  بالمساواة المهنيفي المسائل 

 .(4) مواعيد العمل الفردية وغيرهابتحديد تلك المتعلقة 

 

ولكن بالرغم  )5(في الشركةال الممثلة للعم الهيئات ر الىأحكاما  تشي ةع أيشر  لم يلحظ المُ  في لبنان،    

ا ـعابهــقادرا  على استي -اني سنبينها في المطلب الث -ا فيه من وسائل ن ذلك يبقى القانون اللبناني بمم

  و بوجه جزئي.  ول

 

 

 

 

 

      

                                                             
)1(  ,        300, 2017oB.Serizay, J.Cottin, Le comité social et économique, Les cahiers sociaux, n

pp.497 et s.                                                                                                                                                                              
)2)                                       .87.          , p, Op.citCrevisier et autres .S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C 
)3(                                                                                                                .Ibid, page 88 
)4(  88.                                           , page, Op.citCrevisier et autres .S. Ben hafsia, A. ben khalifa, C  
)5(                                                                                                                                                                                                                              4.2, page , op.cit.R.Azzi 
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 في القانون اللبناني" IRP" الواقع التشريعي للهيئات التمثيلية العمالية المطلب الثاني:

 

مر الأ، لاهأعا ليهالمشـار إ اتـمـن الهيئ ة  ه أيظ في قـوانينيلح مْ ع اللبناني، ل  ر  ـشالمُ  ابقا  أن  ا سلقد ذكرن    

المقابل ب ،ولى()الفقرة الأات التمثيلية ــالهيئمع ا ـن ملاءمتهدعى البحث عن وسـائلٍ أخـرى يمكذي استال

 اضاءة عليهـالإن الضروري م كانف ،ت قد يعترضه العديد من العقباتــــاال هكذا نوع من الهيئـدخإن  إ

  .منه )الفقرة الثانية(في 

 

بعض الوسائل القانونية مع  "IRP" ملاءمة الهيئات التمثيلية العمالية الأولى:الفقرة 

 اللبنانية

 

كان مقـدر الإ على الرغم من خلو قانون العمل اللبناني من مادة التمثيل العمالي في الشركات، حاولنا    

الشركة  ستشاريــة فيالإ ةــجننصـوص عليهــا في القـانون الفرنسـي مع الل  ات التمثيلية المــملاءمة الهيئ

من هذه الهيئات بما في ذلك  كل نطلاق من حقيقة أن  من خلال الإوذلك  ول()البند الأ اللبنانيةاهمة ــالمس

جهة ا حاولنا من ـكم ا.ــل المعروضة عليهـفيما خص المسائ (1)ستشاريبرأي إستشارية تتمتع ة الإاللجن

دى الوسائل المهمة حكل إشه يُ ن  باعتبار أل الجماعية عقـود العممضمون ات مع ذه الهيئة هأخرى، ملاءم

 .)البند الثاني( ي المنظومة القانونية اللبنانيةالهيئات ف ذهمثل هال لإدخ

 

  ةـالمساهم ة في الشركةــشاريت  س  ة الإـجنالل  لأول: ملاءمة الهيئات التمثيلية مع البند ا

 

شركات الدارة الهيئات المساعدة لرئيس مجلس الإدارة المدير العام في إ شارية منتِ سْ جنة الإتعتبر الل      

جازتا أ ق.ت.ل اللتانمن  153المادة من  (2)الثانية والثالثة مة وذلك على ما نصت عليه الفقرتاناهــالمس

ـا من رئيسل ا من أعضاء مجلس الإدارة، وإم  المديرين  مجلس الإدارة أنْ يعين لجنـة اسْتِشاريــة تؤُل ف إم 

ـا مـن اعضاء مجلــــالمعينين مـن خارج المجل س الإدارة والمديرين. وأنْ يـُكلف أعضاء هـذه ــس ، وإم 

 الل جنـة درس المسائل التي يحيلها إليهم، على أن يكون رأي هذه الل جنة غير مقيدٍ له أو للمجلس.

 

 ورةٍ ـجنة بصاء هذه الل  ــنشدارة الحق في إالإعــود لرئيس مجلـــس ه يأن   ،من هاتين الفقرتين ويتضحُ     

 ،نسيرفي القانون الفليها ار إـالمش الـللعم لةهذا النحو تختلف عن الهيئات الممث  هي على ، و(3) ختياريةٍ إ

 يال فـمن العم معينٍ  ددٍ ـتوفـر عب روطا  ـمشا  وــــلزاميمن ناحية إ قد يكون اتــالهيئهذه  اء  ـإنش ة أن  لجه

 ومن ناحيـة أخرى ،ةــقتصادية والإــجتماعية الإـجنالل   اءــعند إنش لا  ـمث ال عليهــكما هو الح، ركةــالش

الشركة الإحدى عشر ال ـعم عدد تجاوزي لم جنة وإنْ الل  هذه نشاء إكتقرير رب العمل ، ا  ـختياريإقد يكون 

 ." مشروع"مجلس ال يلية أخرى تسمي بـالى هيئة تمث هالتحوي وعاملا ، أ

                                                             
 من ق.ع.ف. .2312L -8المادة و من ق.ت.ل 315المادة  (1(
ع اللبناني الفقرتان الثانية والثالثة ـلاخ (2) المتعلقتان باللجنة  من ق.ت.ل 153من المادة ل إعدادنا للرسالة ألغى المُشر 

 .الإستشارية
رئيس مجلس الادارة المدير العام ومفوضو المراقبة،  –الشركة المغفلة  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  (3(

 .171، صـ 2009الجزء الحادي عشر، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بيروت، 
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 راعـاةٍ ع مـوذلك مجنة نهم الل  تتألف من الأعضـاء الذيـ يختار   بموجب هـاتين الفقرتين، أنْ  هُ ل   حقُ كما ي     

رين الفنيين ديــاء مجلـس الإدارة، أو من المن أعضـا مم  م إارهـضرورة اختيبه ـون عليانـالق هُ ض  ر  ف   مــالِ 

القانـون  في بينمـا. (1) ن معا  ـن الفنييـريـس والمديـالمجلاء ــعضن أـا مم  ارج المجلس، وإـالمعينين من خ

ا تيار أعضـاء هـذه اللجخذ يتم إا ، إـان التمثيلية مختلف تمامـلجهة تأليف اللجالوضع  ن  ، فإالفرنسي ـان إم 

لق يتعر مإذا كان الأ ؛نهميتعيا عن طريق جراء، وإم  دوبي الأق بمنمر يتعلكان الأ إذا ؛نتخابهملال إمن خ

 لة للعمال.ات الممث  بمندوبي وممثلي النقاب

 

ـا وأساليـب لجهـة تأليفهات التمثيلية ـشاريـة وبين الهيئتِ جنة الاسْ مـة بين الل  للملاء سعينا إطارفي وذا ـه   

  :ستشاريةة الإامل في اللجنـك العرشأنها أن تات من شرح ثلاث فرضيحاولنا ط ،فيها مشاركة العمال

 

من ذلك و ستشاريةالإ في اللجنة -عامل بصفة -دارة عضو مجلس الإتتمثل بمشاركة  الفرضية الأولى   

دارة من ــس الإذا كان عضو مجلإرة في الشركة وظيفة مأجودارة وة مجلس الإع بين عضويـخلال الجم

 .(2) عضاء المعينين في هذه اللجنةبين الأ

 

ه ـن بصفتـولك ستشاريـةفـي اللجنة الإ ارج المجلسـن خـديـر فني مـتتمثل بمشاركة م الفرضية الثانية   

 المعينين في هذه اللجنة.ذا كان هذا المدير من بين الاعضاء إ (3)ركة للعمال في الشـ ا  مدير

 

ا التعيين طالما أن هذف أعلاه، إليهمغير الاعضاء المشار  من ثالثٍ  بتعيين عضوٍ  تتمثل الثالثةالفرضية    

 دارة لإاس ـس مجلـط على رئيـؤولية فقـب المسل ترتي، بةـــجنذه الل  ه أن يؤدي الى ابطال همـن شأنس لي

اء من غير أعضاء المجلس أو ـعضبعض الأ متضمنةٍ  ةٍ ـللجن غير صحيحٍ  استند على رأيٍ  وبالأخص إذا

ة لفئة لممثلي النقابات الممث  أحد  أن يعينمثلا   الادارةلرئيس مجلس  في هذه الحالة، وز، فيج(4) المديرين

 جنة.من عمال الشركة في هذه الل  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
رئيس مجلس الادارة المدير العام ومفوضو المراقبة،  –الشركة المغفلة  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  (1(

 .172 رجع سابق، صـم
ينا في المطلب الثاني من المبحث الأول كيف يمكن لعضو مجلس الادارة أن يجمع بين عضويته هذه وبين وظيفة لقد ب  )2(

 مأجورة أخرى ليصبح بعدها بمثابة العامل ويستجيب لمفهوم مشاركة العمال في مجلس الادارة. 
 رئيس مجلس الادارة المدير العام ومفوضو المراقبة، –الشركة المغفلة  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  (3(

 .159 ، صـمرجع أعلاه
 رئيس مجلس الادارة المدير العام ومفوضو المراقبة، –الشركة المغفلة  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  (4(

 .172، صـ مرجع أعلاه
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يل حا يُ شارية فـي دراسة متِ جنة الاسْ الل   ختصاصر إينحصفات، ن هذه الهيئكل م ختصاصة إلجه اأم      

ائل ـــذه المسإحالة هل يجعالأمر الذي  ،(1) من مسائل، وبإبداء الرأي بشأنهادارة س مجلس الإــليها رئيإ

مواضيع الع شر  المُ  د  د  ي القانون الفرنسي، ح  شاء. بينما ف وقتمادارة ختياريا  يقرره رئيس مجلس الإا  إأمر

ها رشارتها حولها، فحصتِ واسْ  أو مجلس المشروع ةقتصاديجنة الإجتماعية والإبلاغها الى الل  التي يجب إ

ام ـالع هاريـسوركة ـمثلا  حول تنظيم الش اـارتهـشتِ اسْ و، كإعلامها قتصاديةبالأمور الإ ةـتعلقالمل ائـالمسب

تغيير القوى العاملة أو التدابير المتعلقة بم وهيكلية ها التأثير في حجأنـالتدابير التي من شوبالأخص حول 

 هذا فضلا  عن تحديده للمواضيع. مواضيعن الوغيرها مة قتصاديشركة من الناحية القانونية أو الإشكل ال

ات ــجهتو  بال لاسيمـا المواضيع المتعلقـة يٍ دور   شـارتها حولها بشكلٍ تِ إبلاغهــا الى اللجنـة واسْ التي يجب 

التوظيف وجتماعية وشروط العمل ا الإاستهيادي أو بسصـالي والاقتا الموضعهة أو بركللش ةستراتيجيالإ

ا ــلاسيم يٍ ضِ ر  ع   كلٍ ـارتها حولها بشـشتِ بلاغها الى اللجنة واسْ تحديده أيضا  للمواضيع التي يجب إو .فيهـا

 رها من المواضيع.وغي اقتصاديةٍ  العمال أو صرفهم لأسبابٍ  نشاط راقبةبم ةـالمتعلق المواضيع

 

جنة لل  ا الىا ـــحالتهدارة إب على رئيس مجلس الإالقانون اللبناني لم يحدد المسائل التي يج ا أن  م  ال  وط      

ة ـركدارة في الشس الإـس مجلـرئيل يحـق هأن   نـا نـرىفإن  ا، ــأنهـداء الرأي بشـبا وإـتهـارية لدراسـشتِ الاسْ 

ـا راستهة لدـجنالل   الى ا،ـختلاف طبيعتهإ، على اهمة اللبنانية إحالة جميع المسائل المشار اليها أعلاهـالمس

ة ـــاريشتِ سْ ة الإـجنالل   الىحالـة شـارة المُ تِ الاسْ  بأن   لُ يتمث جوهريٍ  ختلافٍ رأي بشأنها، ولكن مع إوابداء ال

 لزامية.تكون إ مشروعأو مجلس ال قتصاديةجنة الإجتماعية والإالل   الىحالة ا تلك المُ ختيارية، بينمتكون إ

 

ة شاريتِ شارية هي مجرد آراء اسْ تِ جنة الاسْ ن الل  الصادرة ع ت  القرارا أن   ،ددفي هذا الص أيضا   لاحظُ يُ و   

وة ـق اتالقرار ى لهـذهيبق   ،الرغم من ذلكعلى ه لا أن  ، إنفسه دارة او للمجلسمجلس الإدة لرئيس غير مقي ٍ 

الذي  رـم، الأالتجرد والإختصاصرة والعلم والخب ن  مِ  متينةٍ  سٍ سُ بناء  على أُ  تصدر اهن  ن أذا تبي  معنوية إ

قرارات  من أن   الرغمعلى ه ن  فإا، ـا في فرنسأم  .(2)كاملة بثقةٍ  استناد عليهالإبدارة يسمح لرئيس مجلس الإ

عض في ب هالمبدأ، إلا أن   حيثُ  ـنْ ملـزمـة مِ  غيـر اريةٍ خرى عبارة عـن آراءٍ استشالهيئات التمثيلية هي الأ

 .(3) لزامفقتها على بعض المسائل من باب الإحيان تكون مواالأ

 

ة ـجنالل   كانتات، ـفيما بين هذه الهيئ ختلافات الواضحة ير أخيرا  الى أن ه وبالرغم من الإنش ويبقى أنْ     

 زليها لتعزيستناد إلول العملية التي يمكن الإمن الحستشكل واحدة  اهمة ــــــة في الشركة المسـشاريتِ الاسْ 

  . (4)ع اللبناني قرر إلغاءها في التعديل الجديد لقانون التجارة إلا أن  المُشر   ركةـوضعية العمال في الش

 

 

 

 

                                                             
رئيس مجلس الادارة المدير العام ومفوضو المراقبة  –الشركة المغفلة  –موسوعة الشركات التجارية  الياس ناصيف، (1(

 .173مرجع سابق، صـ 
 رئيس مجلس الادارة المدير العام ومفوضو المراقبة –الشركة المغفلة  –موسوعة الشركات التجارية  الياس ناصيف، (2(

 .173، صـ رجع أعلاهم
)3) , page  87.                  , Op.citautres Sarah Ben hafsia, Alia ben khalifa, Catherine Crevisier et 
 .2019-126ون رقم القانعدل بموجب  (4(
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  اعيد العمل الجممضمون عقثاني: ملاءمة الهيئات التمثيلية مع البند ال

 

 طريقٍ  سلوكِ  ن خلالِ م مي تُ  ة يمكن أنْ ة للعمال في المنظومة القانونية اللبنانيلالهيئات الممث   ال  ــدخإ إن      

وجب المرسوم ـبم تي أقُِرتْ ة الــل الجماعيـود العمـعق القانـون، أو عن طريقا عن طريق إم  ، من إثنتين

 .1964 أيلول  2تاريخ   17386رقم 

 

ع ـجمي نلتوازن بين ام ممكنٍ  رٍ قـدْ  أكبر   تضمن   ها أنْ شأنِ  نْ يلة التي مِ ـــــالوسبرأينا ويعتبـر القانـون     

ود ــقتبقى ع ،م من ذلكلرغعلى اه أن   لا  متساوية. إ سلطاتٍ جميع هؤلاء ب بحيث يتمتعُ  ينطراف المعنيالأ

 ةـرعة والمرونـمن الس اــاهــما تحمله في ثنايبب ــــبس الإطارذا ـيلة الأمثل في هة الوسـالجماعيالعمل 

 .(1) طبيعتها النصف نظامية والنصف تعاقديةل نظرا  

 

نواحي من جميع ال انظيمهم بتع قد قار  شالمُ  ن أن  يتبي   ،ة اللبنانياعيالعمل الجم نطلاقا  من قانون عقودإو  

ق بالأجر ــلضمينه بنودا  تتعتمثلا   العقد. فيجوز لهؤلاء طرفيأمر تنظيمه ل الذي ترك امضمونه باستثناء

 مور...وغيرها من الأة والزيادات الدوري

 

ـة لنشـاء هيئـات ممث  إ لىدف إـذا العقد بنودا  تهـتضمين ه نه من الممكأن   تأسيسا  على ما تقدم ونرى  

 والسبب في ذلك، يهاشراك العمال فـإو (ة أو مجلس المشروعـقتصاديوالإة جتماعيللعمـال )كاللجنة الإ

لى ما يمكن أن ا وكذلك ، (2) الشركات يـال فـل العمـمثيـادة تـن مـي مريـع اللبنـانـى خلو التشـيرجع ال

 .متفاوضين لتحديد طرق عمل هذه الهيئات وحقوقهالل كبيرة   ة  ي  ن حر  يوفره هذا العقد م

  

 التمثيلية في القانون اللبناني الهيئات لإدخالمعترضة الثانية: العقبات الالفقرة   

 

دأ ــبمب يقصدُ وة في القانون اللبناني.ـــالنقابيات تتمثل بالقيود التي تخضع لها الحرية ـــولى العقبأ ن  إ    

ام أو ــــالطريق للإنضملهم  دُ ـمهجراء لإنشاء النقابات ويُ المبدأ الذي يفسح المجال أمام الأُ ة النقابية ي  الحر  

 .(3) ستقالة منهاليها وكذلك الإنسحاب أو الإعدم الإنضمام إ

 

ل الدولية، وهو على أثر من قبل منظمة العمـ بالــغٍ  هتمامٍ المبدأ على ا افعلى الصعيد الدولى، حظي هذ   

 كمـا جرى التأكيد عليه فية، ـساسية المنصوص عليها في دستور هذه المنظملمبادئ الأا  ر منبِ اعتُ ذلك 

 ـدوق .(4)ة والعشرينــعن المؤتمر الدولي في دورته الخامس 1944أيار  10إعلان فيلادلفيا الصادر في 

تفاقية ، وكذلك الإ(5)منه 23كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان هذا المبدأ في الفقرة الرابعة من المادة 

                                                             
 .158، ص 2013، الطبعة الثالثة، دار المواسم، صيدا، الوجيز في قانون العمل اللبنانيغياض،  وسام (1(
)2)                                                                                                     .R.Azzi, Op.cit, p. 24 
 .136، المرجع السابق، ص الوجيز في قانون العمل اللبنانيوسام غياض،  (3(
 .505دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص.  –حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل  (4)
 من الإعلان المذكور على ما يلي: " يحق لكل شخص أن ينشىء وينضم الى نقابات  23نصت الفقرة الرابعة من المادة  (5)

 حماية  لمصلحته ".
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 . (1)منها 8جتماعية والثقافية في الفقرة الأولى من المادة للحقوق الإقتصادية والإ الدولية

 

ا على الصعيد المحلي، فق     وا  ــضعتور اللبناني على أن  لبنان " ــمن مقدمة الدس )ب(رة قفد نصت الــأم 

 دوق.. ". نسان.والإعلان العالمي لحقوق الإمؤسسا  وعاملا  في منظمة الأمم المتحدة، وملتزما  بمواثيقها، 

 المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة  في الدستور،طار نفسه بأن  " الإ اد اللبناني في ـــجتهقضى الإ

ساس . وعلى هذا الأ(2)"  جزءا  لا يتجزأ، وتتمتع معا  بالقــوة الدستوريةتؤلف مع هذه المقدمة والدستور 

يهـا ولكن عن طريق المواثيق الدولية المعطوف عل الدستور اللبناني قد كفل مبدأ الحرية النقابية ن أن  يتبي  

 . (3)والتي أصبحت جزءا  منه 
 

يما في ـة لاســـه العماليــتشريعات من اللبناني الى هذا المبدأ في العديد عشر  ار المُ ـأشأضف الى ذلك،     

اب نتسالإ فير ـجيوالأ لـن رب العمـة كل مـي  ر  ـعلى ح تْ ـص  ون العمل اللبناني التي ن  ـقانمـن  90المادة 

ستقالة كل واز إـــعلى جه التي نصت ـون نفسـن القانـم 97ادة ـوفي الم ،ة ماـدم الانتساب الى نقابــأو ع

 ا أشير الى هـذا المبدأ أيضا  فيــــا  لصندوق النقابة. كميكون مديون أن لارط ة ولكن بشابـنقالو من ـعض

بسبـب  الصــرف الـذي يتـم اعتبـر أن   الـذي 1975شبـاط  6ون ـــا قانــــــرى نستعـرض منهـقوانين أخ

من قبيل التعسف  هو نقابي مشروعٍ  اطٍ ـــبسبب القيام بنش ة معينة أونتساب الى نقابـاب أو عـدم الإـنتسالإ

 في استعمال الحق.

 

فردي عيد الصالة على ـرية النقابيبمبدأ الح عترفاللبناني إع شر  المُ  من النصوص السابقة أن   ويتضحُ     

بتقييده ام ــقبحيث الصعيد الجماعي،  ما فعله علىل ا  ذلك خلافو، ن فعاليتـهم دُ ـتحُ  قيودٍ  بأيةِ  دهُ ـيقي   دون أنْ 

ة للتدخل ـة  بوزير العمل سلطات واسعـة ممثلـدولـت للـحن قانونية م  ة بنصـوص المتمثل ،القيودن د مالعديب

 هالحوانتهاء  ب ،اــعمال فيهبسير الأمرورا   ،راءات الواجبة لإنشائهاـبدءا  بالإج ،ةــشؤون النقابع جمي في

  بإنشائها.  داري القاضي ن طريق سحب القرار الإع

 

ون ـقان مـن 86المــادة ، نصت في القطاع الخاص ةـاء النقابـة بإنشـراءات المتعلقـجالإد ـفعلى صعي    

. " عملر الـن وزيرخيص مـد التبع لا  راء إل أو للأجـة لأرباب العمتنشأ نقابلا "  :هعلى أن  ي العمل اللبنان

لع تطـل التي تسـالى وزارة العمم الترخيص ـب تقديوـانون على وجـن نفس القـم 87كمـا نصـت المـادة 

ا فيما ا ــتتخذ قرارهمن أجل أن   ،بشأنه رأي وزارة الداخلية ا في القانون . أم  ابــالإيجالرفض أو بعد إم 

ن وزير م بقٍ ـــــمس ستحصال على ترخيصٍ جوب الإوبدون و تامـةٍ  النقابات تنشـأ بحريـةٍ  ن  فإالفرنسي، 

 .(4) العمل

 

 

                                                             
دول أطراف الاتفاقـــية الحالية  من الإتفاقية المذكورة على ما يلي: " تتعهد 8نص البند )أ( من الفقرة الأولى من المادة  (1(

 بأن تكفل حق كل فرد بتشكيل النقابات والإنضمام إلى ما يختار منها، في حدود ما تفرضه حدود التنظيم المعني...".   
 ، منشــور على الموقع الإلكتروني التـــابع للمجلس الدســـتوري10/5/2001تاريخ  2المجلـــس الدسـتوري قرار رقم  (2(

 www.cc.gov.lb :15/7/2019، تاريخ الدخول إلى الموقع. 
 .503دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص.  –حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل  (3(
)4)                          Op.cit, page 1250.                                     G. Auzero, D. buagard, E. Dockes,  

http://www.cc.gov.lb/
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، الداخلي امـع النظـووض ةـابيـات النقـابـنتخالإألتي ـا في مسـلاسيم اـال فيهـعمر الأـسيد ـوعلى صعي    

ة ـنتخابيالإال ـعمالأعلى  للإشرافركة الى هيئة مشت 7993/1952رسوم رقمـن المـم 5ارت المادة ـأش

وزارة  ات فيــــمصلحة النقاب يعين من قبل ، ومندوبٍ س النقابةـــمجل يعينون من قبل ن أعضاءٍ تتألف م

ا  العمل، على  رافـــوب الوزارة الإشتولى مندفي ،اء هذا المكتبـأعض بتعيين مجلس النقابةيقم  ذا لمإأم 

ب خضوع ول على وجـمن قانون العم 89. كما نصت المادة رشحينـع المراقبين ممثلي المات منتخابالإ

ع على ـمنا، يُ ـابل، في فرنسبالمق ل.ـــالعميطرأ عليه لترخيص وزير  ة وكل تغييرنقابداخلي للظام الـــالن

 .(1) ختيار أحد اعضائهاأعمال النقابـة أو التدخل في الإنتخابات لإ رـل في سية التدخالدول

 

على  7993/1952ـم من المرسوم رق 14ادة ـنصت الم فقد ،داريٍ رارٍ إالنقابة بق ا على صعيد حلأم      

، امالها القواعد المتعلقة بإنشائها أو بسير أعــــــمخالفتهة نتيجة ـبإنشاء النقاب قاضيلغاء القرار المكانية إإ

 ون،للقان ا  ـمخالفكان إذا داري ء الإبالطعن في هذا القرار أمام القضاالحق س النقابة ــــمجلأن يمنح  على

 .(2)الإداري في القانون الفرنسي، لا يجوز حل النقابة عن طريق سلوك الطريق  بينما

 

اء النقابـات إنشدارات الحكومية في الإ نانيينوفي سياق أخـر، منع القانون اللبناني على الموظفين اللب    

 التدخلات التي تمارسها الدولة ممثلة  بوزير طبيعة ن  أ الىفي هذا الصدد شير نُ  نْ ويبقى أ ليها.نضمام إللإ

قطاع ات في الــاء النقابـاص ومنعها كذلك لإنشـا في القطاع الخـلالهـنحات حتى إـالنقاب أةـل منذ نشـالعم

 التام للمبادرة النقابية.شبه ل بالغياب ـتتمثأخرى  عقبة  خلق ت ا أنْ ن شأنهـام، مــالع

 

شبه التام للمبادرة النقابية بسبب التدخلات التي تمارسها الدولة على صعيد العمل النقابي الغياب  ن  أ كما 

 الدور الذي يجـب أنْ ال، والسبب في ذلك يرجع الى ـلة للعمزدهار الهيئات الممث  على إ يؤثر   من شأنه أنْ 

دخال هـذه الهيئات. ففي جميع الـدول هم لجهة إات وتحفظاتِ ـالحكوم اومةِ القوى النقابية في كسر مق تلعبهُ 

 ةاميكيودينـوة كان لق، (قتصاديـة حديثــاوالإة ـجتماعية الإـاللجنفيهـا ) ة المشروعــنلج قرارإالتي جرى 

 .(3) هافي كسر مقاومة حكوماتالكبير الفضل  ،النقابات العمالية في تلك البلاد

 

ال هذه ـمتناع النقابات العمالية عن التعاون لإدخبإمكانية إ الى ما تقدم عقبات أخرى تتمثل ويضافُ     

 . كمـا أن  مالة على العـن سلطاتها التمثيليـم زءٍ رتها لجُ اخسة ـمكانيإالهيئات في التشريع اللبناني بسبب 

 . (4) ضا  دخالها أيعملية إ يعوق   السلوك المتعنت لرب العمل اللبناني بإمكانه أنْ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1)                                                                                                                       Op.cit, page 1250. G. Auzero, D. buagard, E. Dockes,   
)2)                                                                                                                                                           .bidi 
)3(                                                                                                   ., page 27, op.cit.R.Azzi 
)4)                                                                                                                                                                        .Ibid, page 30 
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 صة الفصل الأوللاخُ 

 

ا ز  للعُمال بأنْ يش   ع الفرنسي قد أج  ي إدارة اركوا فـبختام الفصل الأول من هذا القسم تبين لنا، أن  المُشر 

ا بصورةٍ مباشـرةٍ عن طريق المشاركة في هيئاتها الإدارية أو بصورةٍ غير مباشرةٍ  الشركة المساهمة، إم 

ح  المُشرع الفرنــــــسي للعمـال بأن  عن طريق المشاركة  في هيئاتهــا التمثيلية، ففي الصورة الأولى، س م 

يشاركوا في إدارة الشركة المسـاهمة عـن طريق الجمع بين عقد العمل والوكالة أو عن طريق إدارج بند 

هم إذا تبين أن   يقضي بإشراكهم في مجلس إدارتها، أو عن  طريق إنتخاب ممثلين عنهــم في هذا المجلس؛

 يمتلكون ثلاثة بالمئة من رأسمال الشركة، أو إذا تجاوزعدد العاملين فيهـــا الألف في الأراضي الفرنسية

ح  المُشـرع الفرنسي  للعمُـال بأنْ ــأو خمـسة آلاف في جميع أنح ا في الصورة الثانية، فقد س م  اء العالم. أم 

 يشُاركوا في إدارة الشركة المسـاهمة عـن طريق الترشح لعضوية مندوب الأجراء أو عن طريق تعيينهم 

 في عضوية الممثل النقابي أو المندوب النقابي. 

 

 ـون اللبناني، أن  المُشـرع اللبناني لم يلحظ في أحكامه أيا  من هذهوقد أتضح لنا أيضا  بالعودة الى القانــ  

 :اـأبرزهالوســائل، مما حدا بنا الى المحاولة لملاءمتهــا مـع مـا هو متوفر من وســائل في هـذا القانون، 
 يئة  ، الهركة المسـاهمةـعقد العمل في الشركة المساهمة، نظام الأساسي للشالوظيفة الإدارية والجمع بين 

 الإسْتِشارية في الشركة المساهمة وعقود العمل الجماعية.



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني                              
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بعـد أن أمعـن أربـاب العمـل في استغلال مبدأ الحريـة التعاقديـة لمصلحتهم ضـاربين بعرض الحائط     

وء عداوة دائمة بين العمل هؤلاء بشكل كبير، مما أدى الى نش حقوق وحريات العمال، تدهـورت أوضاع

 ورأس المال. 

 

 قتـراحإ لالوضـاع مـن خولـة تحسيـن هـذه الأمـر دفع ببعض المـذاهب الفلسفيـة الى محاهـذا الأ ن  إ    

 ،نهموم على التضامن والتكافل فيما بيالعمـل والعمـال بعلاقـة أخرى تقرة بين رب ستبدال العلاقة المتوتإ

ه من الممكن تجاوز مسألة التعارض بين ن  شركاء. فاعتبر المذهـب المثالي، أوبالتـالي تحويل العمال الى 

من خلال تنظيم علاقة جديدة تقوم على المشاركة فيما بينهم، واقتـرح شـارل فورنييه رأس المال والعمل 

 واهبـــخرين للمـالشـركة لرأس المال والثلثين الأ رباحوهـو أحـد منظري هـذا المذهب تخصيص ثلث أ

أن  العامله بإمكان ن  ن هذا الموضـوع واعتبـر أرودون عجـوزيف بـ -.كما تكلم الفيلسوف بيير لعمـالوا

ني هـذا نسـااول المذهب الإــــوقـد تن .يصبح شريكا  فيها ائر الشركة وبالتالي أنْ ــــيشارك بأربـاح وخس

 .(1)نسان في العمل فكرة المشاركة تضمن كرامة الإ را  أن  الموضوع أيضا  معتب

  

ي همة العمـالية فوتبعا  لهـذه الآراء، قـام العديد مـن أصحاب الشـركات الفرنسـية بتجـربة نظام المسـا    

اطة .ولكن مـا لبث أن تدخل المشـرع الفرنسي فيمـا بعد للإح(2)قانـونـي طارٍ شـركاتهم قبـل إحاطته بأي إ

ـاركـة ـللمشركات مسـاهمة ـــي أنشـأ شالذ 1917سنة  Briandقرار قانون إبـه فكان من أولى ثمراتـه 

 .(ول)المبحث الأ المساهمة لمشاركة العمال في رأسمال الشركةالعمالية ومهد الطريق 

 

تحدثا  ـع الفرنسي عن السعي لتحسين حقوق العمال، بل شرع في ذلك مسر  ــشل، لم يتوقف المُ ــبالمقاب   

اركة في ــللمشامهم ــفي حياة الشركة، مما مهد الطريق أم قتصاديا  يهدف الى إشراك العمال إلنظام أخر 

   .)المبحث الثاني( للشركة المساهمة ار العماليـدخالإ

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

                                                             
)1) J.Cherioux, Rapport d’information adressé au nom de la commission d’faffaires sociales,   

500, 29 septembre 1999, P. 8.                       o, nsur le développement de l’actionnariat salarié 
 .https://www.senat.fr/rap/r98-500/r98-500_mono.html               التقرير منشور على الموقع التالي:  
)2(                    J.cherioux, Op.cit., P. 7.                                                                                                    
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 المساهمةمال الشركة  مشاركة العمال في رأسوسائل ول: المبحث الأ

 

 د من القوانينــلعديا راراضي، على إقـــات القـرن المــمنـذ مطلع خمسـينع الفرنسـي شــر  واظـب المُ     

قم تراعي رـشوم الإـ: المرساـــــبرزهأ، بغيــة تعزيز مشاركة في رأسمال الشركة شتراعيةوالمراسيم الإ

ق منحهم ـــجع العمال على مشاركتهم في الشركة عن طريــالذي ش 1959كانون الثاني  7اريخ ت 126

أب  17تاريخ  693شتـراعي رقم المرسـوم الإ، والشـركةاح في رأسـمال ربا  مجانية بعد دمج الأأسـهم

ن طريق ا أو عـياطي برأسمالهدمج الاحتــال عـن طريق ا للعمــركة منح أسهمهـللش ز  ا  ــ  الذي أج 1967

ز بموجبـه جيالذي أُ   1967أب  17تاريخ  694وم رقم رسالشراء المسبق لأسهمها. أضف الى ذلك الم

 . (1)شركة لل ليةالما دخاراء خـطط الإإنش

 

رقم  نع الفرنسي أيضا  تطبيق هـذا النظام فـي القطاعين العام والخاص، فأقر القانوشـر  وقد حاول المُ     

وطنيـة لمصانـع رينـوالفرنسيـة دارة الالذي أنشـأ نظام مسـاهمة العمـال في الإ 1970الصـادر سنة  11

قـطاع ا فـي القـدميـة. أم  جانية تحسـب على أسـاس معـيار الأمجيـزا  لـها صلاحـية منح عمـالها أسـهمـا  م

بخيـارات المتعلق  1970 1ك 31ادر بتـاريخ الصـ 1322 ي القانـون رقمع الفرنسشـر  المُ  الخاص أقـر  

هم ــاب العمال بأســـكتتبإعلق المت 1973سنة  1 ك 27ادر بتاريخ ــالص 1196هم والقانون رقم ـــسالأ

 ا  همــسال أـــق بمنح العمـالمتعل 2004\12\3 تاريخ 1474رقم  القانونيعملــون فيهــــا والتي الشركة 

 .  (2) مجانية

 

 صارفمنح المة مكانيتثناء إ، باسأعلاهليها مـن الوسـائل المشار إ ا  ع أيشـر  لم يلحظ المُ فا في لبنان، أم     

وأمام هذا التنوع المذكور  ،(3(200ة الصـادر سن 308جب القانون ولمستخدميها خيارات أسهم وذلك بم

ضاءة عليها تحت عنوان" صور لقانون الفرنسي، كان لابـد من الإفي صور وسائل مشاركة العمال في ا

ي ريعـــع التشــال للحديث عن الواقــنتق، ثم الإول()المطلب الأ ركة "ــمشاركة العمال في رأس مال الش

 المنصوص ذات الصلة ستئناس بالقواعد القانونيةالإ رأس مال الشركة من خلاللمشـاركة العمــــال في 

  .)المطلب الثاني( عليها في قانون التجارة اللبناني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                                                                                               .18/11/2018الموقع: ، تاريخ الدخول الى .www.legifrance.gouv.frالموقع الالكتروني:  (1(
)2(                                                                                                                                                                                             ibid. 
 .المتعلق بإصدار أسهم المصارف و التداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف )3(
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 مال الشركة شاركة العمال في رأسم صورالمطلب الأول: 

   

ح مــتس التي ـائلــتلعب المسـاهمة العماليـة دورا  مهما  في فرنسـا، فهي عبارة عن مجموعة من الوس    

ــــون عملركة التي يــأسـهم الشـ أو غير مباشـرٍ  مباشـرٍ  أن يكتسـبوا بشـكلٍ  ،لـللعمال المرتبطين بعقد عم

جتماعي و زيادة أربـاح العمال دون المسـاس الإها تقوم بتعزيز السـلم ن مميزات هذه الوسيلة أن  فيهـا. وم

  بالتنافسـية وضمان وجود نسـبة مستقرة من المساهمين في رأسمال الشركة.

 

المعتمـدة بشكلٍ  اــهصوراءة على ـــكان لابد من الاض ،همية الدور الذي تلعبه هذه الوسيلةونظرا  لأ    

 (ةثانيالفقرة ال)هم المجانية س، الأولى(الأفقرة ال)م ـهسـارات الأـخيـخاص على الصعيد العملي وأهمها، 

  .ثالثة(الفقرة ال)ال المخصـص للعمال ــو زيـادة رأس الم

 

 سهم خيارات الأمال الشركة عن طريق  مشاركة العمال في رأسولى: الفقرة الأ

 

رأسمال الشركة، فهي عبارة عـن  مشاركة العمال في صورسهم  واحـدة مـن أهـم عتبر خيـارات الأتُ      

أو  شراءِ الل ــأج نْ ، مِ )2 (ال(ـــــالعم)ض المستفيدين ــبع ةِ هم لمصلحـبالأس ركةٍ ش نْ عـ   ، صادرٍ )1(رضٍ ع

 . (3)سابق التحديد وبسعرٍ  معينٍ  في وقتٍ  ،أو الموجودة الجديدةِ  مِ الأسهُ  ن  مِ  بعددٍ  كتتابِ الإ

 

ُ ــ، م)stock option plans ")4وذج الامريكي " ـــاستوحيت هذه الوسيلة من النم     في  لتْ ــدخن ثم أ

الذي وضع   1970أيـلول  31الصادر تـاريخ  1322القانون التجـاري الفـرنسي بمـوجب القانـون رقـم  

 . )5  (س القانونية التي تقوم عليها هذه الوسيلةسُ بدوره الأُ 

 

 ـمُ ، ويتعمالهـا حقـوق خيـارٍ وم بمنح ـتقالمسـاهمة أنْ  للشـركات يـز  جِ فبمقضي أحكام هـذا القانـون، أُ     

جديـدة، أو  عند زيادة رأس المال بإصدار أسهمٍ  وبالأخص سهم،من الأ عددٍ بكتتاب الإ ا عن طريقِ م  ذلك إ

 .(6) هاباكتساب ملكية بعضها عن طريق شرائِ من خلال السماح للعمال 

 

 

                                                             
يخضع هذا العرض إلى نفس الشروط القانونية التي يخضع لهـا العرض في القانون المدني، فيشترط في هذا الأخير،    )1(

 من قانون المدني الفرنسي.  1114" وذلك وفقا  لمضمون المادة  Fermeوثابت المعالم "  " précise  أن يكون محددا  " 

ا وخالي ا من أيه التباس، وكذلك في لبنـــــان، فقد اشترط الفقه في العرض ا أن يكون محددا  بدقة، واضح   لكي يكون صحيح 

 ،1العقد، جـ –ثابت المعـــالم ومعبر عن إرادة التعاقد الملزمة لمــن صدر عنه. أنظر: مصطفى العوجي، القانون المدني 

 . 233، ص. 2011بيروت،  –، لبنان 5منشورات الحلبي الحقوقيــة،  طـ 
)2)      spécial, oValuet, Le salarié optionnaire ou bénéficiaire de stock options, bull.joly nP. -J.

                                                                                                                .2 o2005, p.14, n 

)3)                                  1231. Op.cit, page s,èGilles Auzero, Dirk buagard, Emmanuel Dock  
)4( , stock options, joly, 1997.200.                                                                                      P.Valuet-J.  

 –د السوي –منظومتها القانونية قبل فرنسا، أبرزها: ألمانيا  الاوروبية بإدخال هذه الصورة الى قامت العديد من الدول )5(

 oJ.cottin, Actionnariat des salariés, J.Cl du travail, Fasc. 2, 2000, n  .3                  بريطانيا؛ أنظر

  
 .208ص  ،مرجع سابق الاسهم، - لةالشركة المغف –ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  ساليا )6( 
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 قُ حُ ي  ه " على أن   .255L -177ولى من المادة الفقرة الأ تْ ص  سي، ن  ــالفرناري ـــالقانـون التجبحســب و  

 ىلمديرين وعلدارة أو مجلس اعلى التقرير الصادر عن مجلس الإ للجمعيـة العموميـة غير العاديـة، بناء  

 مالعمجلس المديرين منح لدارة أو جيز لمجلس الإتُ  ادر عـن مفوضي المراقبة، أنْ التقريـر الخاص الص

 -179ولى من المادة قرة الأالف " . كمـا أضافتْ كتتاب بأسهمتوليهم حق الإالشـركة أو فئة  منهم، خيارات 

255 L.ادر ـة أيضا ، بناء  على التقرير الصللجمعية العمومية غير العادي قُ حُ ي  ه " ون على أن  القانن نفس م

وعلى التقريـر الخـاص الصـادر عـن مفوضي دارة أو مجلس المديـرين، حسـب الحالـة، عـن مجلـس الإ

أو فئة منهم، خيارات توليهم دارة أو لمجلـس المديـرين منح عمال الشركة جيز لمجلـس الإتُ  المراقبة، أنْ 

ي وذلك ف ،اح الخيارفتتلإ سابقٍ  ركة بموعـدٍ أجـرتها الش ،عـادة شراءعمليـة إ راء أسهم متأتيـة مـنحق ش

 ".من هذا القانون.L 225-209أو .L 225-208في المواد الشروط المنصوص عليها 

 

ا  مرجع ةلجمعية العمومية غيـر العاديمن ا ذ  خ  ت  إِ قد ع الفـرنسي شـر  المُ  ن المادتين أن  من هاتي ستنتجُ ويُ     

 ددٍ عكتتاب بمنهـم، خيـارات توليهم حق الإ القرار القاضي بمنـح عمال الشـركة أو فئةٍ  ا  لإصدارــــصالح

    أنْ  -على هذه القاعدة  استثناء  - للجمعيـة العموميـة ز  ـا  ل، أج  ابــــــــه في المقن  ولكِ  ،هارائِ أو بش سهمِ من الأ

 القيام بذلك.  رين صلاحيةالمديدارة أو مجلـس مجلس الإ تقوم بتفويضِ 

 

ة ــحلص ط  ر  اشت  قـد  ع الفرنسير  ــــشالمُ  ا أن  ـــــــن لنتبي  وادٍ أخرى ذات صلة، يـل قراءتنا لمن خلاـوم   

ع ر  ش المُ أن   كتتاب بالأسهم أو شرائها. كما يتضح أيضا  الإ رق تحديـد سعرـط التفويض أن يكون متضمنا  

– بموجب هذا التفويض –س المديرين دارة أو مجلعلى مجلس الإ تفرض   نْ أ للجمعية العمومية ز  ا  أج  قد 

 .  (1) كتتاب أو بالشراءسـواء كان خيارا  بالإه للعمال، وع الخيـار المنوي منحن

 

 كتتاب، وجب على الشـركة المساهمة المعنية أنْ هو خيار إذا كان نوع الخيـار المنوي منحه للعمال فإ    

ـا هتقـوم بمنح عمالها هذا الخيار حتى في حالة عدم تحرير تقوم بزيـادة رأسمالهـا. ويجـوز لهـا أيضا  أنْ 

كان نوع الخيـار المنوي منحـه هـو خيـار شـراء، فيجب على  إذاـا أم   .(2) ابقرأسمالهـا الس لكـامـل قيمـة

يخ ارـلت ابقٍ س في موعدٍ  ،اسهم المنوي منحهللأ شـراءٍ  عـادةِ إتقـوم بعملية  الشـركة المسـاهمة المعنيـة أنْ 

هم سوم بمنح عمالها الأتق الشـركة أنْ ع الفرنسي على شر  المُ  ض  ر  هذه الحالة، ف   . وفي(3) فتتاح الخياراتإ

تساب كيها ضرورة إحترام الشـروط المتعلقة بإعل ض  ر  . كما ف  من تاريخ الشراء في خلال سنةٍ شتـراة المُ 

 .(4) من أسهمها الخاصة %10كتساب أكثر من ر عليها إبحيث حظ  الشركة لأسهمها الخاصة، 

 

 يض أنْ ولصحة هذا التف أيضا   ط  ر  شت  ع الفرنسي إشر  المُ  الى أن   ،ذا الإطارأخيرا  في ه ر  نشي ويبقى أنْ     

لى ع ب  ج  ا أوْ كمار. الخيــ م فيهُ ق  ـوا ح  ـيمارس ن أنْ تفيديللمسا ــمن خلاله وزُ جل التي يُ ـهلمُ دِدا  اـيكون مُح

ة المد زاوــلا تتج ةٍ ـض في مهلذا التفويـال هاستعمــ ضرورة س المديرينـــمجل على دارة أومجلـــس الإ

                                                             
)1(                  , épargne salarialeKarine Aflalo, Emmanuelle beaute, Marianne Deniau et autres
                                403  ., Groupe revue fudiciaire, paris, 2018, p.éde , 4et  actionnariat salarié 
)2)                                                               402.  .pop.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K 
)3)                                                                                                                             ibid. 
  .ق.ت.ف من .225L-210المادة   )4(
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 . (1) وثلاثين شهرا   بثمانٍ  ةالمنصوص عليها في القانون والمحدد

 

دارة أو مجلس المديرين تعيين شـروط الخيارات المنوي القانـون الفرنسي لمجلس الإ ز  ـا  بالمقابـل، أج      

 هـذه نم ()العمالالمسـتفيدين ذه الشروط بنودا  تحظر على ـن هـالي تضميــبالت ح  م  ـال. وس  ــا للعمــمنحه

بتدئ ت ثلاث سنواتٍ  عن لتقلا  في مدةٍ  - منها مر بجزءٍ ولو تعلق الأ -فوري عادة بيعها بشكلٍ إارات لخيا

في  كتتاب بهـاسهم أو الإشـراء الأ سعـرأيضا ، تعيين  هُل   ز  ا  . كمـا أج  (2)ة الخيارـاريخ تقريـر ممارسمن ت

ة في ــجمعية العمومية غير العادين قبل الالخيارات ووفقا  للطرق المحددة مر فيـه منح نفس اليـوم المقـر  

 . (3) المراقبةضوء النظر بالتقرير الخاص الصادر عن مفوضي 

 

 الإطارفي هـذا  اـدهـوع ار، يصبحُ ـوق خيـا حقـا الشركة بمنح عمالهـفيه ومُ ـاللحظة التي تق ومنذُ ذا ه    

ع ـيتب أو أنْ  ،عـترفض البي أو أنْ  ،هـلرجوع عنتقرر ا د ذلك أنْ ـبع هـاوز لـلا يج، فـهـلا رجعة عن ا  ـملزم

الخيارات روط ـل من شد  عـتُ  ركة أنْ ـوز للشـلا يجه ما أن  ، ك(4) رين من غير العمالـأخ سهم لأشخاصٍ الأ

 تْ ص  الفرنسي التي ن  تجارةون الـمن قان L.255-181ادة ـالم ا جاء فيوذلك بدليل م (5)الممنوحة للعمال

ـي وف .ارـة الخيـها خلال فترة ممارسباب ـكتتسهم أو الإراء الأـمحدد لشل السعر الـدم جواز تعديـعلى ع

 يٍ متلاك أا منح عمالها الخيارات، من عـدم إتتحقق قبل تقريره حوال، يتوجب على الشركة، أنْ جميع الأ

على  ا  ـار متوقفـالتنازل عـن حق الخي وطالمـا أن   .(6) منهم ما يزيد عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة

هم في هـذه الحالــة لأن   (7)يتنازلوا عنـه قبل ذلك  ؤلاء أنْ ــال في ممارسته، فـلا يجوز لهـــــشـروع العمـ

ـا بعـد مم اهـــخصي تجـش ون مكتسبين لحقٍ يكون  لى حقٍ اال حـق العمـ ينقلبُ ف ،ارسـة الخيارالشـركة. أم 

تيح لهم يُ  مر الذيالأ ،الــفي ذمة العم يدُخـل ملكيـة الأسهمار ـة حق الخيــممارس ن  عيني. بمعني أخر، إ

ن ماح وغيرها ـــرباركة في الأـــت وحق المشـهم، كحـق التصويـة للسـوق الملازمـع الحقـاستعمال جمي

 الحقوق.

 

ذا الحق خلال لمستفيدين مـن حق خيار، ممارسة هاع الفرنسي لورثة شـر  المُ  ز  ـا  وفي سيـاق أخر، أج      

للخيار  ةمهلـة ممارسـة الورث أشهر تبتدئ من تـاريخ وفاة المستفيـد. وقـد أعتبر الاجتهـاد الفرنسي أن   6

 .  (8) المستفيدسقاط تبتدئ حكما  من تاريخ وفاة هي مهلة إ

 

 

 

 

                                                             
 من ق.ت.ف.   .225L-177المادة الفقرة الاولى من  (1(
 الفقرة الثانية من نفس المادة. (2(
 الفقرة الرابعة من نفس المادة. )3(

)4(     2010, ,Assas, paris-, université panthéonoptions-, La nature juridique des stockDurand .E 
p.20. 

)5(                                                                                                                 , page 21.Ibid 
)6)  407  .pop.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K 
 من ق.ت.ف.  .225L -183الفقرة الثانية من المادة  (7(
)8) .                                                                                 17724-12 oCass. Com. 10 décembre 2013, n  
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 ما مـة  مساه شـركة   وللوقوف على آلية عمل هذه الوسيلة، نأخذ المثال التوضيحي التالي: لنفترض أن      

. وكان سعـر السـهم موضـوع الخيـار سنـة سهم 1000يشغلون وظائفـا  فيها  ا الذينــبمنح عمالهـ قـامتْ 

د.أ  75رتفعـت لتصبـح ن قيمــة السـهم بعـد مرور سنـة إأد.أ، ولنفترض أيضـا   50درا  بقيمة ـمق 2015

وكان يحـق للمستفيـد فـي نفـس الوقـت أن يمـارس حـقه في الخيـار، ففي هـذه الحـالة يمكـن للمستفيـد أن 

ستفيد ر المقـر   إذارر ممارسته. أمـا د.أ؛ إذا ق 25بقيمـة  d'options " " gain de leveéيحقـق ربحـا  

ففي هذه  ،د.أ 90ه، وكان سعر السهم في هذه الفترة يقدر بقيمة فترة طويلة مـن ممارسة خياره، بيعبعـد 

 د.أ. 15" يقدر بقيمة  gain nette de cessionيمكن للمستفيد أن يحقق ربحا  أخرا  "  ،الحالة

 

 خ ـتاري 308ب القانون رقم سهم الى المنظومة القانونية اللبنانية بموجخيارات الأ لتْ ـخِ دْ ، أُ انـفي لبن    

 ة ــاء  على موافقـبن ،ة غير العاديةـة العموميـللجمعي قُ ـون يحـذا القانـكام هـ، فمقتضى أح(1)2001\4\3

 ي ـدمـدارة ومستخس الإـاء مجلـه وأعضـح رئيسـرف منـدارة المصإس ـتجيز لمجل أنْ  ،ناـرف لبنـمص

 .(2) مهــسدد من الأــكتتاب بعخيار مجانية توليهم حق الإحقوق ، مصرف والقائمين بإدارته أو بعضهمال

 اح  الصا  ة مـرجعـة غير العادية العمومـمن الجمعي ذ  خ  ات  قد ع اللبناني شر  المُ  القانون، أن  هذا ن م ويستنتجُ 

ض يفـوتتقوم ب أنْ  -القاعدة  استثناء  على هذه – ةجمعيلل ز  ا  المقابـل، أج  الأسهم، ولكنه في لمنح خيـارات 

ع ـر  شلكه المُ س الطريـق الذي سـد سـلك نفن قدارة صلاحيـة القيام بمنحها. وهـو في ذلك يكـومجلس الإ

 الفرنسي. 

 

يقـوم بتحديد شروط الخيارات الممنوحة للمستخدمين  وتواريخ  دارة المصرف أنْ لمجلـس إ ز  ا  كما أج      

 تابكتعـن تحديـده لطـرق ممارستهـا بالإ. هذا فضـلا  استحقاقهـا والمهـل المعطاة لممارستهـا وأسعارهـا

 ايقـوم بـزيادة رأسماله. أم   ع اللبنانـي على المصـرف أنْ شـر  المُ  ـب  ج  ولى، أوْ أو الشـراء، ففـي الحالـة الأ

ع حق المصرف في شراء أسهمه على موافقة المجلس المركزي لمصرف شر  ق المُ عل  ففي الحالة الثانية، 

 .(3) نة لديهرباح المكو  من الأ تكون مأخوذة   وبشرط أنْ لبنان 

 

لة ر قابرف تكون غيدارة المصـس إن مجلسهم الممنوحة مخيارات الأ ع اللبناني أن  ر  شالمُ  ر  اعتبقد و    

أو تفيد ــأيضا  لورثة المس ح  م  ارس حقه في المهلة المحددة لذلك. كما س  يم نْ ، أاــــــمنه ستفيدِ . وللمُ للتداول

 ،هذه الحالةنرى في  انوان   .(4)  اةــن تاريخ الوفـأشهر م 6وا هذا الحق في مهلة ــالموصى لهم أن يمارس

 ع اللبناني قد سلك مسلك نظيره الفرنسي.شر  المُ  أن  

 

انية ا على المستخدمين فـي المصارف اللبنر تطبيقهيقتص ،ةهذه الوسيل أخيرا ، الى أن   ويبقى أن نشير    

ن هـذه ع مـشر  المُ  تخذإِ اهمـة العادية، بينمـا في فرنسـا، ــتشمل بذلك العاملين فـي الشركات المس وهي لا

لاف خـتلمسـاهمـة علـى إيستفيـد منهـا جميع العمـال الذين يعملون فـي الشـركات ا قـاعـدة عامـةالوسيلة 

 أنواعها.
 

                                                             
 المتعلق بإصدار أسهم المصارف و التداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف  )1(
  المادة الثالثة من نفس القانون. )2(
 من نفس القانون 5المادة  (3(
 انون ثة من المادة الثالثة من نفس القالفقرة الثال )4(
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  سهم المجانيةالأعن طريق مال الشركة  مشاركة العمال في رأسالفقرة الثانية :  

 

ركة، فقد مشاركة العمال في رأسمال الش صورن أهـم وأحدث م تشكل واحدة )1(ةسهم المجانيالأ ن  إ     

ول سنـة كانون الأ 30خ الصادر تاري 1484أدخلت الى القانون التجـاري الفرنسي بموجب القانون رقم 

2004 . 

 

شـكلان طريقـة مـن طرق رفع هما تسهـم باعتبـار أن  خيارات الأ وبالرغم مـن تشـابه هـذه الوسيلة مع    

عديـد مـن الفقهـاء الفرنسيين الأسـهم المجانيـة على ـه في المقابـل، يفضـل الأن   لا  ال، إــمستوى ولاء العمـ

المستفيدين الذين يمنحون أسهمـا   ا، أن  ـزهربأسباب أذلك يـرجـع الى عد ة  السـبب في سـهم وخيارات الأ

لاء سهم، يجب على هـؤركة المانحة، بينما في خيارات الأمجانيـة لا يكونون ملزمين بدفع قيمتها الى الش

هـم سيارات الأمكانيـة تعـرض المستفيد مـن خعند ممارستها. هـذا فضـلا  عـن إ أن يدفعوا قيمة الخيارات

د يحصل أن تنخفض قيمـة السهم خلال فترة تداولـه فـي البورصـة بحيث سعـار، فقات الأـــالى خطر تقلب

 لمجانية لأيةهم اـــــستفيد من الأــــلمقابل، لا يتعرض المسذه القيمة أقل من قيمته الحقيقية. في اـتصبح ه

 .(2)ساسطالما أنه لم يدفع قيمتها من الأ مخاطر

ة ــــلجمعيمن ا تخذإقد سي ـــرنع الفر  شالمُ  ، أن  الى القانون التجـــاري الفرنسي ستنادبالإ يتضح لناو    

ا  ـم، أسهمبمنح عمال الشركة أو فئة منهالقرار القاضي  صدارلإ ا  صالح ا  ــــمرجعة العمومية غير العادي

ما ك –دة ـستثناء  على هـذه القاعإ المقابل، أجاز للجمعيـة العموميـة فيولكنه  ،دةـمجانية موجودة أو جدي

بهذه م اـالقي المديرين صلاحيةس ــدارة أو مجلس الإـــض مجليتفـووم بتق أن –سهم فعل في خيارات الأ

من ق.ت.ف التي نصت على  .255L -197ولى من المادة الفقرة الأبدليـــــل ما جاء في ذلك و ،العملية

و دارة أس الإـالتقـريـر الصـادر عـن مجلـ ، بنـاء  علىةــــة غيـر العاديــــيحـق للجمعيـة العموميأنـه: " 

جلس لم جيز  تُ  مجلس المديـرين، حسب الحالة، وعلى التقرير الخاص الصادر عـن مفوضي المراقبة، أنْ 

 ". الشركة أو فئة منهم أسهما  مجانية موجودة أو جديدةدارة أو لمجلس المديرين منح عمال الإ

 

ع الفرنسيـــيتبين لنكما     طرق منح لا  ــون متضمنـض أن يكـالتفويهذا ة ـترط لصحـاش قد ا أن المُشـر 

 ،ا، وجب على الشـركة المعنية أن تقوم بزيادة رأسمالهدةسهم جديذا كانت هـذه الأإف ،ةــانيــهم المجـسالأ

 ضمنيلازل اــــطار بمثابة التنـذا الإدارة أو المجلس المديرين في هض الممنوح لمجلس الإويعتبر التفوي

ة م الممنوحسهذا كانت الأإا أم  .(3)العنـد زيادة رأس الم كتتابفضليـة بالإن حق الأللمساهمين القدامى ع

. وفي الحالتين، لا (4) لعلى العما ابتوزيعهام ــــقبل القيودة، فيجب على الشركة أن تقوم بشرائها ـوجـم

ح نذا مُ إة، لذلك، ن مؤشر الواحد الى خمسة على العمال عبة الأسهم الموزعد الفرق في نسن يزييمكن أ

م.سه 500من  خر أكثرمنح العامل الألا يجوز فسهم،  100ال أحد العم

                                                             
هي عبارة عن سندات مالية تقرر الشركة منحها مجاني ا الى مساهميها أو/ و عمالها وذلك بالإستناد الى قرارٍ صادرٍ   (1(

definition-https://www.boursedescredits.com/lexique-عن الجمعية العمومية للمساهمين. أنظر:  
 137.php-gratuite-action   
)2)                                                          364.   .Deniau et autres, op.cit, p .beaute, M .Aflalo, E .K      
)3)                                                                                                                                       367.   .Ibid, p 
)4)   46.                                 oAttribution gratuite d’actions, Joly sociétés, 2018, n gaert,eV. All 

https://www.boursedescredits.com/lexique-definition-action-gratuite-137.php
https://www.boursedescredits.com/lexique-definition-action-gratuite-137.php
https://www.boursedescredits.com/lexique-definition-action-gratuite-137.php


 
 

45 
 

دِدا  ويض أن يكون مُحة التفترط لصحشا قد سيــــــــع الفرنر  المُش أن   نفسهالإطار نلاحظ أيضا  في و    

 ةــذا التفويض قيام الجمعيـا  لصحة هـيضأ ب  ج  كما أوْ  .(1) هم المجانيةــــــستفيديـن المحتملين من الأـلمسا

دة ـهم المجانية، وعند الاقتضاء، مــســـــاب ملكية الأدنى لاكتسة بالحد الأتعلقالمهل المد ـة بتحديـالعمومي

ا من ــــوز تخصيصهــوية التي يجــبة المئـقصى للنسد الأــالح اتعيينهكذلك . و(2)هم ـحتفـاظ بهذه الأسالإ

 ال.ــبالمئة من رأس الم 10لا تتجاوز هم مجانية ولكن بشرط أــال كأســرأسمال الشركة بغية منحها للعم

اء استعماله لهذا ـثنأ –لتزام المديرين الإس ـدارة أو على مجلس الإـوال، يجب على مجلــوفي جميع الأح

 .وثلاثين شهرا   المنصوص عليها في القانون والمحددة بثمانٍ  بالمدة – التفويض

 

هويـة الأشخاص المستفيديـن  س المديـريـن تعييـنــدارة أو مـجلـلمجـلـس الإ تهأجـاز ناهيك عنهـذا     

بالمئة من رأسمال  10هؤلاء، العمـال الذين يملكون أكثر من على أن يستثنى مـن  (3)سهم المجانيةمن الأ

ار طه، ضمن الإـسهم المجانية للعمال، فيمكنالأ. كما أجاز للمجلس صلاحية تعيين شروط منح (4)الشركة

ب هـذه اــكتسلة التي يمكـن للعامل من خلالها إالمحدد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، تعيين المه

"،  période d'acquisationاب " كتسفبالنسبة لمدة الإ اكتسابها.التي تلي  حتفاظالإمدة  كذلكوسهم الأ

ل ـقمرور سنة على الأ هم المجانية نهائيا ،ـــسـسـب العمـال ملكية الأـع الفرنسي، لكي يكتر  ـشاشتـرط المُ 

ا. وفي هذه الحالة لا يكون بمنحهــــــ دارة أو المديـرين القـاضيبتدئ من تاريخ صدور قرار مجلس الإت

لحقـوق عمـال استلشـركـة، فلا يجـوز له بالتـالي إدائنـا  لسهم المجانية كما رأينا بل مجرد العامل مالكا  للأ

  اظــحتفـا بالنسبـة لمـدة الإ. أم  (5) (اركة بالأرباحمثــلا  أو حـق المشــ كحـق التصويـتالملازمة للسـهم )

"période de conservation " ،لـقعلى الأ نةـلمدة ساظ بالأسهم ـحتفل الإاعلى العم القانون وجبي 

أنـه لا يجوز للمســــتفيـد )العامل( في كلتــا كما .  (6)كتساب النهائي للأسهم المجانيةبتدئ من تاريخ الإت

ورثته  تفيد وتقـدمـذا توفي المسدتين، أو إنقضاء هاتين المم، إلا في حالة إسهن هـذه الإالمدتين التنازل ع

كية ة ملـن تاريخ الوفاة، ففي هذه الحالة يكتسب الورثـم تبتدئ أشهر 6في خلال  الحصول عليهــابطلب 

ـا ـيهالة التي يصبح فـــفي الح وكذلك يمكن التنازل عنها اـيا  ويجوز لهم بعد ذلك التنازل عنهسهم نهائالأ

 .(7)العامل عاجزا  عن ممارسة العمل

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1)           .                                          page 367 Deniau et autres, op.cit, .beaute, M .Aflalo, E .K 
)2(                                                                                                                                                   .    bidi 
)3(                                         Ibid, page 369                                                                                               
)4(                       Ibid, page 371                                                                                                                
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 المالية ارــدخالمنضمين الى خطة الإال ــزيادة رأس المال المخصص للعمالفقرة الثالثة: 

 شركةلل

 

الحياة ال في اركة العمــــمش صورباعتبارها إحدى للعمال  زيـادة رأس المال المخصصنظرا  لأهمية    

وجب ــمبة القانونيـــة الفرنســـية ـا الى المنظومــــــبإدخالهسي ــــالفرنع ام المُشر  قركة، ــلشقتصادية لالإ

الصـادر بتاريـخ  604شتـراعـي رقـم والمرسـوم الإ 2001أيـار  15ريـخ الصادر بتا 420ون رقم ــالقان

 .2005تموز  26الصادر بتاريخ  842والقانون رقم  2004ران سنـة حزي 24

 

ن ـم.L 225-129-6ادة  ن المولى مع الفرنسي في  الفقـرة الأشر  المُ  ب  ج  ، أوْ لغاياتٍ تتعلق بتنظيمهاو    

مـرة تتخذ فيها قرارا  يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ، في كل لى الجمعية العمومية غير العاديةع ق.ت.ف

أس ول الى رلقيم منقولة تسمح بالدخ سابقٍ  دارٍ ص، مالم يكن ناتجا  عن إنقديةٍ  حصصٍ  صدارن طريـق إع

ـال المخصص للعمـال المنضمين جراء زيـادة في رأس المتبت بمشـروع القـرار الرامي إلى إ أنْ المـال، 

س ـدارة أو مجلب عليهـــا، في حالة تفويضها مجلـس الإيج وكذلكة. شـركلل المالية ارـــــة الإدخلى خطإ

  مماثل. تبت بمشروع قرارٍ  راء الزيادة في رأس المال، أنْ ن إجالمديري

 

لاث جتماع كل ثغير العاديـة الإ ةـة العموميــالفقرة الثانية من نفس المادة على الجمعي في ب  ج  ا أوْ كم    

ال ـال المخصص للعمــأس المي رـادة فـراء زيـجإلى إروع القرار الرامي ـت بمشـبمـن أجـل ال ،واتسن

و أ دارةن مجلس الإـر الصادر عـالتقري بناء  على ،نـذا تبيإ ،ركةشلل المالية دخارالإة لى خطإالمنضمين 

  .)1 (المئة من رأسمال الشركةبلا تتجاوز نسبتها الثلاثة  العمال سهم المملوكة منالأ أن  مجلس المديرين، 

 

ورتين ــصلكه في الـق الذي سـسلك نفس الطري دـق ع الفرنسير  ـشالمُ  من هاتين الفقرتين، أن   يتضحو    

س بزيادة رأ القرار القاضي صدارلإ ا  صالح ا  مرجعة الجمعية العمومية غيـر العاديمن متخذا   الأخيرتين 

ذه هستثناء  على إها أيضا  لومجيزا   ،شركةالمالية لل دخارالمخصص للعمال المنضمين الى خطة الإالمال 

على  ه ألقىــأن. كما القيام بذلك المديرين صلاحيةس ــس الادارة أو مجلــض مجليوتفب ومــتق أن ،القاعدة

 مـدائ بـموجبصدار حصص نقدية، مال الشركة عـن طريق إ ادة رأسة تقوم فيها بزيعاتقها، في كل مر
 ، وبموجبجـراء زيادة في رأس المال المخصص للعمالرمي الى إيتمثل بالبت فـي مشـروع قرار يـ (2)

ة ـثالثلاا ــبتهــاوز نسـلا تتج هؤلاءسهم المملوكة من الأ ن أن  تبي   إذاكل ثلاث سنوات،  ،لمماث (3) دوري

 .مال الشركة من رأس بالمئة

 

ي سهم المذكورة ف، تؤخذ بعين الإعتبار الأمال الشـركة ن رأسلعمال مولاحتساب النسبة التي يملكها ا   

 .(4) العموميةلى الجمعية المقدم من مجلس الإدارة أو المديرين إ دارةحساب الإ

 

                                                             
)1(          salariale: les ambiguités du seuil 3% du capital social, D.épargne V. aussi, C. Malecki, 

                                                                                                                        .2004.482 

)2(                                                         248. .p Deniau et autres, op.cit, .beaute, M .Aflalo, E .K 
)3)                                                                                                                       249.                      .Ibid, p 
)4(                                                                                                                               .bidi 
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 موجب البت بمشروع القرار القاضي بالزيادة يبقى قائمـا  على هذا وقـد اعتبر الفقهاء الفرنسيون، أن      

 . وفي هذه الحالـة يعـود المالية دخارفي حالة عـدم وضعها مسبقا  لخطة الإعاتق الجمعيـة العمومية حتى 

 .(1) وضعهالى رب العمل، عند صدور قرار الجمعية العمومية، صلاحية إ

 

 الزيـادة على العمـال المنضمين ر هـذهع الفرنسي قد قصشر  المُ  أن   ،ن هاتين الفقرتينلاحظ أيضا  مويُ     

شـركة دون غيرهم مستثنيا  مـن هـذه الدائـرة العمـال القدامى الـذين غـادروا ر المالية للدخـاالإلى خطـة إ

 . (2) المبكرأو التقاعد  القانوني الشـركة لأسباب لا علاقة لها بالتقاعد

 

ي يكتتبون ف دخار الماليةال المنضمين الى خطة الإالعم يرا  في هـذا الإطار، الى أن  أن نشير أخ لابدو    

أو  دخـارص النقدية المكتتب بها في خطة الإيـداع مبالغ بقيمة الحصـا عـن طريق إزيادة رأس المـال، إم  

. ةيداعها في هذه خطكن إأم إذا، إلزاميا  في نتائج الشركةة المشاركن غ الناتجة عستخدام المبالمن خلال إ

مخصصة ة الــــال، في سبيل دفع قيمة الحصص المكتتب بهـا، أن يقومـوا بتغيير الوجهـــكما يجوز للعم

أجل ن المهلة الممنوحة للعمــال م ن  وال، إـــار. وفي جميع الأحـــالمودعة مسبقا  في خطة الإدخ للأموال

لشـركة ب على اـلا تتجاوز الثلاث سنوات. بالمقابـل، يجقيمة الحصص المكتتب بها يجب أامل تحرير ك

و العمومية أ ةـــنعقـاد الجمعيس سنوات تبتدئ مـن تاريخ إـمهلة خمأن تتُم عمليـة زيـادة رأس المـال في 

 .(3) داري المفوض صلاحية القيام بتلك العمليةالجهـاز الإ

 

 تياراــالمساهمة منح عمالها خ لم ينص المشرع اللبناني على نصوص تجيز للشركاتفي لبنان،     

 ،الماليــة دخارالى خطة الإ ا المخصص للعمال المنضمينــماله زيادة رأس أسهم أو أسهما  مجانية أو

    المبحث. ن هذا على ما سنراه في المطلب الثاني م القيام بذلك يمنع ءولكن ما من شي

     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1)                                                    e 248.     pag Deniau et autres, op.cit,  .beaute, M .Aflalo, E .K     
)2)                                                                                                                                                                    . 250 Ibid, page  
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   اهمةالمسمشاركة العمال اللبنانيين في رأس مال الشركة للمطلب الثاني: الواقع التشريعي ا

 

من  ا  يأأن  المشرع اللبناني لم يلحظ  ،انـون اللبنانيالق على نصوص لاع ط ِ ا مـن خـلال الإتبين لنـلقد     

ب وجـهم وذلك بممكانية منح المصارف لمستخدميهـــا خيــارات أسإليها أعلاه، باستثناء إ ارالمش صورال

ة ـونية المتعلقواعد القانتحليل القمحاولـة  الى االأمر الذي دفع بنـ، (1(2001 الصادر سنة  308القانون 

مـدى  التثبــت مـنم ـمن ثو انيــون اللبنـفي القان اــعليه المنصوصوبالأخص تلك  ،الــبتعديل رأس الم

ات ــض العقبل بعتذلي وكذلك محاولة ولـى()الفقـرة الأال ـفي رأس الم العمال مشاركة لوسائلمتها ملاء

 رة الثانية(.)الفقحول دون تطبيقـها التي ت

 

في القانون قواعد تعديله مع  في رأس المالالعمال مشاركة وسائل ولى: ملاءمة الفقرة الأ

  اللبناني

 

بشراء أسهمها الخاصة  ادة رأسمالها أوبزي الشركات في فرنسا غالبا  ما تقوم  أظهر الواقع العملي أن      

 . همص لزيادة رأس المال المخصلاسهم مجانيـة أو كخيارات أسهم أو كعمالها من أجل منحها ل

 

د تعديل رأس المال  المنصوص عليهـا في ـالرجـوع الى قواعنطلاقا  من هذا الواقع، توجب علينا إو     

راء ـوش ول(د الأـ)البنال ـادة رأس المــواعد زيـوف على قـل الوقـن أجـاني وذلك مــقانون التجـارة اللبن

مال  ال في رأســمشاركة العمائل ـمتها مع وسلملاء  بعد ذلك من ثم السعي ،ا الخاصةالشـركة لأسهمهـ

 .)البند الثاني( المنصوص عليها في القانون الفرنسي الشركة

 

  الشركة مال رأس في البند الأول: زيادة رأس المال كوسيلة لإشراك العمال

 

 ة تختلـفوعباب متنـ، ولأساـهزيادة رأس مالالى  د من مراحل حياتهاجأ الشركات المساهمة في العديتل   

ادة ـخيرة بزيذه الأـــ، تقوم هي تكون فيها أعمال الشركة مزدهرة، ففي الحالة التباختـلاف وضعهـا المالي

ـن ذلك، قد س مـستراتيجية . وعلى العكزمة في سبيل تنفيـذ مخططاتها الإحتياجاتها اللاإمالها لتلبية  رأس

 الها، فتقرر زيادته.من رأسمتواجه الشركة صعوبات عديدة كخسارتها مثلا  لجزء كبير 

 

ر ة غيــمال الشركة بالجمعية العمومي زيادة رأس ةصـلاحي اللبناني  المُشرع حصرساس على هذا الأو    

ويض ــحالة تف اءــة أخرى في الشركة باستثنــة هيئـــا مـن تفويـض هـذه الصلاحيـة لأيـياهإالعاديـة مانعـا  

رها من ال ولاسيما بعد تقريـي رأس المالتدابير الآيلـة لتنفيـذ الزيادة فتخاذ جميع إة دارة صلاحيمجلـس الإ

 على ق.ت.ل التي نصت ن م 200دة ـاالمذلك بدليل ما جاء في و ،(2) ة غير العاديةـة العموميــقبل الجمعي

 . "  الشركةدخاله من التعديلات على نظام إير العادية أن تتناقش فيما يراد للجمعيات العمومية غ ": هأن  

 

 

                                                             
 .المتعلق بإصدار أسهم المصارف و التداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف )1(
 دراسة مقارنة، جـ الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، طـ الأولى، بيروت –الياس ناصيف، الشركات التجارية  (2(

 وما يليها. 520، ص 2017
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ذه ـهـ صرْ قـه لم يُ ــمال الشـركة. كما أن   ـادة رأســــا زيــتتـم فيه حدد المـدة التي يجب أنْ لـم يُ غير أن ه     

ادة ـــا: زيــ،أبرزه(1) مما جعلها شاملة لجميـع الطرق الممكنة متعددةطرق أو  واحدة طريقـةعلى الزيادة 

 حتياطي به.جديدة أو زيادته بدمج المال الإم صدار أسهإرأس المال عن طريق 

 

هم جديدة، يجب على ــصدار أسإمال الشركة عن طريـق  م زيادة رأسا تتولى، أي عندمففي الحالـة الأ    

لاسيما ( 2)ركات المغفلة ـس الشــالجمعيـة العموميـة غير العاديـة أن تراعي القواعد القانونية المتعلقة بتأسي

يان في اب بالزيادة، بنشر بـــكتتور للإـــكـل دعـوة توجـه الى الجمه قبليام الشـركة وجوب قبتلك المتعلقة 

عناوين الع وة، يشتمل على التواقيــقتصاديإة محلية وأخـرى ــحدهمـا يوميإالرسمية وفي صحفتين الجريدة 

ا ـالرئيسي ومركز فروعهـا ومدتها ـيضاحات المتعلقة بتسمية الشـركة ومركزهالمطلوبـة وغيـرها مـن الإ

 ة العمومية ــكما أوجب القانون اللبناني على الجمعي. (3)مالها ومقدار الزيادة فيه وثمن الاسهم ومقدار رأس

م هـسالأ ةاء ربع قيمـــأيضا  باستيفـا ـــلزمهـإبكامل قيمة الزيـادة المقـررة و كتتاب قد تمأن تتأكد من أن  الإ

ارف حدى المصإغ المدفوعة من قبل المكتتبين في داع المبالعلى أن تقوم في نهاية الامر بإي (4)المكتتب بها

 .(5) المقبولة من الحكومة

 

 يةعلى الجمعفحتياطي به، مال الشـركة بدمج المال الإ ا تتم زيـادة رأسا في الحالـة الثانية، أي عندمأم      

م ـوتعتبر هذه الطريقة من أه (6) مال الشركة حتياطي الى رأسمـن المال الإ بنقـل مبلغالعموميـة أن تقـوم 

لال ـن خهم، أو مــللأسسمية ة الإا مـن خلال زيـادة القيموتتحقق هذه العملية، إمـ  ( 7) طـرق التمويـل الذاتي

 يمتلكونها.سهم التي المساهمين مجانا  بقدر الأ توزيعها علىصدار أسهم جديدة يجري إ

 

مال  في رأس ال اللبنانيينــــالعمشراك إأنـه مـن الممكن  لنــا ضح، يتالى ما ســـبق بيانهوبالاستناد     

 عملا  بإحدى الطرق التالية: المساهمة الشركة

 

صدار إبا ــمالهـة غير العادية، بتقرير زيادة رأســاء إنعقاد جلسة الجمعية العموميــأولا : قيام الشركة أثن

في نفس  –، وعلى أن يتم أو أسهم مجانية سهمخيارات أا على شاكلة ــلعمُاله بغية منحها أسهـم جديدة

 مالحصرية للعبتوجيه دعوة اهمين القدامى وــحق الأفضلية بالإكتتــاب الممنوح للمس بإلغـاء –الجلسة 

  .في الأولى والحصول عليها مجان ا في الثانية مقابل دفع قيمتها اب بهذه الزيادةــمن أجل الإكتت

 

قيام الشركة أثنـاء إنعقاد جلسة الجمعية العمومية غير العادية، بتقرير زيادة رأسـمالها عن طريق ثانيا : 

 دونما حاجة  الـعلى العمُ ية  أسهم مجانالزيادة ك ه، ومن ثم الشروع بتوزيع هذهــدمج المال الإحتياطي ب

                                                             
 . 520مرجع سابق، ص.  دراسة مقارنة، –الشركات التجارية ناصيف،  ساليا )1( 
  ل..من ق.ت 206المادة  )2(
  من نفس القانون 81 ةالماد )3(
 من نفس القانون. 83المادة  )4(
 من نفس القانون. 85المادة  )5(
 .525 ، صمرجع سابق، دراسة مقارنة، –الياس ناصيف، الشركات التجارية  (6(

  . 371، ص 2013، بيروت، 2الشركات التجارية، جـ  –صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني  (7)



 
 

50 
 

شترط في غير أنه يُ  .(1)يستدعي القيام بهـذه العمليةمن الزيادة لا ن هذا النوع ذلك لأ ،لدعوتهم للإكتتاب

 سببوال صفة المساهما ــــقد اكتسب في مرحلة مهذه الطريقة لكي تكون قابلة للتطبيق أن يكون العامل 

 ع الى ضرورة توزيع هذه الأسهم على المســــاهمين بنسبة ما يملكونه من أسهم، وعليه ــــفي ذلك يرج

 اهمين في رأسمالها وبالتالي غير مالكين لأسهم فيهــا، فيكف ستوزع ــــالشركة غير مسفإذا كان عمال 

 الأساس؟ من هذه الزيادة 

 

ـة نظام الشركة لجهل ـــتعدي، بةــة غير العاديــة الجمعية العموميــــء إنعقاد جلساقيام الشركة أثنثالث ا: 

 م الشــروع بعد ذلك فيـن ثـرأسمال الشركة(، وم بالمئة من 3زءا  منه لمصلحة العمُال )ـــتخصيص ج

 دة وبدعوة العمُــال حصرا  للإكتتاب بهذهـهم جديـن طريق إصدار أســـا عـنفس الجلسة بزيادة رأسماله

 ا  ـتجنب اهمين القدامىــاب الممنوح للمســـاء حق الأفضلية بالإكتتـــالزيادة، مع الإشارة الى ضرورة إلغ

  ملة منهم على ما سنراه في الفقرة الثانية من هذا المطلب.  عرقلة محت ةيلأ

  

 في رأس المال الــالبند الثاني: شراء الشركة لأسهمها الخاصة كوسيلة لإشراك العم

 

ليها الشركة المساهمة بغية إي تلجأ تعتبر عملية  شراء الشركة لأسهمها الخاصة مـن أهم الوسائل الت     

ـات حتياجسـاسي تزيد عـن الإقيمتـه المعينـة  في نظامهـا الأ لاسيما عندمـا تلاحظ أنتخفيض رأسمالهـا 

اللازمة لممارسـة  نشاطاتهـا، أو عندمـا تصـاب بخسـائر كبيرة تؤدي الى هـلاك قسـم كبير منـه، فتقـوم 

مـن ذلك، قـد تقوم لعكس وعلى ا .(2)ربـاح في حـال حصولهـا لاحقـا  ع الأبتخفيضـه لكي يتسنى لها توزيـ

يفاء قيمة رأسمالها، فيطلق على إهمهـا الخاصة مـن مساهميها بغية في فترة عملهـا، بشـراء أس ،الشـركة

 ستهلاك رأس المال".إالعملية التالية تسمية " 

 

ض ا الخاصة في حالتي تخفيع للشركة شراء أسهمهر  شالمُ  ز  ـا  ي، أج  رة اللبناناانون التجق بالإستناد إلىو    

هم ــسولى، شـراء هذه الأا، في الحـالة الأـــابـل،  حظر عليهــفي المقـه ن  أ لا  إ ،(3)رأس المال أو استهلاكه 

راء لشا ، عندئذ يـتم ايونقانأصبح تخفيض قد مالم يكن الـ ،ونيحتياطي القانمالها أو الإ بمال يؤُخذ من رأس

ا ــعليها شـراء أسهمه ب  ج  ا في الحالة الثانيـة، أوْ د التخفيض .أم  ــأصبح حرا  بعبجزء من رأس المال الذي 

 ر عليها بعـد ذلك أن تستهلكذا لم تحقق أرباحا ، تعذإر، فحتياطي الحخذ من الأرباح أو الإؤالخاصة بمال يُ 

 ال باعتباره الضمان الوحيد لدائني الشركة.  ذلك مراعاة  لمبدأ ثبوت رأس المو ،مالهارأس

 

ار ـف عـن تلك المشـتختل لأهداف أخرىراء أسهمها الخاصة ـهذا وفي سياق أخر، قد تقوم الشركة بش     

قـريـر ـلاحيـة تض رأس المـال أو استهلاكـه، فتعـود عندئـذ صـــعلى، أي في غير حالتي تخفييها في الأإل

تهلاك ض أو الاســـسهم في غير حالتي التخفيعملية شراء الأ أو لرئيسه باعتبار أن   دارةالشراء لمجلس الإ

ن ة غـير العـادية. كما أـة العـموميــلم يرد بشأنها أيـة نصوص قانونية صريحة تـحصر ممارستها بالجمعي

دارة أو لمجلس الإ اق الماليـة التي يـعودكل من جهة أخرى جـزءا  مـن محفظـة الأورــهم المشتراة تشـسالأ

                                                             
الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة، الجزء الثاني عشر،  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية   )1(

 . 332ص. ، 2010الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 وما يليها. 530 دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص –الياس ناصيف، الشركات التجارية  (2(
 تكون الصلاحية للجمعية العمومية العادية اذا كان الاستهلاك مقررا  في نظام الشركة.   )3(
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ـقيام ة للـة العمـوميـــلرئيسه التصرف بها، كل ذلك مع وجـوب الحصول على ترخيص مسـبق مـن الجمعي

 .(1) بعملية الشراء

 

 ضـتراة فـي غير حالتي التخفيــويلاحظ أيضـا  أن قانـون التجـارة اللبناني لم يحدد مصير الأسـهم المش    

 ائمة موجودةقالتين تبقى ـــسهم المشتراة في غير هاتين الحالأ بعض الفقهاء أن   . لذلك، اعتبرأوالاسـتهلاك

ـق كـحق التصويت وحوق المـلازمة للسـهم، ـــفي المحفـظة الماليـة للشـركة ومحتـفظـة أيضـا  بجميع الحـق

 .(2)رباح وغيرها من الحقوقالحصول على الأ

 

ـد ـم بـقصــسـهـراء الأــان بالإضــافـة لحـالتي شالمسـاهمة فـي لبنــه، يجوز للشـركة نـرى أن   نـا ن  إو    

أن ، .ت.لمـن ق 209و 110ادتين ــــهما في المه المنصوص عليـتهلاكـــال أو اسـض رأس المــتخفـي

راكهم ـشإـهم مجانيـة وـا للعمال كخيارات أسـهم مثلا  أو كأســا الخاصة في سبيل منحهـــتشتري أسهمه

  بالتالي في رأسمالها.

 

  مال الشركة وسائل مشاركة العمال في رأسطبيق معترضة لتالفقرة الثانية: العقبات ال

 

ـة لاسيمـا عنـد زيادته متنوع ول(لأ)البند اقد تعتـرض عمليـة زيـادة رأسـمال الشركة عقبات قانونية     

تتعلق بطبيعة وحجـم وتنظيم  )البند الثاني(صدار أسهم جديدة. هذا فضلا  عن عقبات أخرى إعن طريق 

 قتصادية في هذا المجال.  لمبادرات التشريعية والسياسات الإا عدم فعاليةالشركات اللبنانية وب

 

 ول: العقبات القانونيةالبند الأ

 

 كتتاب الممنوح للمساهمين القدامى .فضلية في الإالقانونية تتمثل بحق الأ ولى العقباتأ ن  إ      

 

صدارهـا إاهمة بزيادة رأسـمالها عـن طريق لقد تبين مـن الواقع العملي أنه عندمـا تقـوم الشركة المس    

ول فيها كمساهمين لأسـهم جديدة فهي بشـكل أو بأخر تكون قد أفسحت المجال أمام أشخاص أخرين للدخ

ح التي واظب المسـاهمون القـدامى ربـاحتياطيـة الناجمـة عـن الأمـوال الإشتراكهم في الأإجـدد وبالتالي 

سهم القديمة، سهم الجديدة على حساب قيمة الأمر الى زيادة قيمة الأي نهاية الأعلى تكوينها، مما يؤدي ف

 .(3)بدون وجه حق

  

اني منح ع اللبنشر  بحق المسـاهمين القدامى قرر المُ  جحافٍ إمر من لحقه هـذا الأولأجـل درء مـا قـد يُ     

عندما مـن قانـون التجارة اللبناني على ما يلي "  112كتتـاب، فنصت المـادة حـق أفضلية في الإهـؤلاء 

كتتاب بهـا نقدا ، يكون مبدئيا ، للمسـاهمين من جميع الفئات ل بإنشـاء أسـهم جديـدة يـراد الإيزاد رأس الما

 سهم القديمة التي يملكونهـابـة الأسـهم الجديدة، على نسكتتـاب بمجمـوع الأأفضلية في الإ الموجودة حـق

   ." على وجه لا يقبل التنقيص

                                                             
)1(  Adel,1 ,1999, p.59.-N.Diab, L’achat par la société libanaise de ses propres actions, rev. Al 
)2(                              Ibid, P. 62.                                                                                                                   
 .271الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  –صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني  (3(
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اب كتتفضلية بالإالفئات ممارسـة حق الأ وبمقتضى أحـكام هـذه المادة، يجـوز للمسـاهمين مـن جميـع    

 . لذلك، لابأسـهم نقديـة عندما تكون زيـادة رأس المـال المقررة مـن قبل الجمعيـة العمـومية غير العـادية

عن طريق دمج رأسـمال الشـركة فضليـة عندمـا تتـم الزيـادة بتقـديـم حصص عينيـة أو أيكون ثمـة حـق 

سـهم المملوكة منهم سواء هذا الحق بغض النظر عن نوعية الأ حتياطي .كما يجوز لهم أيضا  ممارسةبالإ

 كانت عينية أو نقدية، عادية أو أفضلية. أ

 

 فئات أخرىالمجال أمام  حيـان الى زيـادة رأسمالها مفسـحة  تلجـأ الشـركات في بعض الأبل، قد بالمقا    

 مرالأ ا،هفي مـال الذيـن يشغلون وظائفـا  كتتـاب بها، كـتخصيص الزيـادة مثـلا  للعمـن غير المسـاهمين للإ

 كتتاب.  الإفضلية بديد من التساؤلات حول مصير حق الأيؤدي في هذه الحالة الى طرح العالذي 

 

يها ف يلغى في كل مـرة تقـرر هـذا الحق يجب أنْ  وللإجابـة على ذلك، اعتبر أحـد الفقهاء اللبنانيين أن      

للجمعية  ع اللبنانيشر  مُ ال ز  ا  ج  أ وفي السياق نفسه،. (1)ة العمالالشـركة تخصيص زيـادة رأسمالها لمصلح

. (2) ا  م جزئياهمين القدماء أو أنه لا يحفظ لهكتتاب لا يحفظ للمسة غير العادية أن تقرر أن  حق الإالعمومي

 مكانية تنـازل المساهمين عن هذا الحق أيضا  لكونه غير متعلق بالنظام العام.إهذا فضلا  عن 

 

كتتاب مى أن يتنازلوا جماعيا  عن حق الإاهمين القداـأنـه يمكـن للمس الإطارفي هـذا  يتضح لنــاو      

 لمصلحة العمال.بالأسهم الجديدة في كل مرة تكون فيها الزيادة مقررة 

 

ـق، ففي ـذا قررت الغالبيـة الكبرى منهم ممارسـة هـذا الحإ، من ذلك سمر يكون على العكالأ بيد أن      

ا ــملغاءه عندإيتدخل بنصوص قانونية صريحة تجيز ع أن شر  هـذه الحالـة يصبح مـن الواجـب على المُ 

از للجمعيـة ع الفرنسـي عندما أجشر  وذلك علـى غرار ما فعله المُ  ،الة العمالزيادة مقـررة لمصلحون تك

 ـال المنضمينـالعموميـة غير العاديـة أن تلغيه حكما  في كل مرة تكون فيها الزيادة مقررة لمصلحة العم

  .(3) سهم المجانيةسهم أو الأالأ مستفيدين من خياراتشركة أو للعمال اللل المالية دخارالإلخطة 

 

 . أخرىتتمثل بوجوب تحرير كامل قيمة رأسمال الشركة السابق قبل زيادته مرة  ثاني العقباتا أم     

 

 هذ الأمر يؤدي الى التأثير سلبا  على حقوق العمال فيمـا لـو قررت الشـركة منحهم خيارات أسـهم ن  إ    

 .ر كامل قيمتهرأسمالها يستوجب وقتا  طويلا  لتحري مجانية وكانأو أسهما  

 

ل ـا وجوب تحرير كامـــه مـن الممكن للشـركة أن تشترط في نظامهالة أن  نلاحظ فـي هـذه الح ا نن  إو    

يتدخـل بنصوص صريحـة تجيز للشركة  ع أن  شـر  ـه يمكـن للمُ . كمـا أن  (4)قيمـة رأسمالهـا عند تأسيسهـا

 .(5) زيادة رأسمـالها حتى ولو لم تكن كامل قيمته قد حررت مسبقا  كما هو الحال عليه في فرنسا

                                                             
)1)                                                                                                                       page 323., ,  op.citR.Azzi 
 من ق.ت.ل. 113المادة  )2(
ولى من ، الفقرة الأ .L 225-197، الفقرة الخامسة من القسم الأول من المادة  .225L-178الفقرة الأولى من المادة  )3(

 من ق.ت.ف..L 225-138-1المادة 
 .341دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  –الشركات التجارية  د.الياس ناصيف، )4(
 من ق.ت.ف.   .225L-177، الفقرة الثالثة من المادة .L 225-138-1الفقرة الأولى والثانية من المادة  )5(
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  خرىالأعقبات ال: البند الثاني

   

 داري .لشركات في لبنان وضعف تنظيمها الإتتمثل بحجم وطبيعة ا ولى العقباتأ ن  إ    

 

 ذات الحجـم الصغير أو المتوسط ويـطلق اريعــمشالشـركات اللبنانية من ال تعتبـر م،ــفمـن حيث الحج    

 ـألة ضــمـان ــوهـي لا تسـعى  لتـوسـيع نشـاطاتهـا بـل تعنـى بمس  )PME)1 "عليهـا أيضـا  تسـميـة الـ " 

مما يؤدي الى حصر سلطان تتسم هذه الشركات بالنزعة العائلية فا من حيث طبيعتها، م  أ. (2)ستمراريتها إ

 . تخاذ القرار ضمن نواة مكونة من أفراد العائلة الذين يملكون بدورهم أغلبية رأسمالهاإ

 

الـذي يعتبر في أغلب  –دارة داري بسـبب قيام رئيس مجلـس الإف تنظيمهـا الإـهـذا فضـلا  عـن ضعـ   

اد دارتـها مـن أفرإينـه بالتالي لأعضـاء مجلـس وتعيدارتـها إبوضـع يـده على  –لكـا  للشـركة الاحيـان ما

ا ــممة والعمليـة الواجب توافرها فيهم، بغض النظر عن الكفاءات والمؤهلات العلمي (3) ائهقربأعائلته أو 

عكاسه نإركة وداريين في الشتنظيم والثقافة الإهاية المـطاف الى ضعف كبير على مستوى اليؤدي في ن

، بتقييم المخاطر التي ا  كما يقوم ولوحده أيض مالها . مال وعلى مساهمتهم في رأسسلبا  على حقوق الع

تعلقـة لمعلى القرارات ا مباشـرٍ  الى تأثيره بشـكلٍ  بالإضافـة ،دارتهاإوالعمـل على  تتعرض لهـا الشـركة

ركة ض الشرُ ع  حال ت  ه في لذلك، نرى أن. (4)والمـواردادية وتلك المتعلقة بالعمال صقتة المخاطر الإبـإدار

وم صاحب الشركة بصرف عمالها بدلا  من دعوتهم للمساهمة  في ، فمن المرجح أن يقمالية   لأية أزمة  

 .عزيزا  لمكانتها المالية من جديدمالها ت رأس

 

 قتصادية. سات الإية والسياالمبادرات التشريع عدم فعاليةتتمثل بف ثاني العقباتا أم    

 

ام ــحجإلى إ ــا  ؤدي حكمـتوى الوطني يــعلى المسالفعالــة ة ــصناعيالة وقتصاديالإات سياسالغياب  ن  إ   

 ةـعلى المبادرة التشريعية لجه سلبيٍ  مر الذي ينعكس بشكلٍ ، الأ(5) اــيع نشاطاتهـــالشركات عن فكرة توس

ية في ياسية للنقابات العمالـــبعية السالت ن  إ. كذلك، في رأس مال الشركة التي يعملون فيهــــا العمالإشراك 

قرار إة مكانيإعب من ص  لطة التشريعية يُ مـوال الى السصحـاب رؤوس الأأين ول بعض السياسيلبنان ووص

 داخل الشركة أو خارجها.ات عمالية تعزز من مكانة العمال تشريع
 
 

                                                             
)1(                                                                                                tites et moyennes entreprises.Les pe 
)2( le cas du liban,         –Le management des PME dans un context de crise Eliane abou khalil, 

pour l'obtenation du titre de docteur en sciences de gestion, Université paris-dauphine, paris, 
2014, page 78.                                                                                                                                            

)3(  moire enMé ,PME au liban Le statut juridique desE. Abou Khalil, op.cit, p.73; M.Maalouf,  
vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit interne et international des   
affaires, Université libanaise, Beirut, 2016, p.56.                                                                                 

)4(                  E. Abou Khalil, op.cit, p.79.                                                                                                 

)5( Adel, 1, -H.Kazzi, M. AbouAoun, La bourse de Beirut vers un réforme indispensable, rev. Al  

2009, p. 105.                                                                                                                                               
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 المساهمةدخار العمالي للشركة الإ نظام العمال فيمشاركة وسائل : ثانيالمبحث ال  

 

اضي على يد الجنرال ديغول الذي لعب دورا  ــات القرن المــربعينـفي أتبلورت ملامح هـذه الوسيلة     

 أيضا ، اة في نتائـج الشـركة، رأسمالها و إدارتهلمشـاركة العماليال مـن خلال تشجيعه اا  في هذا المجهام

مل ات بين رب العـــيف المنازعدف الى تخفــتها مـن الوسائل التي ـعتبارهالى إ جعيروالسبب في ذلك 

 .الشركة والعمال في

 

م و: المرســاـــأبرزه ،تراعيةٍ ـــيمٍ إشــد ة مراسل الى إقرار عـعمد الجنرال ديغوسياسية، الوتأييدا  لهذه    

اركة ـــالمش يلةــوسه ــوجببم ئتـذي أنُشال 1959اني عام ـــانون الثك 7ادر بتاريـخ ـــتراعي الصـــشالإ

در بتاريخ اـــــشتـراعي الصوم الإــالمرس، وIntéressementنتائجها داء الشركة أو الإختياريـة فـي أ

 Participationركة ة فـي نتائج الشـركة الإلزامياـــبدوره وسيلة المش ـأ  ش  نْ الـذي أ   1967آب عام  17

 .d'épargne d’entreprise plans (1) المالية هااروخـطط إدخ
 

ا ـــاضي لاسيمـرن المـات القــلا فـي مطلع ثمانيندخـار العمـالي بالدوران إعجـلة الإلم تبدأ ومـع ذلك،   

المتعلـق  1986تشرين أول عام  21ادر بتـاريخ الص 1134مة شيـراك للمـرسوم رقم قـرار حكـود إبع

تموز  27بتاريخ  الصادر 640 والقانون رقمختيارية في نتائج الشركة ـــة والإلزامياركة العمـال الإبمش

ـاركة ـالمش صورف اللذين أخضعـا مختل ،ركاتتحسين المشاركة العماليـة في الشالمتعلق ب 1994عـام 

 . (2) جتماعية وذلك بهدف تشجيع الشركات لتطبيقهامن الإعفاءات الضريبية والإ العمالية للعديد

 

ع الفرنــسي ب وعلى الرغم من إقراره لهـذه القوانين، واظ    دخـار العمـالي الإ نظامن سيعلى تحالمُشـر 

المتعلق بأرباح  2008عام  1ك  3الصادر بتاريخ  1258ه للقانون رقـم رارقركات من خلال إي الشـف

دالة الفرص اط وعبالنمو والنشـالمتعلق  2015عـام آب  6ريخ الصـادر بتـا 990القانـون رقم العمل، و

 قتصادية. الإ

 

ت عنوان تح اـعلى صورهاءة ـــضن الإة ، كان لابد مـذه الوسيلـه هــة الدور الذي تلعبــونظرا  لأهمي    

 .ول()المطلب الأدخار العمالي "الإ نظام مشاركة العمال في صور" 

 

كانية منـح مبإستثناء إ ،ار العمـاليـدخأحكام تتعلق بالإ في قوانينه أية   لم يلحظ المشرعفا في لبنان، أم      

ستئنـاس ال أمامنـا للإــح المجــممـا أفس ،ربـاحاكلة نصيب مـن الأــل عمالهم أجرا  علـى شــاب العمـأرب

ان ذلك كستثمار الجماعي، لجماعية وتلك المتعلقة بهيئـات الإة بعقـود العمـل الـبالقـواعد القانـونية المتعلق

 مطلب)ال الإدخار العمالي " نظام فياللبنانيين  اركة العمالـمشع التشريعي لالواقـ لحديث عن "امن لابد 

 الثاني(.
 
 

     

                                                             
)1( 11.                                                                     -it.,p 6Op.cX.Hollandts ,N.Aubert ,S.Hernandez , 

)2(                                                                                                                   .14 Ibid, p. 
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 دخار العماليالإ نظاممشاركة العمال في  صورالمطلب الأول: 

 

ن ـا في متـــالتي يجـري تطبيقه ةــانونيـحكام القالأن ـة مــوعـن مجمـارة عو عبـدخـار العمالي هالإإن      

فـي  ـا  ختيـاريإاركتهـم ـــالشـركات، فهـي بطريقة أو بأخرى تتيح للعمال الحصـول على علاوات نتيجة مش

 ة منــبة مـعينـــول علـى نســــأو الحـصـ ،ولى()الفقرة الأ"  " Intéressementا  ــا أو نتائجهـــدائهـأ

ف هذه ـومن ثم توظي ،الفقرة الثانية()  "  "participationا  في نتائجها  زاميلإة ة المشاركـجرباح نتيالأ

 .()الفقرة الثالثة " PEEشـركة  " لل المالية دخارالإرباح في خطة العلاوات والأ

 

 : مشاركة العمال اختياريا  في أداء الشركة أو نتائجهاولىالفقرة الأ

 

وسيـلة ها ع على أن  شـر  فهـا المُ " وقـد عر   Intéressement "ة   ـق على هذه المشـاركة تسـميـطليُ     

 .(1) شتراك في أدائها أو نتائجهاجيز لعمال الشركة الإختيارية ت  إ

 

 :هاتتميز هذه الوسيلة عن غيرها من الوسائل بأن      

 

انوني أو القركات بغض النظر عن طبيعتها أو شكلها ــوز تطبيقها في جميع الشــيج ختياريـة، بحيثُ إ -1

 .(2) حجمها أو نشاطها

 

ل نتيجة مشـاركتهم فيها غير مضمونة املاوات التي يتقاضاها العــذ أن العإ تتسـم بطابـع العشـوائية، -2

 أو بأدائها. الخسارة (مرتبطة بنتائج الشركة ) الربح و لأنها

 

ـل ـبالمـوجبـات المترتبـة على رب العملتزام ا، ضـرورة الإـرِض على الشركات، من أجـل تطبيقهـت فْ  -3

ذا بلغ عدد عمـالها إقتصادية إجتمـاعية و إ، كقيامها مثـلا  بإنشـاء لجنـة  (3) والمتعلقـة بتمثيل العمـال فيها

 لعمال في الشركة وغيرها من الموجبات.ين عن الِ ث ِ م  نتخاب مُ بإقل، أو على الأ حدى عشر عاملا  الإ

 

ة ـمتعلقم الشـروط الــشتـراك جميع العمـال فيها باستثناء الذيـن لـم تتحقـق فيهإبب جواز جماعيـة، بس -4

 على عملهم في الشركة مدة ثلاثة أشهر.  بالأقدمية، أي أولئك الذين لم يمضِ 

   

م ـتفاق على منع من توافرت فيهلا يجـوز بعد ذلك الإفجميع عمال الشركة يستفيدون منها،  وطالما أن     

أو الـذين  (5)أخطاء جسـيمة ركة بسبب إرتكابهم ، أو العمـال الذيـن صرفـوا مـن الشـ(4) قدميـةوط الأشر

 ستفادة منها.من الإ ،كالمتدربين مثلا   (6) نتمائهم لفئة عمالية معينةإاستثنوا بسبب 

                                                             
 من ق.ع.ف.  3312-1المادة لـ.  )1(
)2)                                                             149.  pageop.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K  
 )3(    027 o, paris, 2016, n , LGDJéd è20 t1,Vogel L., Du droit commercial au droit économiques,                                                                      
)4(                                                   151.        pageop.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K 
)5(                                                                                              272.          oSoc. 12 oct 1995, bull.civ, n  
)6(                                                                                                     252. oSoc. 27 juin 2000, bull.civ., n  
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 ،كةرـالمفعول في الشجر سارية ناصر الأمن ع ستبدال أي عنصرٍ إكما لا يجوز لرب العمل أن يقوم ب    

 وعةة، بالعلاوات المدفـحكام القانونية أو البنود التعاقديلزامية في ضوء الأإو التي من الممكن أن تصبح أ

 ـذا المنعالهـدف مـن ه داء. ويـرى البعض أن  أو الأ نتائجتطبيق عقـد المشـاركة في ال إطارال في ـــللعمـ

ة مقابـل ـتثابالبه ـشجر وم لعـدد معين مـن عناصر الأهم يوما  بعد يحتمالية خسـارتإيتمثـل بتجنيب العمال 

اف الى ر ثابتـة. ويضس، غيــعلى العك داء والتي تعتبرأو الأ نتائجاركة في الـــة عن المشــالمبالغ الناتج

ون ا العمال تكاضاهـور التي يتقــجالأ لا سيما وأن   ،ةة العامـبالمحافظة على الماليـ ثليتم ا  ذلك، هـدفا  أخر

ك، ات، بل أكثر ذلــقتطاعبينما العلاوات تكون معفية من الإة ــجتماعيقتطاعات الإوالإخاضعة للضرائب 

ع الفرنسي لرب شر  ، سمح المُ ذا المنعـالرغم من هعلى و. (1) ة من الضريبة على الدخلوفي حالات معين

نة للأعناصر ال د  ح  ألغاء على إ وقاتن الأدم في وقت مـأق إذاتبدال، ــسبالإالعمــل   جر، فيجوز له فيالمكو 

داء لأأو ا نتائجاركة في الــــن المشجر بالعلاوات الناتجة عغى من الأذه الحالة أن يستبدل العنصر الملــه

 .(2) اء وتنتهي عند سريان مفعول عقد المشاركة الجديدلغخ الإشهـرا  تبتدئ من تاري 12ذلك لمـدة و

 

ارية، ختياركة الإــبواسطتها وسيلة المش شأع الفرنسي الطرق التي تنشر  د المُ هذا وفي سياق أخر، حد      

 ا وفقا  للقواعد العامة التي ترعى المفاوضات الجماعيـة أو وفقـا  للقواعد الخاصة بالمشاركة.م  إفيتم ذلك 

 

التي ة للطريقع الفرنسي ر  شن المُ ة، بي  الجماعيـوبالعـودة الى القـواعد العامـة التي تـرعى المفاوضـات    

 طار الشركة بين رب العملإتفاق عمل جماعي يعقـد في إيلة، فيجري ذلك بواسطة ــفيهـا هـذه الوس تنشأ

 .(3) النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى هيئاتالتابع لل المندوب النقابيمن جهة وبين 

 

يه علتفاق أن يكون موقعا  هذا الإ شترط لصحةاع شر  المُ  الفرنسي، أن  ن أحكام قانون العمل ويتضح م    

نتخابات ولى من الإصوات في الـدورة الأمـن الأ %50قـل بات التمثيليـة التي نالت على الأمن قبـل النقا

 نعليه من يكون موقعــا  أ -في حالة عدم تحقق هـذا الشرط  -أيضا  لصحته  ب  ج  وْ أخيرة. كما المهنيـة الأ

ات ــنتخابن الإـولى مدورة الأصــوات في المن الأ %30قل على الأ تــة التي نالــات التمثيليــقبل النقاب

 . (4) ال الشركةستفتاء يطرح على عمإعن طريق أيضا  خيرة ومصدقـا  عليه المهنية الأ

 

يتم ذلك اركة، فــنشاء عقد المشالخاصة التي ترعى إ ع الفرنسي للطرقشر  ن المُ نفسه، بي  وفي السياق     

ال ـــرب العمـل مـن جهـة وبيـن ممثـلي العم الشركة بيـن إطارتفـاق عمل جماعي يعقد في إسطة ا بوام  إ

أو  ،قتصاديـةاعية والإجتمة الإــتفـاق عمـل جمـاعي يعقـد في متـن اللجنإمـن جهـة أخـرى. أو بواسـطـة 

 حــوال،ـع الأوفي جمي.(5) ه رب العملـالشـركة علـى مشـروع عقد يقتـرحبعد تصديـق ثلثي عدد عمـال 

عفاءات الضريبيـة ستفادة من الإالمختصة من أجل الإ يداع هذا العقد لدى الوزارةإيجب على رب العمل 

 جتماعية المقررة. والإ

 

 
                                                             

)1(                    .                                      Deniau et autres, op.cit, page 154 .beaute, M .Aflalo, E .K 
)2(                     Ibid, page 155.                                                                                                               
 من ق.ع.ف. .3312L-5المادة  )3(
 من نفس القانون. .2232L-12المادة  )4(
)5)                                                          .                160-159.p Deniau et autres, op.cit,  .beaute, M .Aflalo, E .K  
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افع ختيارية تتعلق  بدوإلزامية وإات اركة من بيانـقـد يتضمنــه عقد المشا ــه لمــن تعيينـع هـذا فضلا      

ت أخـرى تتعلـق بالشـروط التي يجوز فيهـا انتهائـه ونطاق تطبيقه، وبيانإومـدة سريانه و  برامهإوتاريخ 

ق ــلاع على شـروط تطبيط ِ م في الإـال حقهــستعمإأو لممثلي الموظفين قتصاديــة الإوة ــجتماعيالإللجنة 

ق ـدة لحـل النزاعــات التي تنشئ عند تطبيــة بالإجراءات المعتمـات المتعلقالبيانــ ،لى ذلكإالعقد، أضف 

ال اب مشاركة العمـــللطرق الحسابية المعتمدة لاحتسوتوضيحه أيضا  د أو اعادة النظر فـي بنوده.  العقــ

م ـالة يتــــا، ففي هـذه الحـذا قررت الشركة احتسـاب مشـاركة العمال على أسـاس نتائجهـإ. لذلك، (1)هذه

صاديـة قتالية أو الإــاس الربحيـة المــعتماد على المؤشـرات الماليـة أو المحاسبية التي تسـاعد فـي قيـالإ

 اح المحاسبية وغيرها .ربالتشغيلية أو الأ احربالأ ،ة على ذلكفي الشركة، ومن الأمثل

 

داء تم تحديد الأا، ففي هذه الحالة يـأدائهاركة العمال على أساس ــحتسـاب مشإذا قررت الشـركة إا أم      

من أجل تحسين ا وإم  ات، ـع هدف يجب الوصول اليه، كتحقيق نسـبة معينة مـن المبيعـا من خلال وضم  إ

 .  (2) نتاجية في الشركةالإ

 

اركة فـي أداء ـة المشـــجمـالية للعلاوات الموزعة على العمـال نتيجحوال، ان القيمة الإوفي جميع الأ    

 .(3)بالمئة من مجموع أجورهم الصافية العشرينالشركة أو نتائجها لا يجب أن تتجاوز سنويا  

 

هـا  ، كقيـام ع العلاواتــالمعايير التي يمكن اعتمـادها فـي توزيـع للشـركات تحديد شـر  المُ  ز  ا  كمـا أجـ      

اس ساعات حضورهم في الشركة ـبتوزيعها على جميع العمال بطريقة موحدة، أو بطريقة نسبية على أس

 .(4)أو على أساس أجورهم أو على أساس الجمع بين مختلف هذه المعايير

 

 كةرــعلى جميع عمال الش كل متساوٍ ـد، توزع العلاوات بشــــعتمـاد معيار التوزيـع الموحففي حال إ    

ـنة أو ـــوا قد وظفوا في أول السـذا كانـوا يعملون بدوام جزئي أو بـدوام كامل، أو كانوبغض النظر عما إ

وزع ـاس ساعات الحضور في الشركة، تـــار التوزيع النسبي على أسـعتماد معيإوفي حال في منتصفها.

ال في الشـركة، الأمر الذي يؤدي الى زيادة ــا العمــضيهات العمل التي يقــاعــاس سـلاوات على أسـالع

مة موازة الأــججازات المدفوعة، إي الشركة، الإاعات العمل فـــوتعتبر أيضا  من قبيل سة العمل. ــفاعلي

اس ـعتماد معيار التوزيـع النسـبي على أســا فـي حـال إأم   ل بسبب طوارئ العمل.ـــالعمد ــأو تعليق عق

 . (5)اس الاجر الذي دفع فعليا  أو على أساس الأجر المرجعييتم توزيع العلاوات على أسفالأجر، 

 

 

 اق تصـبحـول موعـد الاستـحقـستـحقاق العلاوات، فمنـذ حلإوز للشـركات أيضـا  أن تحدد أجل ويجـ     

فـي حسـابات مصـرفيـة أو في ا ـويـجوز لـهم بعـد ذلك أن يوظفـوه ،الالعـلاوات متوفرة بيـن أيدي العم

 على أن تجمد في هذه الحالة لمدة خمس سنوات. ،شركةلل المالية دخارالإخطة 

                                                             
)1)                         p. 167.                                  Deniau et autres, op.cit, .beaute, M .Aflalo, E .K 
)2(                         Ibid, page 176.                                                                                                               
)3(                         Ibid, page 184.                                                                                                               
)4(                                                Ibid, page 180.                                                                                        
الأجر المرجعي هو قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تعطي الحق، خلال عام، في اكتساب نقطة تقاعد؛ أنظر:  (5(

Lexique des termes juridiques, Dalloz,2010.p.522.                                                      
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 سنوات( 3نتهاء مدته )إاعيله الى حين ا  لمفى منتجد المشاركة يبقـارة أخيرا  الى أن عقن الاشولابد م    

ا أو ـمجهق دين طرـركة عـة الشــفي حال ونيـه مستحيلا  بسبب حدوث تغيير قانــأو الى أن يصبح تطبيق

 .(1) التفرغ عنهـا أو قسمتها

 

ـا دائهي أختياريا  فإشراك العمال إنيـة في لبنان، ، لم يلحظ المشرع أية نصوص تجيز للشركات اللبنا     

 لوقت عينه من القيام بذلك.ه لم يمنعها  في الا أن  ، إأو نتائجها

 

ـود عمـل جمـاعية يـكون ركات لإبـرام عقــمـام الشاح المجـال أهـذا الوضع يـؤدي مبدئيا  الى إفسـ ن  إ    

  وذلك على ما سنراه في المطلب الثاني من هذا المبحث. دائهاأشراك العمال في نتائجها او إموضوعها 

 

  لزاميا  في نتائج الشركةإالعمال : مشاركة نيةالفقرة الثا

 

ع الفرنسي على أنها وسيلة شر  فها المُ وقد عر   " participation "ذه المشاركة تسمية ـعلى هطلق يُ     

 .(2) قانونية تضمن للعمال حق المشاركة في أرباح الشركة

    

 الوسائل بأنها: وتتميز هذه الوسيلة عن غيرها من    

  

 ا عن الخمســين عامل دونــعمالهع الشركات التي لا يقل عدد ـلزامي، تطبق على جميإذات طابـع  -1

 . (3)النظر الى طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني

 

 ذات طابع جماعي، يستفيد منها جميع العمال باستثناء: -2

 

 طرـوا الشـــر، أي الذين لم يسـتوفـلاثـة أشـهــثدة ــالعمـال الذيـن لم يمض على عملهم في الشـركة م -أ

 .  (4) لغاء هذ الشرطإعلق بالأقدمية مالم تقرر الشركة المت

 

 .لم يكونوا مرتبطين معها بعقد عملالشركة ما مديرو -ب

 

وين ا لتكـة التي تخصص بـدورهــذات طابـع عشـوائي، تحتسـب على أسـاس أربـاح الشـركة الصافي -3

 réserve spéciale de participation "(5) "حتياطي المشاركة الخاص إ

 

 منشأةالرق الطد يحدبت الفرنسي قــد قــام  عشـر  المُ  وص قانـون العمـل الفرنسي، أن  ـويتضح مـن نص    

                                                             
 من ق.ع.ف .3313L-4المادة  )1(
 نفس القانونمن  .3322L-1المادة  )2(
 من نفس القانون. .3322L-2المادة  )3(
 .من نفس القانون .3342L-1المادة  (4(
)5)                                                          32.  Deniau et autres, op.cit, page .beaute, M .Aflalo, E .K  
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قـا  ات الجماعيـة أو وفـــما وفقا  للقواعد العامة التي ترعى المفاوضإلزاميـة، فيتم ذلك عقـد المشـاركة الإل

 للقواعد الخاصة بالمشاركة.
 

 ع الفرنسي الحــالات التيشـر  ن المُ وبالعودة الى القواعد العامة التي ترعى المفاوضـات الجماعية، بي      

طار الشـركة بين رب العمل إتفـاق عمل جماعي يعقـد في إ فيهـا هـذه الوسيلة، فيجري ذلك بواسطة تنشأ

تفاق إطة ـأو بواس ،التابع للمنظمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى المندوب النقابيمن جهة وبين 

 الالعمــ أو ـالـــممثلي العمـة وبين ــطار الشركة أيضا  بين رب العمل من جهيعقد في إاعي ـــعمل جم

 . (1)لهذه الغاية من جهة أخرى وذلك عند عدم وجود مندوب نقابي للقيام بذلك المكلفين

 

لتمثيلية ابات اا  من قبل النقـع الفرنسي لصحة الاتفاق أن يكون موقعشر  شترط المُ إففي الحالة الاولى،     

 ب  ـج  وْ كما أخيرة. نتخابات المهنية الأولى من الإصوات في الدورة الأمن الأ %50ل قالتي نالت على الأ

ل ــقابات التمثيلية التي نالت على الأيكون موقعـا  مـن قبل النق نْ أا ، في حالة عدم تحقق هـذا الشرط، أيض

ق ـخيرة ومصدقا  على صحته عن طرينتخابات المهنية الأولى من الإصوات في الـدورة الأمن الأ 30%

اوضات ــجراء المفإع الفرنسي شر  المُ  م  ز  ألْ  فقد ا في الحالة الثانيـة،ستفتاء يطرح على عمـال الشركة. أم  إ

 . (2).ع.ف من ق .2232L-26الى  .2232L-21فقا  للشروط المنصوص عليها في المواد و

 

م ذلك ـــاركة، فيتــنشـاء عقــد المشـإقواعـد الخاصـة التي تـرعى للع الفرنسي شـر  المُ  دحد  بالمقابـل،    

 الـممثـلي العمـطار الشـركة  بيـن رب العمـل مـن جهـة وبيـن إتفـاق عمـل جماعي يعقـد في إبواسطة 

أو  ،قتصاديـةجتمـاعية والإجنة الإق عمـل جماعي يعقـد فـي متـن اللتفـاإأو بواسـطة  مـن جهـة أخرى،

  ـوال،ـحوفي جميع الأ .(3)بعد تصديـق ثلثي عدد عمـال الشـركة علـى مشـروع عقد يقتـرحه رب العمل

من ستفــادة ة المختصـة مـن أجـل الإد المشــاركة المبـرم لدى الـوزارـيــداع عقإيجـب على رب العمل 

 . (4) جتماعية المرتبطة بهذه المشاركةعفاءات الضريبية والإالإ

 

خ ــاريختيارية تتعلق بتإلزامية وإمن بيانات د عقهذا ال يتضمنه ا يمكن أنْ ـمقيامه بتعيين  هذا فضلا  عن  

حتسـاب لإدة ابية المعتمــــة الحسـتتعلق بالصيغرى ات أخـــنتهائـه، وبيانإه ومدة خ سريانــه، تاريــبرامإ

ة تفاقيإأو  (5)ة قانونية محددة بموجب قانون العمـل الفرنسيـذه الصيغء كانت هحتيـاطي المشاركة، سواإ

اركة حتياطي المشإعلقة بمدة تجميد حقوق العمال في تحدد من قبل الشركة. أضف الى ذلك، البيانات المت

الغ ــاء مبـستيفإا أن يطلبوا ــخلالهال ـوز للعمـالتي يج هلما، والشروط والــــت رفع التجميـد عنهالاـوح

ركات ة بالمعايير التي يمكن للشات المتعلقللبيان ا  ـــأيض تحديدهوكل فوري. ـا بشـالمشاركة كلها أو بعضه

كل ـميع العمال أو بشد بيـن جبتوزيعه على أسـاس موح، كقيامها حتياطي المشاركةإـع ي توزيف عتمادهاإ

ذه ـاس الجمع بين مختلف هـــأو على أس ،جراس الأـــعلى أسأو  ،نسـبي على أســاس مدة الحضور فيها

 (6)المعايير

                                                             
)1)                       p.46.                                           Deniau et autres, op.cit,  .beaute, M .Aflalo, E .K                                                                                                               
 من ق.ع.ف.  .2232L -12المادة   (2(

)3(                                              .            47 Deniau et autres, op.cit, page .beaute, M .Aflalo, E.K  
 من ق.ع.ف.  .3323L-4المادة  (4(

)5(                                                    ., page 71Deniau et autres, op.cit .beaute, M .Aflalo, E .K 
)6)                                                                                                                                                                                                      53.-, page 52Ibid 
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ع ــيعلى جم اوٍ ـمتس حتياطي بشـكلٍ د، يوزع الإــعتماد معيار التوزيع الموحإة ففي حال قررت الشـرك    

وا في ــدوام جزئي أو بـدوام كامل، أو كانـوا قد وظفــون بـذا كانوا يعملإعمال الشركة وبغض النظر عما 

اس ـــــار التوزيع النسبي على أســـعتمـاد معيإوفـي حال قررت في منتصفها أو في أخرها.  أول السنة أو

ر ــحتياطي على أساس ساعات العمل التي يقضيها العمال فـي الشركة، الأممـدة الحضـور فـيها، يوزع الإ

فوعة، دجازات الم، الإركةل ساعات العمل في الشمن قبيل. وتعتبر أيضا  الذي يؤدي الى زيادة فاعلية العم

عتماد معيار التوزيع إال قررت ــا في حأم   عقد العمل بسبب طوارئ العمل.ة وحالة تعليق ـــمومجازة الأإ

 اس الاجـر الذي دفع فعليا  أو على أساس الأجر المرجعي.يتم توزيعه على أسفأسـاس الأجر، النسبي على 

 

يــة الطـرق التي يـمكن للعـامل لزامركات بتضمـين عقــد المشـاركة الإوم الشــمن نـاحية أخـرى، تقـ    

 فيجوز للعـامل أن -حتيـاطي المشــــاركة الخـاصإموجودة في أي المبالغ ال -دارة حقوقه إختيـارها فـي إ

الأمـر الذي يجعله مسـاهما  في  ؛ارات أسـهم أو أسـهم مجانيـةـأو على شاكلة خي ،اها فورا  إييطلـب منحه 

الذي  مرالأ ستثمـار تنشئه الشركة؛إـدوق ويـجوز له أيضـا  أن يـطلب توظيفهـا في صنـ الشركة.رأسمال 

ستثمار الجمـاعي أو في خطـة الإ هيئــات إحدىيجعله دائنا  لهــا. كـذلك، يمكنـه أن يطلـب توظيفهــا في 

وال لمدة ـمد هذه الأـتجمفأي طريقــة أخرى، امل عن طلبها فورا  أو بـالعـ ذا أمتنعإا دخــار الشركة. أمـ  إ

 .(1) خمس سنوات

 

 نمنتجا  لمفاعيله الى حيقى وال، يبــــح. وفي جميع الأالفرنسي مدة هذا العقدع شر  دد المُ لم يح، أخيرا      

أو الى أن يصبـح تطبيقـه مستحيلا  بسبب حدوث تغيير قانوني في حالة  مدته اذا كان محدد المـدة، اءانته

 . (2)الشركة عن طرق دمجها أو التفرغ عنها أو قسمتها

 

تائجها، لزاميا  في نإشراك العمال إنصوص تجيز للشـركات اللبنانيـة  أيةع شر  في لبنــان، لم يلحظ المُ     

 في الوقت عينه من القيام بذلك. ه لم يمنعهالا أن  إ

 

ة يـكون ـمـام الشركات لإبـرام عقـود عمـل جمـاعيأاح المجـال ـا  الى إفسـهـذا الوضع يؤدي مبدئي ن  إ    

ل يصطدم بحقيقـة أن رب العمل اللبناني رأسمالي ـهذا الح أن  لا إال في نتائجها، ـشراك العمإموضوعها 

ا ـاز لا يهمه سوى مصلحته الشخصية ولا يعتبر علاقته مع العمال سوى علاقة بين طرفين أحدهمـبامتي

رد فكرة ـشـراك العمال في نتائج الشـركة مجإمكانيـة إذي يجعل من ـ، الأمر ال(3)قـوي والأخـر ضعيـف

 !عابرة...!

 

 

 

 
 

 

                                                             
)1)                                                103. , pageDeniau et autres, op.cit .beaute, M .Aflalo, E .K 

 من ق.ع.ف .L 3323 -8المادة  )2(
)3)                                                                                                               385.-, page 384op.citR.Azzi,   
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  شركةلل المالية دخارالإالثالثة: مشاركة العمال في خطة  الفقرة

 

دخار جماعية تتيح لعمال إوسـيلة  اـــــشـركة على أنهلل المالية اردخالإطة ع الفرنسي خشر  ف المُ عر      

 . (1) نشاء محفظة من القيم المنقولةإمكانية المشاركة في إبمساعدة رب العمل  الشركة

 

 عن غيرها من الوسائل بأنها:وتتميز هذه الخطة     

 

ار بـدلا  مـن ذ يمكن للعـامل أن يقـوم بتوظيـف أمـوالـه فـي حسـاب جـإ، " Facultatif "ختـياريـة إ -1

 العـمال اركةـشتراك في الخطة، باستثناء الحـالة التي تـكون فيها الأموال ناتجة عن مشـقيامه بدفعهــا للإ

 .(2) الشركة في نتائج إلزاميا   

 

ام أربـاب العمل ) الشـركات ( للمشـاركة فيها عـن طـريق دفعهم لنفقـات تشـغيلها ــتفسـح المجـال أم -2

 Abondement ".ضافية لمصلحة العمال تسمى " إصيانتها أو عن طريق دفعهم مبالغ و

 

ذ ال، إـجتماعي ملائـم للعمإريبي ، بسـبب خضوعها لنظام ض" Incitatif "تكتسي الطابع التحفيزي -3

 مدة تتراوح ما بين الخمس والعشر سنوات.ليعُوض هؤلاء عن الأموال المدفوعة منهم والمجمدة 

 

 ليها باستثناء مـن لمإنضـمام ذ يجـوز لجميع عمـال الشـركة الإإ، " collectif "اعي ــذات طابع جم -4

 يتحقق فيهم الشرط المتعلقة بالأقدمية.

 

 مار الجمـاعية ذاتستثحدى شـركات الإإا في ـــجـري توظيـفه، يةــتنُشـئ محفظـة مـن القـيم المنقـول -5

 .(3) ستثمار المشتركة من أجل تحسين قيمتهامال المتحرك أو في أحد صناديق الإرأس ال

 

ا من خلال تـوظيف م  إـن للعمـال أن يقـوموا بتمويلها ذ يمكإلا  عـن تنوع مصـادر تمـويلهـا، هـذا فض    

ة تيجأو تلك المدفوعة ن أو بنتائجهــا، بأداء الشركةإختياريا  المبالغ المـدفوعة لصالحهم نتيجـة مشاركتهم 

يمكن تمويلهـا من خلال كما  .اركة يقضي بـذلكذا كان عقـد المشإ ؛الشـركة نتائجي ف إلزميـــا   مشاركتهم

شـرط أن لا تتجـاوز هذه المبالـغ نســبة الخمـس و العشـريـن بالمئة  العمـال طـوعا   التي يدفعهـاالمبـالغ 

 دـاوز الحـــرط أن لا تتجـش ركةـــضافيـة التي تدفعهـا الشخلال المبالغ الإ، أو من (4)من دخلهم السنوي

 أضعاف ما دفعه العمال. ةد عن ثلاثدخار وأن لا تزيوائح الخاصة بخطط الإـا في اللــالأقصى المعين له

 
 
 

 

                                                             
 من ق.ع.ف.  .3332L -1المادة  )1(
)2(                 .                                      214 pageop.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K 
)3(                                                                                                                                                                     .Ibid, page 215 
 من ق.ع.ف .3332L -10المادة  (4(
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ـح لاسيما تلك التي تمن ماليةدخار الالإويمكن للعمال أيضـا أن يوظفوا الأسهم التي يملكونها في خطة     

 .(1)كأسـهم مجانية اليهم

 

دخار في جميـع الشركات بغض النظر عـن طبيعتها القانونيـة أو نشاطهـا أو بالمقابل، تطبق خطة الإ    

 ذاإدارة لمديريـن العامين وأعضاء مجلس الإويستفيـد منهـا أصحاب الشـركات وغيرهم مـن ا. (2)حجمها

تراوح عدد عمال الشركة التي يديرونها ما بين العامل الواحد كحد أدنى والمئتين والخمسين عامـل كحد 

 . (3)أقصى

 

وا ـهم السن القانونـي أو الذين تقاعدكما يسـتفيد منها أيضا  العمال القدامـى الذين تـقاعدوا بسـبب بلوغ    

ا العمال الذين أنهوا أو أنهيت خدماتهم لأسـباب أخرى لا علاقـة لها بالتقـاعد، كالمـرض مثلا ، مبكرا . أم  

جوز دخار ولكن لا يالإلى خطة إين فة أنهم مازالوا منضمفيحتفظون بالتوظيفات التي أجروها سـابقا  بص

 .(4)يد من التوظيفات لهم بعد ذلك القيام بالمز

 

ل ــاق عمـــــتفـإل جماعية أو ــــة عمــتفاقـيإطة ـــبواسـ الماليةارـدخالإأ خطـة ، تنشأخرى ومن جهة    

جمـاعي يوقع بين رب العمل مـن جهـة وممثلي النقابـات المهنيـة الممثلـة للعمـال في الشـركة مـن جهـة 

 تفاقية أن يكون موقعا  من قبـلتفاق أو الإع الفرنسي لصحـة الإشر  شترط المُ إ، وفي هـذه الحالـة (5)أخرى

نتخابـات المهنية ولى مـن الإصوات في الدورة الأمـن الأ %50التي نالت على الاقـل النقابات التمثيليـة 

على  تات التمثيليـة التي نـالخيرة، أو، في حالة عدم تحقق هـذا الشرط، أن يكون موقعا  من قبـل النقابالأ

 ه خيرة ومصدقـا  على صحتت المهنيـة الأنتخـابـاولى مـن الإصـوات في الـدورة الأمـن الأ %30 قـلالأ

اق ـفـتإة عمل جمـاعية أو ــتفاقيإأيضا  بواسطة  ا قد تنشأــكم ستفتاء يطرح على عمال الشركة.إبواسطة 

ن ا  مـوفي هذه الحالة يجب أن يكون موقعقتصادية، جتمـاعيـة والإل جماعي يعقـد في متن اللجنـة الإعمـ

جتمـاع. أو، بواسـطة مشـروع عقـد يقتـرحه رب العمـل جراء الحاضرين وقـت الإقبل أغلبية مندوبي الأ

غايـة. . أو، بواسطة عقد موقع مع عمال مكلفين لهـذه ال(6)ويصدق عليه من قبل ثلثي عدد عمـال الشـركة

 وذلك في منفـردٍ  لى أنـه يجوز لرب العمـل أن يضع هـذه الخطـة بقـرارٍ طار اويبقى أن نشير في هـذا الإ

وب قيام الشـركة، في . هذا فضلا  عن وج(7)حال فشل المفاوضات مع النقابات الممثلة للعمال في الشركة

 ادةـستفـجـل الإأمن  تفاقيات أو العقود المبرمة لدى وزارة العملو الإأتفاق حوال، بإيداع الإجميع هذه الأ

 . (8) جتماعية المقررةالإعفاءات الضريبية ومن الإ
 

واء ، سهانتهائإا الى حيـن ة لمفاعيـلهـتبقى منتج المالية دخـارارة أخيرا  الى أن خطــة الإولابد من الاش    

في ي انونقبب حدوث تغيير ـمستحيلا  بس اـــأو الى أن يصبح تطبيقـه ،المدة معينةكانت معينة المدة أو غير

                                                             
 من ق.ع.ف. L.3332-14المادة  (1(
 من ق.ع.ف .3332L-1و 3331-1المادتان  (2(
)3)                                                         page 218. op.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K    
)4)                                                                                                              Ibid, page 217. 
 ..ع.فمن ق .3332L-4 المادة (5(
 من نفس القانون. .3322L-6المادة  )6(
 من نفس القانون. .3322L-4المادة  (7(
  .القانونمن نفس  .3332L-27المادة  )8(
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 .(1) ا أو قسمتهاحالة الشـركة عـن طـريق دمجها أو التفرغ عنه

 

مصلحة لخصص ار تدخإاء خطط ـجيز للشركات اللبنانية انشوص تُ ة نصع أيشر  لم يلحظ المُ  ،في لبنان   

 .الوقت لم يمنعها من القيام بذلك ه في نفسلا أن  إالعمال، 

 

  العماليدخار الإ نظام في لمشاركة العمال اللبنانيين: الواقع التشريعي المطلب الثاني 

 

باستثناء  ،سابقا  ليها إالمشـار  صورمـن ال ا  ظ أيـلقد تبين من الواقـع العمـلي أن المشرع اللبناني لم يلح    

 بتثا مـن التاح. لذلك، كان لا بد لنربم أجـرا  علـى شاكلة نصيب مـن الأمكانية منح أرباب العمل لعمالهإ

ستثمار الجماعي ات الاوهيئ ()الفقرة الاولىة ــل الجمـاعيـائل لعقـود العمـــة هـذه الوســـمءمن مدى ملا

 .)الفقرة الثانية( نصوص عليها في القانون اللبنانيالم

 

  لعمل الجماعيد اعقدخار العمالي مع الإ نظام ملاءمةولى: الفقرة الأ

  

 الي فيــــار العمنظام الادخا لإدخال ـــاد عليهــة يمكن الاعتمــفعالة ـل الجماعي وسيلشكل عقد العميُ     

الفرنسي  عشر  لزم المُ أا هو عليه الحال في فرنسا، بحيث ا  على مــــاللبنانية وذلك قياس يةالمنظومة القانون

لكوا طريق ــيس نْ الي في شركاتهم أــــــــــار العمـدخالإنـظام دخـال إل الذين يرغبــون في ـأربــاب العم

ن هـذا المنطلق كان لا موفاق عمل جماعي يرعى تطبيقها. تإضات الجماعية من أجل التوصل الى المفاو

ه ـعلى مفهوم وفـه في القانون اللبناني والوقــل الجماعي المنصوص عليـضاءة على عقد العمبد من الإ

 .()البند الثانيونطاق تطبيقه  ول()البند الأ

 

 مفهوم عقد العمل الجماعيدخار العمالي مع الإ نظام ملاءمةول: البند الأ

 

 رفطل  بين ـــروط العماه شـــتفاق تنظم بمقتضإ " هأن  باني عقد العمل الجماعي ـع اللبنشر  ف المُ عر      

 لجراء وبين طرف أخر يكون رب عمات الأن اتحاد نقابكثر مأد أو تحاإل نقابة أو أكثر من نقابة أو ـيمث

تحاد مهني إاد أو أكثر من ـتحإ، أو ة أو أكثر من هيئةـــمنفردا  أو أكثر من رب عمـل أو ممثل هيئة مهني

 . (2)"  لأرباب العمل

 

ـارة عن مجموعـة مـن القواعد ـعقـد العمل الجمـاعي هـو عب د اعتبر بعض الفقهـاء اللبنانيين أن  ــوق    

ها عقد عمل فردي، ممـا يتوجب مراعاتها في كـل مرة يبرم فيادئ العمل بحيث ـروط ومبــالتي تنظم ش

 .  (3)عتباره بمثابة الدستور بالنسبة لهذه العقود الأخيرةإيؤدي الى 

   

 

 

                                                             
)1)                     .                                      page 216op.cit, Deniau et autres,  .beaute, M .Aflalo, E .K   
 المادة الاولى من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. (2(
 .158سابق، ص وسام غياض، الوجيز في قانون العمل اللبناني، مرجع  )3(
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العقديـة(  )النظريةوع خاص ـن نـفمنهم من اعتبره عقدا  م العقد،وا حـول طبيعة هذا ــختـلفإهم أن   لا  إ    

 رعــا المش، أم  النظاميـة( )النظريةمن اعتبره بمثابة قاعدة تنظيمية تتعلق بشروط ومبادئ العمل  ومنهم

 فاعتبره عقدا  مختلطا  يتسم من ناحية بوجه تعاقدي ومن ناحية أخرى بوجه نظامي.  ،اللبناني

 

ام لا تكون مخالفة للنظ ا عقد العمل الجماعي أنــوفي جميع الأحوال، يشترط في البنود التي يتضمنه    

 .(1) برت باطلة حكمـا  لا اعتُ إالعـام و

 

ما شاؤوا من  ع اللبناني أجاز للمتعاقدين أن يضمنوا عقد العمل الجماعيشر  المُ  ا تقدم أن  ــويلاحظ مم    

يخالفوا عند وضعهــا مقتضيــات النظام  رط أن لاولكن بش ،النصوص التي تنظم شروط العمـل ومبادئـه

ل ـالة، يعمفي مصلحـة العمـال، ففي هذه الح ا لم تكن المخالفـة تصـبــلا كانت باطلـة حكمـا  مإو ،امـالع

 .(2)بالمخالفة كونها تشكل لهم فائدة أكبر من الفائدة المنصوص عليها في قواعد قانون العمل

 

من  ةل عقود العمل الجماعية مبدئيا  أن تستعمللشركات اللبناني أنه يجوزاس، نرى ـــــوعلى هذا الأس    

مح لهم بتوظيف أموالهم ـتس مالية دخارإأو ادائها أو من أجل إنشاء خطة  في نتائجهاشراك العمال إأجل 

  فيها.

 

اعي الجمــل صياغـة عقـد العماني على ضرورة ع اللبنشـر  من ناحية أخـرى، نص المُ وهذا من ناحية    

ريق من فظ كل في ثلاث نسخ يحتف ت طائلة البطلان. وعلى أن يتم تنظيمه أيضا  ــــــالب مكتوب تحفي ق

ره في نشهذا فضلا عن القيام ب ،(3)جيلـل للتســـع نسخة أخرى لدى وزارة العمويتم إيدابنسخة  الفرقــاء

 .(4) ي تصبح أحكامه ملزمةلرسمية لكريدة االج

 

ات قبل دخولها في أية مفاوضات متعلقة بعقد عمـل جماعي الحصول على ـعلى النقاب ب  ج  أوْ ن ثم وم    

 ن خــــلالمجــراء اللبنـــانيين المعنيين، ويتـم هـذا التفــويض ستين بالمئــة على الأقــل من الأتفــويض 

 .(5) المشمولين مهنيا  بعقد العمل الجماعي عمالعرائض يوقعها ال

 

كمــا أشترط تحت طائلة البطلان أن يكون عقد العمل الجماعي مرفقـا  بمحضر يتضمن الموافقة عليه     

 بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعيـة العموميـة للنقابات أو الهيئـات المهنيـة التي هي طرف فيه وعلى أن يكون

 .(6) حاضرا  لهذه الموافقة نصف الأعضاء

 

  وعليهـمدة معنية أو لمدة غير معينة، برام عقد عمل جماعي لإللمتعـاقـديـن ضلا  عن أجازتــه هذا ف    

ه دلا يمكن لهذه المدة أن تتجـاوز السنتين ويجوز تجديف، معينة مدةلكان عقـد العمـل الجماعي محدد  ذاإ

 .أخرى لا تتجاوز السنتينة لمـد

                                                             
 المادة الثانية من نفس القانون. )1(
 .157وسام غياض، الوجيز في قانون العمل اللبناني، مرجع سابق، ص  (2(
 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. 5المادة  (3(

 من نفس القانون.  6المادة  )4(
 .166سابق ، ص وسام غياض، الوجيز في قانون العمل اللبناني، مرجع  (5(
 .167وسام غياض، مرجع سابق ، ص  (6(
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دة ــا تم تجديده لمـذا مإربع سنوات فلا يمكن أن تتجــاوز مــدته الأ ،ةدالعقــد محد   مدةلم تكن ذا إا أم      

 ر مرو بعد ، إذ يمكن القيام بذلكدــالعقيقاف مفعول هذا إهـذا الأمر لا يحول دون  أن   لا  إسنتين أخريين، 

 . (1)  قل من التاريخ الذي أصبح فيه ملزماهر على الأأش 6

 

لإجراء مفاوضات جماعية هــذا الوضع يشــكل مبدئيا  أرض خصبة  ن  أومن الجدير بالملاحظة هنا،     

ا أو ـدائهأو ألشـركة شـراك العمــال في نتائج اإـود عمل جماعيـة يكون موضوعهــا نشـاء عقإتؤدي الى 

 .     تسمح لهم بتوظيف أموالهم فيها مالية دخـارإإنشـاء خطة 

 

 عقد العمل الجماعي نطاق تطبيقدخار العمالي مع الإ نظام ملاءمةالبند الثاني: 

 

ئتين ا  في فــشخاص الذين يطبق عليهم عقد العمل الجماعي فحصرهم مبدئيع اللبنانـي الأشـر  د المُ حد      

  ":اهم ،ينتاثن

 

د العقموقعين على ل والــــربـاب العمونقابات أربـاب العمل واتحاداتها وأ جراء واتحاداتهانقابات الأ -1

دات التي تحـل محل النقابـات تحاات والإــوكذلك النقابـ .برامـهرامـه او الذين ينضمون إليه بعد إبوقت إ

 .تحادات المتعاقدة ومن يحل محل ارباب العمل المتعاقدينوالإ
 
 .هبرامعد إو لنقابة انضمت اليه بفي عقد العمل الجمـاعي أ الأجراء المنضمون لنقابـة تكون طرفـا    -2

حكـام هذه المـادة خاضعـون لأحكام عقد العمـل الجمـاعي طوال مدته إن  الأجراء الذين تسـري عليهم أ

رباب العمل حتى في وتشمل أحكام هذه الفقرة أ .حتى ولو انسحبوا من هذه النقابات قبل نهاية مدة العقد

ذا لتي هـي طـرف في العقد الجمـاعي إة او الهيئـات المهنـيأتحـادات نسحابهـم من النقابـات او الإإحال 

 .(2)"  ليها وقت ابرامهإكانوا منضمين 
 

ستفـادة منه ولو لـم يكونوا ـة الخاضعـة لعقد عمـل جمـاعي الإجـراء المؤسسأكمـا أجاز أيضا  لجميع     

ـود سة بعقــبالمؤس ونرتبطيجراء الذين ال لجميع الأـاحه المجــفسـإضلا  عن هـذا ف أعضاء  في نقابة ما.

روط هـذه العقـود الفردية دون شـروط العقـد الجماعـي فائدة ـــذا كانت شإ لاسيما ،هستفـادة منفرديـة للإ

 .(3)للأجراء
 

اء ربـاب العمل والأجرأمل جميع ـل الجمـاعية لتشع اللبناني توسـيع عقود العمـشـر  بالمقابل، سمح المُ     

ة لرغب ناء  و بأ ،و هيئة مهنية لأرباب العمـلأجراء بناء  لطلب يقدم من نقابة الأذلك وذوي المهنة الواحدة 

 ىقل علسنة على الأ نقضىإقد يع هذا العقـد أن يـكون ـويشترط لتوس. جتماعيةوزير العمل والشؤون الإ

    عقد.هذا ال يستهدفهاة التي جراء العاملين في المهنغلبية الأأ أيضا   مل طلـب التوسيعيش وأنْ تنفيذه، 

 سات أخـرىـأن تقـوم بعـرض طلـب التوسيع على مؤس ،في هذه الحـالةويتوجب على وزارة العمـل    

ا ــــعلى اللجنة العلي استعراضه أخذ رأيها قبلعلى الإطلاق، وذلك من أجل للعقد الجماعي غير خاضعة 

                                                             
  168-167وسام غياض، مرجع سابق ، ص  (1(
 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. 12المادة  (2(
 من نفس القانون. 13المادة  )3(
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 لا في حالة رفضإاستشاريا  غير ملزم لوزير العمل التي يعتبر رأيها في هذا المجال  ،(1)الجماعية للعقود

 .(2) التوسيع

 

د العمـل ــتخـاذ القرار القاضي بالتوسيع بعـد التثبت مـن استيفاء عقـإويعـود لوزيـر العمـل صلاحيـة     

 يةلرسمادة ــالجمـاعي لجميع الشـروط القانـونية كالكتابـة والتسجيـل في وزارة العمـل والنشـر في الجري

 جراء اللبنانيين المعنيين وغيرها من الشروط. قل من الأعلى الأ %60والحصول على تفويض 

 

 صدار قراره بالتوسيع أن يقوم بنشره في الجريدةإل عند ـــحوال يجـب على وزيـر العموفي جميع الأ    

 .(3) الرسمية لكي يصبح ساري المفعول

 

ا في ركواـل جماعي لم يشـد عمـة ما من عقـــال مؤسسادة عمــستفإة مكانيإأن لما تقدم، يتبين لنا  ا  وتبع   

 بنــــاء   وأاء او هيئة مهنية لأرباب العمـل جرالأن نقابة بناء  لطلب يقـدم متوسيعه مكانيـة إه، كذلك ــتوقيع

ا  ـــــة بنودالجماعين عقـود العمل ــب تضميـجتمـاعية يجعـل من الصعـة وزيـر العمـل والشـؤون الإلرغب

 .دخار فيهاإنشاء خطط إدائها أو أ شركتهم أوتجيز للعمـال المشـاركة في نتائج 

 

اركة فـي ــفمن غير المنطـق مثلا  أن يستفيد عامل غير موقع على عقد عمل جماعي، موضوعه المش    

 ا  ـلى نقابة أخرى كانت طرفمنتمون اشترك في تكوينها عمال أخرون إالتي  نتــائجأرباح شركة ما، من ال

ل جماعي، موضوعـه ــــستفادة عمال غير موقعين على عقـد عمإ نطـقفي هذا العقد. كذلك، من غير الم

تقاضاها عمال أخرون منتمون الى نقابة كانت سيدائها، من العلاوات التي أو أاركة في نتائج الشركة شالم

 عيوز مثلا  توســا أنه لا يجـداء الشركة أو نتائـجها. كمأم سببـا  فـي تحسـن ذا العقد وكانـوا هــطرفا  في ه

أرباب وأجراء  عدائها ليشمل جميأشركة معينة أوفي نتائج وعـه المشاركة فـي ـد عمـل جمـاعي موضعق

 المهنة الواحدة..!!!

 
د عادي أخر خاضع ــاعي بعقالجم ستبدال عقد العملإ (4)اللبنانيين فقهاءحد الرح أولسدم هذه الهوة، إقت   

ـود ا فـي عقـــومتضمـن لمختلف البيانـات الضرورية الواجب توافره، كام قانـون المـوجبات والعقـودلأح

اة ع مراعـــ" ، كل ذلك م" Intéressement ختيارية " أو الإ participationلزامية " المشاركة الإ

تفظ ـخ يحـــع نسـد في أربـا  ضرورة تنظيـم هذا العقـوأقتـرح أيضمقتضيات النظام العام والآداب العامة. 

ت بوالتث ،بة على محتواهانسخة ثالثة لدى وزارة العمل لأجراء الرقال بنسختين وتودع العمال ورب العم

ات المالية ة العمليونسخة رابعة ترسل الى وزارة المـالية من أجل مراقب له لقواعد قانون العممتءن ملام

 رباح أو العلاوات.عفاءات ضريبية على الأإح العمال وأرباب العمل ـالي مني أجريت وبالتالت

 

 

                                                             
 من نفس القانون 14المادة  (1(
ر العام لوزارة المدي -ب .رئيسا   ،او من ينتدبه  العمل والشؤون الاجتماعيةالمدير العام لوزارة  -أ تتألف هذه اللجنة من: )2(

ممثلان عن الاجراء  -د.عضاء  أ ،ممثلان عن ارباب العمل وممثلان ملازمان -ج .عضوا   ،ينتدبه  و منأالاقتصاد الوطني 
 .وممثلان ملازمان

 من نفس القانون. 17المادة  (3(
)4)                                                                                                                      365.-, p 364, op.citR.Azzi 
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  اعيـستثمار الجمهيئات الإدخار العمالي مع الإ نظامملاءمة الفقرة الثانية:  

 

موال أعتمـاد عليها لتوظيف من الوسائل المهمة والتي يمكن الإستثمــار الجمــاعي تعتبر هيئــات الإ     

انون ـدخار العمالي في القالإ نظامال ـدخإع اللبناني ر  ـشالعمــال من أجل تحسين قيمتهــا فيمـا لو قرر المُ 

 كالجمـاعي. لذل حدى الشركات السير في تطبيقهــا عــن طريـق عقـد العمـلفي حال قررت إ اللبناني أو

كات شـرو (ول)البند الأـار المشترك ـــستثملإاضاءة على هذه الهيئات المتمثلة بصندوق كان لابد مـن الإ

  .()البند الثاني  ستثمار ذات الرأسمال المتغيرالإ

   

 ستثمار المشتركصندوق الإدخار العمالي مع الإ نظامملاءمة البند الأول:  

  

 706/2005وجب القانون رقم ــة بمومة القانونية اللبنانيـستثمار المشترك الى المنظدخل صندوق الإأُ   

بدأ توزيع لم ة تدار وفقا  ــعبارة عـن ملكيـة مشتـركة بالقيـم المنقول" هاني على أن  ع اللبنشـر  فـه المُ وقـد عر  

ث ل هذه الملكية بحصص قابلة للتداولالمخ  .(1)"  اطر وتمُ 

 

ف ـــلسطة شركة تكنشاؤه بواإخصية المعنـوية لذلك يتم ــــتع بالشيزات هذا الصندوق أنه لا يتمن موم  

انشائِ إداراته ووضع نظامه وهو يخضع في بإ نحه مْ ي   )2(ص مسبق صادر عن مصرف لبنانلترخي ه أيض 

 .المصلحة العامةدم يخإذا تبي ن له أن ه  – (3)ستنسابية الإ هتسلطبناء  على  – هذا الأخير

 

ـاط هيئـات ـــــــحداهما تـدخل في صـلب موضوع نشإمـن موجـودات تتـألف مـن فئتـين كما يتكون     

 ولـة عمـلها كالسيـ رى تتعـلق بسـيرــ، وأخدوات الماليةـاعي كالقيـم المنقولـة وسائر الأستثمــار الجمـالإ

 الصندوق.شاء إندنى عند حوال يعين مصرف لبنان حدها الأ. وفي جميع الأ(4)والعقارات

 

 لـا مـن قبــار إصــدار حصص يكتتب بهــستثمـالإإدارة صندوق المكلفة هـذا ويترتب على الشـركة     

و الآلية أ لوسائطما باإة أو لحاملهـا وتوقـع مـن قبلها سميـتتخذ شـكل السـندات أو الشهادات الإالجمهـور 

 قيمةحديد . كما أنها تقـوم بت(5)في نظام الصنـدوقلكترونية وذلك وفقا  للشـكل وللأصول المعمول بهـا الإ

 . (6)رةقسمة صافي قيمة موجودات الصندوق على عدد الحصص المصد   من خلال ةحصكل 

 

 
 

                                                             
 الادوات المالية. من قانون هيئات الإستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر 4 ادةمال (1(

)2) 1999, lubnani,-manhal el-al-éd, Dar éreM.Baderddine, Droit bancaire, 1 

p.226;                        F. Nammour, Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 
et autres                     instruments financiers, Rev. Al-Adel, 1, 2007, pp.91 s, spé. 103.     

 من نفس القانون.  32من المادة الفقرة الثانية  (3(
 من نفس القانون.  35المادة  (4(
 من نفس القانون.  7المادة  (5(
 الفقرة الثانية و الثالثة من نفس المادة. (6(
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 (1)ددة مـن مصرف لبنانـفيه الشروط المح جتمعت عـودات الصندوق لدى وديــموج يتم إيداعقابل، بالم   

 المكلفة بالإدارة. عتبر كيانا  مستقلا  عن الشركةوهو يُ 

 
راءات ــجة الإــبكاف ومويق (2)المصرف أو المؤسسة المالية أو أية مؤسسة أخرىشكل هذا الوديع  ويتخذ   

إلغاء صدار ولإوا البيعات ـــعملي من أن   ثبتبما في ذلك الت ،بالإدارة العادية لموجودات الصندوقخاصة ال

قيمة ل ةيحسابالعملية ال ن أن  وم ،ت وفقـا للقانون ولنظامهلصالحه قد تم تنفذتي وإعادة الشراء الالحصص 

مقابلـة القيمـة ال من أن   ـثبتا يقوم بالتــــكم. لأحكام هذا القانون ولنظامه بالاستنادأيضا   تمد تـالحصص ق

ا في ـــالمنصوص عليهالمهل خـــلال إليه  تم تسليمهاعلى موجـودات الصنـدوق قد  تي تجريات الــللعملي

في نظامــه. هـذا  ةمحددللغاية ال وفقا   اــــــالهستعما يجري أكد كذلك مـن أن عائدات الصندوقـــنظامه والت

 ةمتنــاع عن تنفيذ أيـيستتبع الإ مر الذيالأ ،(3)الصندوق ات الشركة المكلفة بإدارةـــفضلا  عن تنفيذه لتعليم

 حصص لكونهم لا يلعبون أيادرة عن مالكي الــــــلصاعـادة الشراء إـات متعلقة بالبيع أو الشراء أو تعليمـ

 .دارة الصندوقإدور في 

 

هم وز لولا يج (4) الذي قاموا بتقديمهمال البنسبة  إلا   هن ديونعالصندوق حصص أل مالكو سذلك، لا يُ ك   

 رالأم ،ا  دى كونه حقا مالييتع ه لاتجاهوالسبب في ذلك يرجع الى أن حقهم  ،(5)وا قسمته أو تصفيتهأن يطلب

ع اللبنــاني لمـالكي الحصص تأسيـس شر  في المقابل، أجــاز المُ ـــه أن   لا  إ م  مجرد دائنين له.ـــالذي يجعله

على تقريــر مفـوض  لاعط ِ ق بالإــــلصندوق وأعطاهم أيضـا  الحهيئــة مكونــة منهم تقوم بالرقابــة على ا

 (6) المراقبة

 

  في أدائها او هافي نتائج هاعمالشراك إقررت  وعلى هذا الأساس، يجوز للشركات اللبنانية في حال     
   .صندوق الاستثمار المشتركفي  الناتجة عنها توظيف أموالهم، أن تقوم بالمالية دخارهاإأو في خطة 

 

 ستثمار ذات الرأسمال المتغير شركات الإدخار العمالي مع الإ نظامملاءمة البند الثاني: 

 

ية اللبنانية بمـوجب المرسـوم ستثمـار ذات الرأسمال المتغير الى المنظومة القانوندخلـت شـركات الإأُ     

 عبارة"ا هع اللبناني على أن  شر  رفها المُ عوقد  706/2005والقانون رقم  7074/1998شتراعي رقم الإ

أن تكون غايتها محصورة بتوظيف أموالها بالقيم المنقـولة  -1 مغفلة مستوفية للشروط التالية:عن شركة 

سهمهـا أأن تكون  -2 .ستثمار حماية لتوظيفات مساهميهاوات المالية بهدف توزيع مخاطر الإوسائر الأد

أن يحـظر نظامهـا الأسـاسي علـى المسـاهمين القدامى مـن أصحـاب الأسـهم  -3 .سميـة وقابلة للتـداولإ

 م جديـدة أو قامت بإعـادة شـراءالموجـودة، التـذرع بـأي حـق أفضليـة، إذا قامـت الشـركة بإصـدار أسـه

 .(7)"  سهمهاأ
                                                             

 من نفس القانون.  14الفقرة الأولى من المادة  (1(
 من نفس القانون. 14الفقرة الثانية من المادة  (2(

 القانون.من نفس  15المادة  (3(
 من نفس القانون. 4الفقرة الأولى من المادة   (4(
 من نفس القانون.  10الفقرة الأولى من المادة   (5(
   1998الصادر سنة  7074رقم الوسيط  القرارمن  3المادة  (6(
 قانون هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية.من  20المادة  )7(
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ـة سميإن رأسمالها من أســهم تكو  ستثمــار أن ع اللبناني أجاز لشـركة الإشر  المُ  ويتضح ممـا سبق، أن      

دنى من قبل المجلس المركزي لمصرف قبل الجمهور على أن يعين حـده الأيكتتب فيها من قابلة للتداول 

ول ـــــلال ستة أشهر تبتدئ من تاريخ قبـــــــوأن تحرر كامل قيمته نقـدا  لدى مصرف لبنان في خ ،لبنان

 .(1)المجلس المركزي

 

ة أو أن تعيد شراءها وذلك در أسهما  جديـدــــع لهذه لشركة أيضا  في أي وقت، أن تصشر  د سمح المُ وق   

ية لموجـودات الشـركة على عدد ا  لسعر يعين عن طرق قسمة القيمة الصافمساهميها ووفقطلب على بناء  

 بالمقابـل، حظراب. ـكتتـامى من ممـارسة حق الأفضليـة بالإسهم المصدرة وبشرط منع المساهمين القدالأ

دار الصافي صيداع ما يعادل ثمن الإإذا تم إ لا  إسمية صدار أي من الأسهم الإإ ركةعلى هـذه الشـع شر  المُ 

ا المصدق في نظامه نصوص عليهال المضمن المهـ على أن يجري ذلكة واب الشركـهم في حسلهذه الأس

 .(2)عليه من قبل مصرف لبنان
 

 ستصدار قرارن الحاجة لإودو التغييرات التي تطرأ على رأسمال هذه الشركة تتم حكما   ن  أاعتبر  كما   

ءات راـتقيــد بأصول واجلل الحاجة للمســاهمين أو من مجلس الإدارة ودون الجمعيــة العموميــةمـن قبل 

س مـن ذلك، علـى العك .(3) يهاضأو بـتخفيمال الشـركة المغفلة  رأسبـزيـادة  خاصةالنشـر والتسـجيـل ال

لى إفي كل مـرة يتدنى فيـه رأسمالها  ادنعقـللإالعادية  رركة دعوة الجمعيـة العمومـية غيعلى الش يتوجب

 .(4) بداية السنة المالية عندمن قيمته التي كان عليها  ،نسبة الثلثيـن أو الربع

 

واحد يحدد في نظامها الأساسي ويكون ـودع موجودات هـذه الشـركة لدى وديع تُ ومن ناحية أخـرى،     

. وفـي جميـع الأحـوال يجـب أن تتحقـق فيـه الشـروط المحـددة مـن قبـل مصـرف (5)مستـقل بكيانه عنها

 .(6)لبنان
 

أيضا بإجـراءات  ويقوم المصـرف أو المؤسسة الماليــة أو أية مؤسسة أخرىويتخـذ هذا الوديع شكل     

 وع يالب اتـأن عمليمن نظامها الأساسـي ول فةخالم غيرشركة أن مقررات الثبت من الت يكون موضوعها

ون ـلأحكام القان ستنادبالإ تمتتقد ن قبلها أو لصالحها م ي تنفذوإعادة الشـراء اللغاء الأسهم إوصـدار الإ

د ودات الشـركة قـعلى موج تي تجريمـة الموازيـة للعمليـات الالقي أن   ثبت منتي ولنظامها الأساسي. كما

 ةدمحدال للغايةيرادات الشـركة تخصص إعليهـا ومن أن  نصوصالمهل المخلال إلى الوديع  يمهالـستم ت

في أدائها  وأي نتائجها رك عمالها فشتإيجوز للشركات التي  وعلى هذا الأساس، .(7)ها الأساسيي نظامف

ار ذات ــــــستثمشـركات الإمكافأتهم عـن طرق منحهم أسهما في المالية أن تقوم ب اـدخارهإأو فـي خطة 

 .تحسنداء الذي ا أو الأالنتائج التي حققوه أسمال المتغير بما يعادل قيمةالر
 

                                                             
 من نفس القانون.  21الفقرة الأولى من المادة  (1(
 .القانونمن نفس  22الفقرة الثانية والثالثة من المادة  )2(

  .من نفس القانون 23المادة  )3(

  .من نفس القانون 24الفقرة الاولى من المادة  )4(
  .من نفس القانون 27الفقرة الاولى من المادة  )5(

   .من نفس القانون 28المادة  )6(

   .من نفس القانون 27الفقرة الرابعة من المادة  )7(
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 خُلاصة الفصل الثاني
 

ع الفرنسي قسمال ابختام الفصل الثاني من هذ    ا ز  للعمُال  قد تبين لنا، أن  المُشر   اةـالحيفي  اركواأنْ يشبأج 

ا عن طريق المشقتصادية للشركة المسـالإ اركة في أنظمة في رأس مالها أو عن طريـق المشاركة اهمة، إم 

ع الفرنسي للعمُال بأنْ يُ  ح  المُشر  لشركة ل قتصاديةاة الإــشاركوا في الحيإدخارها، ففي الصورة الأولى، س م 

المخصص  س المالانية، أو عن طريق زيادة رأسهم أو منحهم أسهما  مجكتتاب بخيارات الأعن طريق الإ

ا في الصورة الثانية، لل المالية دخارالإللمنضمين منهم الى خطة  ح  المُ ـفقشركة. أم   سيــــــع الفرنشر  د س م 

 اركةـــمشال قتصادية للشركة عن طريق المشاركة إلزاميا  في نتائجها، أوال بأن يشاركوا في الحياة الإللعم

 .المالية ، أو المشاركة في خطة إدخارهادائهافي نتائجها أو أإختياريا  

 

ذه ه ع اللبناني لم يلحظ في أحكامه أيا  منر  شــــالى القانون اللبناني، أن  المُ  وقد أتضـح لنا أيضا  بالعودة   

 ا:ــأبرزه، انونذا القـوفر من وسائل في ها هو متـع مـا مـــــــملاءمتهدا بنا الى محاولة ـائل، مما حــالوس

 خيـــارت الأسهم الممنوحة للمســـتخدمين في القطاع المصرفي، قواعد تعديل رأس المـــــــال في الشركة

 المساهمة، عقود العمل الجماعية وهيئات الإستثمار الجماعي.
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 خلاصة القسم الأول

 

 القسم الأول من هذه الدراسة، تبين لنا أن ه على الرغم من الغياب شبه التام لوسائل مشاركة العمــالبختام 

في القانون اللبناني، يبقى هذا الأخير بما فيه من وسائل، قادرا  على إشراك العمال في الشركة ولو بوجـه 

 ع بين الوظيفة الإداريـة وعقد العملجزئي. فعلى صعيد مشاركة العمال في الهيئات الإدراية، يعتبر الجمـ

لفكرة مشــــاركة العمــال في الإدارة  –ولو جزئيا   –في الشركة المسـاهمة، إحدى الوسائل التي تستجيب 

جمعـوا بين أن ي –على وجه الإستثناء  –سيما وأنها تتفق مـع أحكام القانون الفرنسي التي تجيز للمديرين 

ل العمــالشركات ذات الحجم الصغيــر أو المتوســـط، وبشرط أن يكون عقــــد  الوكالة وعقـد العمـــل في

خر ع اللبناني لم يلحظ الوجـه الآا في السياق نفسه أن المُشـر  ـحقيقي. ولاحظنــــمتضمنا  لتوظيف فعــال و

رة ـأن تتضمنه الفقور ـــوالذي كان من المتصللجمع؛ أي الجمــع بين عقــد العمـل والوظيفة الإداريــــة، 

تنص ــاء مجلـــس الادارة عــقد عمـــل، بحيث من ق.ت.ل المتعلقة بمنح أعض 153 المادةمن الاخيرة 

ق ـن طريــاهمة، عــأن  يشاركوا في إدارة الشركة المسبال اللبنانيين للعمــعلى السماح  ،فضلا  عن ذلك

بالإضافة إلى ذلك، تبين لنـــا أن ه من الممكن إشراك العمــال  ة.ـــعقد العمل والوظيفة الاداري بينـع الجم

اسي ــسنظامهـا الأا حصرا   في ــــــــعبر تحديد نوع البيانات الواجب توافرهالشركة اللبنانيين في إدارة 

راك إشـــا أن ه من الممكن ـــكما تبين لنـ كل خاص. ـدارة بشالعمال في الإ شراكيقضي بإ  تضمينه بنـدا  و

ديد ترك تحبحيث يُ ل الجماعي بندا  يقضي بذلك، ــــن عقد العمء في إدارة الشـــركة عن طريق تضميهؤلا

إلى إمكانيـــة  –ادة قانونية منفصلة ــفي م – شارةبالإ يسُمح لهم كذلكطراف والعقــــد للأ مضمون هذا

ا على صعي دارة.ـراك العمــــــــال في الإشالتفاوض على إ قد ات التمثيلية، فــد مشاركة العمال في الهيئأم 

ق ا  لطرـاهمة، وبين ا لاحقـــستشارية في الشـــركة المسالإ ـات مع اللجنةحاولنـــا بداية  ملاءمة هذه الهيئـــ

شـرنا وقــد أاعي، ل الجمـا ملاءمة هـذه الهيئات مع مضمون عقد العمـمشاركة العمال فيها، وكذلك حاولن

كل ـــا تشـا، كونهـــاة النقابات، منذ نشأتها حتى حلهع في حيشر  الحد من تداخلات المُ أيضا  إلى ضرورة 

 .لى التشريع اللبنانيي إدخال هذه الهيئات إساس فحجر الأ

 

ا فيما يتعلق بمشاركة العمال في حياتهـــا الإقتص     دية،اهذا بالنسبة لمشاركة العمال في إدارة الشركة، أم 

ا ز المُشر  فقد ركة، في رأس مال الشمشاركة الصعيد  لا سيما على قطاع تخدمين في الســــع اللبناني للمأج 

 م من المصرف الذي يعملون فيه،ـــارات الأسهم الممنوحة لهــــغيرهم، أنْ يكتتبوا في خي المصرفي دون

 .مال في الشركات المساهمة العاديةهذا القانون ليشمل أيضا  الع توسيع المتصور في حين كان من

 

 انون اللبناني معـــال المنصوص عليهـا في القـــفقد حاولنا ملاءمة قواعد تعديل رأس المونظرا  لذلك،    

عن طريق الزيادة أو  هؤلاءالى  ه يتم منحهاأن  ــار ل في رأس المال الشركة، بإعتبـــمشاركة العما صور

مر ذا تعلق الأإ ـططريق الزيادة فق أو عن وبخيـــارات الأســـهم، انيةـسهم المجلأإذا تعلق الامر با الشراء

اب ـــكتتفضلية بالإــق الأـاء حإلغـكل ذلك مع  للعمــال المنضمين إلى خطـة الإدخار، ةالمخصص بالزيادة

 تهزيادبـاهمة السماح للشركة المس وكذلك، الـ، عند زيادة رأس المىالمقرر لمصلحة المساهمين القدام

 .العمال مقررة لمصلحةفي الحالتين ساسي قد حرر بالكامل؛ إذا كانت الزيادة لم يكن رأس مالها الأ وإن  

 

 

 



 
 

72 
 

 هـذامكان ملاءمة در الإـا قنحاولفقد عمالي، دخار النظام الإبالمقابل، على صعيد مشاركة العمال في     

ه ملائِمـــا  لجهــة ــم من كونــونطاق تطبيقه، وعلى الرغـه ل الجماعي لجهة مفهومــع عقد العمم نظامال

 قأن  نطاق تطبيـ إلا   –ا النظام ات حول هذـــــجراء مفاوضلإ خصبة   ا  شكل أرضه يُ أن  بإعتبار  – مفهومه

ن ادة عمال أخريـتفـســإمكانية إبب دخار وذلك بسالإ نظامتفادة من سالعمال للإ هذا العقد يشكل عائقا  أمام

ا يقتضي إضافة ـــمم ،تضمنهيد التي ـــات موقعة على العقـلى نقابــإنضمامهم إعدم على الرغم من  هنم

ستفادة العمـال إدم م، تقضي بعـمن قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكي 12المادة فقرة الى 

دخار مع الإ نظامكما حاولنا ملاءمة  وا غير منضمين الى نقابات موقعة عليه.ـــذا كانإالادخار  نظاممن 

توظيف ل ة  ـمهم ها تشكل وسيلة  ستثمار الجماعي المنصوص عليها في القانون اللبناني، سيما وأن  هيئات الإ

  هذا النظام. اق المالية، في حال تقرر العمل بسولأفي ا اوال العمال اللبنانيين واستثمارهأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني                                                     

  الأثر المترتب على مشاركة العمال في الشركة المساهمة        
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ون بحعهم، فيصاـعلى أوضـ يا  يجابقتصادية إة الشركة وفي حياتهــــا الإتنعكس مشاركة العمال في إدار   

ا لضمان استمراريتها ، الأمر الذي يفرض عليهم مراقبة أعمالهــ(1) على أثر ذلك أصحـــاب مصلحــة فيها

 وسير الأعمال فيها. 

 

باب التي توجـب على العمال ممارسـة ســلطاتهم الرقابية على أعمـــال الشـركة، هي ولعل أحد أهـم الأس  

ستمرارية قيام هـؤلاء بوظائفهم تكون مرتبطة بمصير الشركة، فطالمـا إ المحافظة على وظائفهــم، ذلك أن  

 يبقى هؤلاء مستمرون في وظائفهم. رة مسـتمرة في ممارسة نشاطاتها، هذه الأخي أن  

 

 عشر  ها المُ قر  ستفادة من السلطات الرقابية التي أالإمن ة، كان لا بد على العمال ومن أجل تحقيق هذه الغاي 

 الفرنسيين.  والمال الفرنسي في القانون التجاري وفي قانون العمل وقانون النقد

 

ساهمة، مال في الشركة المرع اللبناني بشـكل صريحٍ الى وسـائل مشاركة العالمش ـرْ شِ ا في لبنان، فلم يُ أم    

حـاولة ا الى المـمر الذي دفع بنيمكن ممارستها من قبل هؤلاء، الأ ولم يلحظ أيضا  الســـلطات الرقابية التي

 لملاءمة السلطات الرقابية المنصوص عليها في فرنسا مع ما هو موجود من وسائل في القانون اللبناني. 

 

ق ـــطري نـعة ال للسلطات الرقابيــــة العمة ممارسعن كيفيبادئ الأمر  دم، سنتكلم فيـــوبناء  على ما تق  

 يئات أخرىه عن طريقوعن كيفية ممارستهم للسلطات الرقابية  (ل الأولصالف) ركةــشالتقليدية للهيئات ال

 . (الفصل الثاني)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1)                  la participation des salariés à l'épargne    N.Aubert, S.Hernandez, X.Hollandts, De

, HAL, paris, 2017, p salariale: Analyse lexicale des débats parlementaires
                              2.                                 



 
 

 
 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول                                  

 ة شركللالتقليدية هيئات العن طريق  مُمارسة العمال للسلطات الرقابية
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طريــق  نـعكن أنْ تتحقق بصورةٍ فع ليةٍ إلاإن  مشاركة العمال في حياة الشركة التي ينتمون إليها، لا يم   

لطات الرقابيـة في الشركة المساهمة، وبالأخص تلك التي ـالقـواعد القانونية المنظمة للسإحاطتهــــــا بنفس 

 اعتاد المديرون والمساهمون على ممارستها في مجالسها الإدارية والرقابية وجمعياتها العمومية. 

 

ع الفرنسي للعمال الذين قاموا بالجمع بين عق     الوظيفة د العمل وفعلى صعيد مجالس الشركة، أتاح المُشر 

 كةريمارســوا بصفتهم مديرين في الشـعينوا فيها، أن  إنتخبـوا لعضوية هذه المجالس أو  أو للذين ،الإدارية

 ءاة الممارســـة من قبل المديرين وأعضـلطات الرقابيأو بصفتهــم أعضاء في مجلس مراقبتها، نفس الســـ

 . (1)مجلس المراقبة العاديين 

 

ا على     ات كتتاب بخيارع الفرنسي أجاز لعمال الشركة الإشر  صعيد الجمعيات العمومية، فطالما أن  المُ أم 

دخـــار هم إذا كانوا منتمين الى خطـــة إالأسهم أو بالأســهم المجانيــة أو بزيادة رأس المال المخصصـــة ل

ي سـلطات الرقابية الممارســة ففي الشركة نفـس ال بصفتهـم مساهمينفيمكن لهؤلاء أن يمارسـوا  الشركة،

 الجمعيـات العمومية من قبل المساهمين العاديين. 

 

طريق  ـها العمـال عـنلطات الرقابيـة التي يمارســوتأسيسا  على ما تقدم، سنتكلم في هـذا الفصل عن الس  

ة ــق الجمعيــن طريوعن السلطات الرقابية التي يمارسهــا هـــؤلاء عـ (،ولالأ المبحث) ركةـــمجالس الش

 . )المبحث الثاني( العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1 ), p.1564.                                                                               , op.citG.Auzero, D.Bugard, E. Dockès 
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 المُمارسة عن طريق مجالس الشركة ول: السلطات الرقابيةالمبحث الأ

 

لفـة من لتقليدية والمؤز قانون التجارة الفرنسي الجديد بين الشـركات المسـاهمة ذات البنية الإداريـة امي      

دارية الحديثــة المؤلفــة من الشركات المساهمة ذات البنية الإ المدير العام وبين –دارة ورئيسه مجلــس الإ

بة على الإدارة في النوع الأول من هـذه الشـركات مجلــس المديرين ومجلس المراقبة، فحصر مهمـة الرقا

 .)1("مجلس المراقبة “يسمى بـ  خاصٍ  سنده الى جهـازٍ في النوع الثاني أدارة، بينما بمجلس الإ

 

ع الفرنــسي للفصل بين الوظائف الإداريـة والرقابية في مجالس الشركة، شر  وعلى الرغم من سعي المُ     

ه أن  بداريـة التقليديـة لم يكن على أحسـن وجه، وذلك سبالشركات المسـاهمة ذات البنية الإفـإن الوضع في 

ـس رئيس مجلـ ن  إذْ أ ة؛ــدارة والرقاببين سلطتي الإـلط ــا  على الخـ، كان قائمدارةتنظيم سلطات مجلس الإ

رقابة س الذي يقــوم بالـالتنفيذي للشركة ورئيس المجل ازبمثابة الجهفي آن واحد  دارة المدير العام كان الإ

 . (2)على هذا الجهاز أيضا  

 

. 2001ديــة الجديدة لعـام قتصاـــسي بإقرار قانون التعديلات الإع الفرنشر  ســاس، قام المُ وعلى هذا الأ   

ين ختيار بح أيضا  للـشركات المســـاهمة الإدارة وسُملإافبموجب هذا القانون، أعُيد تعريف سلطات مجلس 

ء على بقـاوظائف المدير العام، أو الإ عن دارة )رئيس غير تنفيذي(ظائف رئيس مجلس الإإمكانية فصل و

 .(3) هذا التنظيم القديم والجمع فيما بينها

 

بما  – ع الفرنسي قد منح أعضاء هذا المجلسشر  المُ  أن  من إعادة تعريف سلطات مجلس الإدارة،  ويلاحظ

ام ــتمأجـل إ من الحق في القيام بالرقابـة والتدقيق الذي يرونه مناسبا   –في ذلك العمال الذي يشتركون فيه 

لعامل بصفتـه مديرا  في مجلـس التي يمارسهــا اـة ــضاءة على الرقابا الإــــــمر الذي حتم علينمهمتهم، الأ

 .)المطلب الأول(دارة الإ

 

يم جديد ســـس لتنظكات، بحيـث أع الفرنسي مبتغاه في النوع الثاني مـن هذه الشرشر  بالمقابـل، حقق المُ    

دارة ــة على الإعلى الفصل التام بين الوظائف الإدارية والرقابيــة وذلك من خلال إســناد مهمة الرقاب يقوم

ـــون يمارس –بمـا في ذلك العمــال الذي يشتركون فيه  –لمجلس المراقبــة، فأصبح أعضــاء هذا المجلس 

مل االتطرق الى الرقابة التي يمارســـها العــ عليناأوجب مر الذي م الدائمة على مجلس المديرين، الأرقابته

 .(ثاني)المطلب البصفته عضوا  في مجلس المراقبة 

 

 

                                                             
)1(              étude comparée en droit  –R.Tay, L’exercice de contrôle dans les sociétés anonymes 

en Droit libanais et Français, Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes 
Approfondies en Droit interne et international des affaires, Université libanaise, Beirut, 
2017, p.16.  

)2 )442.                                                                                                                -P.441, op.citPh.merle,  
)3(                                  Ibid.                                                                                                                         
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 دارةلرقابية بصفته مديرا  في مجلس الإسلطات العامل االمطلب الأول: 

 

ا ؤونهــدارة شإ يتولى فهــو، اهمةـدارية في الشـركات المسـالإ دارة مـن أهم الهيئـاتيعتبـر مجلـس الإ    

ق ــــبيل تحقيـسي جـراءات فالإزم مـن القرارات وتخاذ مـا يلـإا عـن طـريق ـوالسـهر على تسييـر أعمـاله

تخاذ القرارات از المخول لاــــاره الجهــــــباعتبمجلس  نظرا  لأهمية هذاو ت من أجلها.ئالأهداف التي أنش

 لى عتقتصر  – الـالعمبما في ذلك   –دارة فإن  مهمة أعضـاء مجلس الإوتحديد التوجهات العامة للشركة، 

 و (ولىفقرة الأ)ال لاعالإط  ق المجلـــس عن طريق ممارستهم لحــس إدارة رئيإجراء الرقابة اللازمة على 

   .()الفقرة الثانيةتفاقـات التي تبرمها الشركة مع أحد المديرين كذلك من خلال الترخيص على الإ

 

 "Droit à L'information"لاعة العامل من خلال ممارسته لحق الإط   ولى: رقابالفقرة الأ

 

 حصوله علىومعرفةٍ وبموضوعيةٍ تامةٍ، فلا بد من  رأيه عن علمٍ  بداءِ الادارة بإس قوم عضو مجللكي ي     

لمشـاركة ا هُ ل   جيز  تُ  مِنْ شـأنِها أنْ  التيبالأخص تلك و ،اط الشركةــالمتعلقة بنش والمعلومات ائقـالوثجميع 

م ـمن أه "Le droit à L'information" لاعالإط ِ عتبر حق تخاذ القرارات. لذلك، يُ في إ الةٍ ــفع ةٍ ــبطريق

ا ـم بهات التي يقوـــع العمليـه على جميترقابدارة أنْ يجـري عضـو مجلـــس الإجيز لوأنجح الوسائل التي تُ 

 . (1)مجلس الرئيس 

 

 داري والرقابيلى الصعيدين الإع ا  دورا  مهم لاعالإط ِ قانون التجاري الفرنسي، يلعب حق ال نطلاقا  منإو  

جُهات  في الشركـة المساهمـة. فعـلى الصعيد الإداري، ومن أجل أن يقـوم أعضاء مجلس الادارة بتحديد تو 

 ، يجب أنْ يتم إعلامهم بجميع الوثائق والمعلومـات اللازمة. (2)نشاط الشركة والسهر على تطبيقها 

 

دارة، فهو من جهـة اء مجلس الإقـا  يمارسه أعضرغم من كونه حوعلى ال لاعالإط ِ ويتضح من ذلك، أن     

 تخــاذ قراراتٍ من شأنها أنقهم، وبالأخص عندمــا يشرعون في إأخرى، عبارة عن واجبٍ ملقى على عات

بطريقــةٍ طلاعهم الة، يجب أنْ يتم إ. ففي هـذه الحـ(3)تمس بمصلحة الشركة وبمصلحة المســـاهمين والغير

 قرارات مضرة بمصلحة هؤلاء.تخاذ تب عليها إلا يتر

 

ا على الصعيـد الرقـابي، وبا     جُهات نشـــاط لإضافـة الى سهر أعضـاء مجلـس الإأم  دارة على تطبيـق تو 

ع الف ـ از  المُشر  ـن ا مـ، ولاسيم(4) أنْ يقوموا بالرقابة والتدقيق الذي يرونه مناسبــا  رنسي لهؤلاء الشركة، أج 

ام رئيس مجل ع ــس، جميـــدارة أو المديـر العام بأنْ يرُسِل  لكل عضوٍ من أعضاء هذا المجلس الإخلال إلْز 

 . (5) الوثائق والمعلـومات الضرورية لإتمام مهمتهم

                                                             
بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلية في الشركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الاعمال، جامعة  )1(

 .207، صفحة 2017-2016تلمسان،  –أبو بكر بلقايد 
 من ق.ت.ف.  225-35الفقرة الاولى من المادة لـ.  )2(
)3(                     ; 3.  , pl'information du Conseil d'administartion et des administrateursLe droit à   

   juriste.com-du-www.doc                                                                11/1/2019تاريخ الدخول الى الموقع: 
 من ق.ت.ف 225-35من المادة لـ.  الفقرة الثالثة (4(
)5)                                                                                                               , p. 504.           Ph.merle, op.cit 

http://www.doc-du-juriste.com/
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ائق اللازمة دارة أو المدير العام إرسال المعلومات والوثع الأحوال، يجب على رئيس مجلس الإوفي جمي  

، الأمر الذي يجعلهم على علمٍ تامٍ بالنقـــاط المدرجة على نعقــاد الجلســـةقبل إدارة الى أعضـاء مجلـس الإ

، أن ه Cointreauجدول أعمالها. وعلى هذا الأساس، اعتبرتْ محكمة الن قض الفرنسية في قرارها الشهير 

تي ، التعلى المعلوما –قٍ وبمهلةٍ معقولةٍ بشكلٍ مسب –دارة أنْ يطلبـوا الحصول س الإاء مجليجوز لأعض

ع هُم في موقفٍ يؤُهلهُم للوفاءِ في مهمتهم بدرايةٍ تامة يجب أنْ ت ض 
(1).  

 

ا لجهة نطاق حق      عتمدتْ في هــذا الشــــأن كلٍ دقيقٍ، بل إـإن  محكمة الن قض لم تحُدده بش، ف لاعالإط ِ أم 

دارة أن يبُل غوا مسبقا  بمشـروع تقريـر برتْ أن ه يحـق لأعضـاء مجلـس الإصيغـة  واســـعة  جــدا ، بحيث اعت

قتصاديــة المتعلقة بجدول أعمال أو بالمســـتندات الماليــة والإ "، projet de rapportرئيـس المجلس " 

 الجلسة. 

 

ألة  يجري البت مس لاعالإط ِ ق ـت جعل  من نطاق ح ويتضح من هذه الحيثية، أن  محكمة الن قض أرادت أنْ    

ذا عما إ -في كل ِ حالةٍ  -حالةٍ على حدة، بحيثُ ألقتْ على عاتق قاضي الأساس ضرورة البحث بها في كل 

دارة، ـس الإضرورية  جدا  لأعضاء مجل  - لاعالإط ِ في معرض ممارسة حق  –كانتْ المستندات المطلوبة 

 . (2) وذلك من أجل السماح لهم بالوفاء في مهمتهم بدرايةٍ تامة

 

نطلاقا  مِنْ حقيقـةِ أن  مجلس الإدارة يحتاجُ الى نوعٍ مِن  المرونة في أثناء ، إوي جدُ موقـف المحكمة مبررا     

 امدةٍ ـج رةٍ وبص لاعالإط ِ دارة في أنْ يتم  تنظيم حق أعضاء مجلس الإبا  ه، وبالتالي لا يبدو مناسبأعمالالقيام 

 .(3) مساهمينال لاعإط ِ لحق  ةـو الحال بالنسبـكما ه ا،أيض  

 

يق ر، وذلك عن طلاعالإط ِ بالمقابل، يجوز للشركة المساهمة أن تقوم بتنظيم طرق وأساليب ممارسة حق  

. les chartes أو المواثيـق    les reglement interieurs  نظمة الداخليةإيراد تفاصيلهـــا في متن الأ

فالنظام الداخـلي، هو عبارة عـن مســتند يحُـدد من خلاله طبيعة المعلومات التي يمكن أنْ يمتلكهــا مجلـس 

: المعلومات المتعلقة بحالـة نشاط الشركات الرئيسة في المجموعة، أو تلك المتعلقــة بجـداول منهاالإدارة، 

مة، كمـا يمكن أن يضـاف الى هذه المعلومات المهمـة حداث المهو بحالة النقد، أو بالعمليات والأالمديونية أ

معلومــات أخرى متعلقة بمجموعة مختـــارة من التحليلات الماليــة أو ببعض البيـانات المنشـورة من قبـل 

 يلقي على عاتــق "ميثاقا "الشركة. فضلا  عن ذلك، يمكن للشركة المســاهمة أن ت ض من نظامهـــا الداخلي 

لاعدارة واجــب الإالإ ــسأعضاء مجل ـدهم ــدارة تزوي، وذلك عن طـريق الطلب مـن رئيس مجلــس الإط ِ

بالمعلومـــات التي يقدرون أنهم بحاجــة إليهــا من أجل القيام بوظائفهم ولاسيما لمناقشــة النقاط المدرجــة 

 .(4) ال الجلسةعلى جـدول أعم

 

                                                             
)1)                                                                                                    17.218      -88 oCom. 24. av 1990, n 

Le droit à l'information du Conseil d'administartion et des administrateurs, p.4 ;                   )2) 
www.doc-du-juriste.com                                                                2019/1/11 :تاريخ الدخول الى الموقع  

)3)                                                                                                                                                                                          bid.  I 
)4)                                                                                                                                               7-6 .p Ibid, 
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من الناحيـة دارة س الإــأعضاء مجلؤولية ، إمكانية انعقاد مسلاعالإط ِ ممارسة حق  يترتب علىقد هذا و   

دارة الإس ـأعضــاء مجلــمن ق.ت.ف على أن  " .L 225-251ادة ـففي هـذا الإطار، نصت الم، المدنيــــة

ا عن مخالفة  حكام الايكونون مسؤولين، فرديـا  أو جماعيــا ، بحسب الحالة، تجــاه الشركة أو تجاه الغير، إم 

ا القانونيــة والتنظيميـة ال ـا عن إن مخالفة الأـعمطبقة في الشركة المغفلة، وإم  ي رتكاب أخطاء فنظمة، وإم 

 ". الإدارة

 

دارة لا تنعقـد فـقط في حالة ولية المترتبة على أعضاء مجلس الإالمسؤ ويتضح من نص هذه المادة، أن      

ــة بواجب مراقب مضرةٍ للشركــة، بل في كل مرةٍ يقُصر فيهـا هـؤلاءتخاذهم لقراراتٍ غير حذرةٍ وبالتالي إ

تتم من خــلال ممارســتهم لحق . والمراقبة في هذه الحالة (1)دارة أثنـــاء تنفيذه لمهمتـه رئيس مجلـــس الإ

لاع  .الإط ِ

 

ي ة التالشركة المساهمدارة لى وسائل مشاركة العمال في مجلس إستناد اوبالإا تقدم وتأسيسا على م    

دارة مديرا  في مجلـــــس إ هــــل بصفتـن هذا البحث، يمكن للعامــم (2)الأول تناولناها بالشرح في القسم 

 .لاعالإط   ق ه لحن خلال ممارستـوم بالرقابة على أعمال رئيس هذا المجلس مالشركة المساهمة أن يق

 

وا ــلبس الإدارة أن يطعضاء مجلــجيز لأأية أحكام قانونية تُ  الى اللبنانيع شر  المُ  لم يشُِرْ ف، في لبنان اأم     

 لاع على وثائق ومستندات الشركة. ط ِ الإ

 

جراءات ع إـمن وض ثبتدارة التس الإـعلى مجل أنه يتوجب (3) جانب من الفقه اللبنانيومع ذلك، يرى     

ا ــأعمال الشـركة وبالأخص تلك المتعلقة بجوانبه لاع علىط ِ ا لأعضاء مجلس الإدارة الإـــيمكن من خلاله

ات ـ: السماح لأعضاء مجلس الإدارة بطلب المعلـــومذه الإجراءاتـة والقانونية، ومن الأمثلة على هاليـالم

بما في ذلك البيـانات المالية المدققة من قبل مفوض المراقبة والمنصوص عليها في التي يرونها ضرورية 

ة الشركة ولتلافي أية حالة حصلبشكلٍ لايضُر بم اذ قرارتهمـتخـن أجل إم وذلك (4).ت.لمن ق 101المادة 

دة ـاد الجلسة بمـضرورة إرسال المعلومات قبل إنعقكذلك و، متثال للأنظمة و القوانينـــدم الإحالات عمن 

  إتخاذ القرار الصحيح. استها بتمعنٍ من أجلدر فرصة دارةلكي يتسنى لأعضاء مجلس الإمعقـولة 

 

اء مجلس عضؤونها لأعن ش كافيةات ا بتوفير معلوممن قيامه أنه يتوجب على الشركة التثبت يعتبركما    

 . دراية تامةٍ لهم بالقيام بواجباتهم ومهماتهم عن دارة، وذلك بهدف السماح الإ

 

في النظام رادهم ـــيلاع عن طريق إط ِ الإد إجراءات ونطاق حق ــه من الممكن تحديونضيف بدورنــا، أن    

  الأساسي للشركة وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الإدارة. 

 

                                                             
)1(               .,p.4  Le droit à l'information du Conseil d'administartion et des administrateurs 
 وما يليها من هذه الدارسة.  11بهذا الخصوص: صفحة  أنظر (2(

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1الياس ناصيف، حوكمة الشركات في القانون المقارن والتشريعات العربية، ط   )3(
 . 355، ص. 2017

 من ق.ت.ل.  174الفقرة الأولى من المادة  )4)
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 ـات المبرمة بين الشركة وأحدـــتفاقة العامل من خلال الترخيص على الإالفقرة الثانية: رقاب

 المديرين

 

ـرة  أو ــاق يعقـد مباشتفـكل إمـن ق.ت.ف على أن  " .L  225-38ادة ـولى والثانيـة من المنصت الفقرة الأ   

ر بين الشركة وبين مديرها العام، أو أحد مديريها العامين المفوضين، أو أحد مديريه ا ــبواسطة شخص مُسـخ 

ى ا بمعنــالتصويت أو، مع الشركة التي تراقبه بالمئة على الأقل من حقوق 10أو أحـد مساهميها الذي يمتلك 

ر مس الإدارة. ويكون الأـمن نفس القانون، يجب أن يخضع للترخيص المسبق من قبل مجل.L  233-3المادة 

كذلك، في الاتفاقــات التي يكون فيهــا أحد الاشــخاص المشــار إليهم أعــلاه صاحب مصلحة مباشرة ". كما 

ركة ـين الشتفاقات المعقودة ب" تخضع أيضا  للترخيص المسبق الإ ة من نفس المادة ما يليأضافت الفقرة الثالث

وبين المؤسسة، إذا كان المديـر العـام، أو أحـد المديـريـن العـامين المفوضين، أو أحـد مديري الشـركة مالكـا  

و مجلـس المراقبة، أو بشكل عام دارة أأو مديرا  أو عضوا  في مجلـس الإ أو شريكــا  صاحب مسؤولية مطلقة

 ".  مديرا  لهذه المؤسسة

 

ع الفرنسي     تفــاقـات المعقودة بين الشركة وبين قد أخضع جميع الإ ويتضح من نص هذه المادة، أن  المُشر 

 )1(بالمئة 10د مساهميها الذي يمتلك لمفوضين، أو أحد مديريها، أو أحد مديريها العامين امديرها العام، أو أح

، القانونن نفــس م.L  233-3ادة ــا بمعنى المــركة التي تراقبهـمع الش ــوق التصويت، أوعلى الأقل من حق

ين المؤسـسة، بالشركة و تفاقات المعقــودة بينلك أخضع للترخيص المسبق، جميع الإللترخيص المسبق. وكذ

أو لهذه المؤسسـة، مالكا   هـامديري د  المفوضين، أو أح  ها العـامين مديريد  أح   هذه الشركة، أو عامر مديإذا كان 

 عضوا  في أو س إدارتهـا،عضوا  في مجل أو ، (Gérant) أو مديرا   فيهــا، ةـؤولية مطلقــصاحب مس ا  شريك

ذلك ، وســواء أتـم ةـلهذه المؤسس (2) ()مديــــرا  تقنيـــا  ، أو بشكل عام مديرا  س المراقبة التابع للمؤسسـةمجل

ر.  بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شخص مسخ 

 

ع شر  ، أن  المُ  (.L 225-39و .L 225-43ويتبين أيضا  مـن خلال قراءتنا لمواد أخرى ذات صلة )المواد     

 يع الإتفاقـــات لترخيص مجلـسأورد اســتثناءين على المبدأ المنصوص عليه أعلاه والقاضي بإخضـــاع جم

ات الخطيرة والمضرة جدا ، أو لأنهـــا تتعلق ببعض ـتفـاق، وذلك  لحماية الشركة من بعض الإالمسبقدارة الإ

 العمليات اليومية والمعقودة بشروطٍ عادية.

 

تفاقـــات التي يكون موضوعهــا منح الأشـخاص ع الفرنسي جميع الإشر  وتأكيــدا  منه على ذلك، حظر المُ    

ضا  بمـا في ذلك الحســـابات المكشوفة، ســواء كانت جارية أم لا، كما حظر عليهـم المشار إليهم أعلاه، قرو

ا منح ـــتفاقــات التي يكون موضوعهـالإ ماعدا ع للوفـاء بتعهداتهم تجـاه الغير،أيضا  الكفالات وضمانات الدف

                                                             
ا ــــالتي يعقده ات ـاقعلى وجوب تصديق الاتفــ 1966الفرنسي في القانون التجاري الصادر سنة  ينص المشـرعلم   )1(

لات التعدي موجب قانونركة، بل أتى نتيجة تعديل قانوني بمن حقوق التصويت، مع الش %10الحائزون على  ،المساهمون

     P. Le cannu, Les conventions réglementées après la loi ؛ أنظر 2001الاقتصادية الجديد الصادر سنة 
ts: ê; A. Couret, La prévention des conflits d’intér165 o0, ndu 15 mai 2001, bull. Joly, 2001.72

nouveau régime des conventions, RJDA, 2002.290.                                                                     
)2)                                                                                                                                                  .491. .merle, op.cit ,phP  



 
 

80 
 

ــارة ــات المألوفة لهذه التجـــــعتمادات، إذا كانت الشـركة تستثمر مؤسسة مالية أو مصرفية وتقوم بالعمليالإ

 إذا كانت معقـودة بين الشركات في المجموعـة نفسها. أو  والمعقودة بشـروط عاديـة

 

ع مـن نطاق الترخيـص، العمليــسه، استثنى المُشــــوفي السياق نف   هــا ـات اليوميــة؛ أي تلك التي تقوم بــر 

طها، واشترط لأجل ذلك أن تكون معقودة بشروط عاديـة، الشركة بصورة مألوفة في معرض ممارستها لنشا

بل  –ليس فقط في الشركة المعنية  –اقـات مماثلة ــتفط المعتادة التي تعقد من خلالها إ، الشروـهاوالمقصود ب

 .(1)أيضا  في جميع الشركات المنتمية الى فرع النشاط الواحد 

 

جراءات التي تتم من خلالهـا عملية الترخيص، فأوجـب بادئ ذي بدء الفرنـسي الإ عشـر  بالمقابل، حد د المُ    

 دارة بالاتفــاقية طالمــا أن ه قد أتصل بعلمه أن هـا خاضعـة لشـروطحب العلاقــة أنْ يعُلم مجلـس الإعلى صــا

  ةدارة المسبق مع ضرورثم أوجب في مرحلة ثانية إخضاع الإتفاقية لترخيص مجلس الإ، من (2)الترخيص 

أن يكون هذا الترخيص معللا ، وذلك من خلال تبيان المنفعة المتحصلة للشـركة منهـا، وبالأخص عن طريق 

تحديد الشروط المالية المرتبطة بها. وهنا في هذه الحالة، لا يجوز لصاحب العلاقـة أن يشارك في التصويت 

 حتساب النصاب أو الأكثرية.إعند ر عتبابعين الإ صوته ؤخذكما لا يجوز أنْ يُ المطلوب، على الترخيص 

 

يما ض الحســابات فوـه لمفــداء رأيــدارة بإبالمرحلتين، يقوم رئيــس مجلـس الإنتهاء من هاتين وبعد الإ     

برامها. وعلى أن يقوم مفوض ي خلال مهلة شهر تبتدئ من تاريخ إتفـاقات المرخصة وذلك فخص جميع الإ

. ويبقى للجمعية العمومية في مرحلة (3) تقرير خاص حولها الى الجمعية العموميةالحسابات من بعدها بتقديم 

 تفاقية أو رفضها.    التصديق على الإ –بعد تلاوة تقرير مفوض الحسابات عليها  –أخيرة أن تقرر 

     

 ومـعندئذ أن يقـ، فيجوز لـه ركةــدارة الشارك في مجلــس إـبإمكانه أن يش الفرنســـي لعاملوطالما أن ا  

بين الشركة وأحد الأشخاص ات ـــــــــالاتفاقيالترخيص على في  المشاركةه الرقابية خلال ـاممهبممارسة 

 ليهم أعلاه.  المشار إ

 

دارة س الإـعضاء ورئيس مجلأيخضع "  :على أنه 158ولى من المادة نصت الفقـرة الأ فقد ،في لبنان اأم     

ت ــرة حقوق تصويـــرة أو غير مباشـوكل مساهم يملك بصورة مباش اعد،ـالمـسوالمدير العام والمدير العام 

ق أو اــــتفإس الإدارة يتعلق بكل او ـمن مجل لترخيص مسبق الشركة،مال  رأسمن  بالمائةن خمسة ـتزيد ع

 رة أو غيرـا  بصورة مباشـأو التزام المذكور جاري اقــالاتفأكان العقد او  ركة،ــالشع ــجراءه مإلتزام منوي إ

س ـجلم خيصلتريخضع  " :ة منهـا على أنهـــأضافت الفقرة الثاني ا". كم مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث

لى رة الأوقين في الفذكورخاص المشإذا كان أي من الأ أخرى،تفاق بين الشركة وشركة إ كلسبق ـالادارة الم

 نم بالمائةسة ــــت تزيد عن خميوــصتوق حقبصورة مباشرة أو غير مباشرة  كيمل شريكا  -أ دة:من هذه الما

لك الشركة مهما كانت نسبة حصصه في تا  في ـمفوض ا  شريك أومتضامنا شريكا   أو-ب .ل تلك الشركةماسأر

 سـضوا  في مجلمديرا  لتلك الشركة أو ع أو-. جشركة توصيةأو شركة تضامن  نتا في حال كاــــماله رأس

 ". إدارتها

                                                             
)1(                                                                                                 , p.492. .merle, op.cithP 
 .ت.فق  من  .225L- 40الفقرة الأولى من المادة  (2(

 نفس القانونمن   .225L- 40الفقرة الثانية و الثالثة من المادة ( 3(
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ـب  على الشـرك     ع اللبنـاني قـد  أوْج  ات المســاهمة إخضــاع جميــع ويتضح من نص هذه المادة، أن  المُشر 

لمدير ا و، أامــالمدير الع أعضاء مجلس الإدارة، أو بين الشركة وبينلتزامات المعقودة الإتفاقات والعقود والإ

 ئةبالماسة ــن خمـويت تزيد عــمساهم يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصوكل أ ساعد،المالعام 

ين اتفاق ب، لترخيص مجلــس الإدارة المـسبق. وكذلك أخضـع للترخيص المـسبق، كل ركةـالشمال ــرأسمن 

ت.ل، من ق. 158دة ماالرة الأولى من قين في الفذكورشخاص المإذا كان أي من الأ أخرى،الشركة وشركة 

، كةل تلك الشرماسأر من بالمائةصوت تزيد عن خمسة توق حقبصورة مباشرة أو غير مباشرة  كملي شريكا  

 نتمالها في حال كاــبة حصصه في رأسسنلك الشركة مهما كانت تمفوضا  في  ا  شريك أومتضامنا شريكا   أو

 . وفي جميــع الأحـوال، مديرا  لتلك الشركة أو عضوا  في مجلس إدارتها أوة، شركة توصيأو شركة تضامن 

تفــاقــات للترخيص سواء أكانت قد أجريت بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة أو تحت ســتار تخضع هـذه الإ

 شخص ثالث. 

 

ع اللبنان    ن ـودة بين الشركة وبيتفاقات المعقي وعلى الرغم من إخضاعـه جميع الإويلاحظ أيضـا  أن  المُشر 

ه استثنى بالمقابل من هذا الترخيص وعلى غرار ن  أ لا  المسبق، إأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه للترخيص 

ة الشــركة من بعض العقـود الخطيـرة والمضـــرة ــلحمايما فعله نظيره الفرنسي، نوعين من العقود، وذلك 

 .(1) ية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنهاالعقود العاد جدا ، أو لأن ها تتعلق ببعض

 

ع اللبناني جميع الإوتطبيقا  لذلك، حظ     لتزامــات التي يكون موضوعهاأو الإود ـــات أو العقــتفاقـر المُشر 

على و أ ضٍ وقرمن ق.ت.ل، على  158إستحصال الأشــخاص المشــار إليهم في الفقرة الاولى من المــادة 

في المقابل مراعاة أحكام القوانين  ــب  ج  . غير أنه أوْ اه الغيرـــتجأية ضمانات او  تٍ الاــعلى كفتسهيلاتٍ أو 

 . (2)والأنظمة الخاصة بالمصارف والأسواق المالية 

       

 ،اـائنهوزبا عمليات بين الشركة ــالتي يكون موضوعهع من الترخيص العقـود العادية شر  استثني المُ  كما    

دف الى تحقيق غرض الشركة والتي تتم أيضا  بالشروط لعمليات التي تهكون داخلة في نطاق اأي تلك التي ت

 .(3) المعتادة في التعامل بين الشركة وعملائها

 

جـراءات التي تتم من خلالهــا عملية الترخيص، فـأوجـب في مرحلـة ع اللبناني الإشـر  د المُ بالمقابل، حد       

 ذلكب دارةس الإــم مجلـن يعلأ ليهــا أعـلاهالمشــار إ الاتــــحدى الحإ متتوفر فيه نالذيشخاص الأأولى على 

أوجــب في مرحلة ثانية إخضاع الإتفاقية لترخيص مجلـس  ومن ثم .(4)وبصورة فورية وخطيــة وبالتفصيل 

 . (5)نعقاد الجمعية ، وذلك ضمن معقولة وقبل إدارة المسـبقالإ

ــات ع الإتفاقـــلاغ مفـوض المراقبــة جميـــنتهــاء من هاتين المرحلتين، يقوم مجلـس الإدارة بإبوبعـد الإ    

. وهنا في (6)لتزامات المرخص بها وذلك في خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ قرار الترخيص والعقود والإ

                                                             
 من ق.ت.ل 158من المادة  الأولى الفقرة  (1(

  من ق.ت.ل 158من المادة الخامسة الفقرة  )2(
 .268ص  مجلس الادارة، -الشركة المغفلة  – الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  )3(
 من ق.ت.ل. 158من المادة  الثالثةالفقرة  (4(
 من ق.ت.ل. 158من المادة الفقرة الرابعة  (5(
 من ق.ت.ل. 158المادة  منالفقرة الرابعة ( 6(
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وض المراقبة تقريره الخاص حول الإتفاقــات والعقود والإلتزامات المذكــورة أعـلاه مـع هذه الحالة، يقدم مف

 .(1)مومية ا بعد في الجمعية العبداء رأيه في شأن تأثيرها على البيانات المالية للشركة، للتصويت عليها فيمإ

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لصاحب العلاقة أن يشارك في التصويت على قرار الترخيص أو المصادقة.   

 .(2)عتبار من أجل احتساب النصاب لا يجوز أنْ تؤخذ أسهمه بعين الإ كما

  

اه في ــدارة الشركة على ما رأينمجلس إبإمكانه أن يشارك في طالما أن    ،اللبناني العاملهكذا فإن  و    

اركة في ـمن خلال المشـ ه الرقابيةـاممهذا البحث، فيجوز له عندئذ أن يقوم بممارسة ول من هالقسم الأ

 ليهم أعلاه.ين الشركة و أحد الاشخاص المشار إتفاقيات المبرمة بالترخيص على الإ

 

 في مجلس المراقبة المطلب الثاني: سلطات العامل الرقابية بصفته عضوا  

 

 ، ولكن ةـفي الشركـة المسـاهمة التقليديـ مجلس الإدارة جريهـاالتي ي رقابةيمارس مجلس المراقبة نفس ال    

في  را  ـحص اـبدخولهس وـمجلهذا الاختصاص  نطاق دارية منالأعمال الإيتمثلُ بخروج  جوهريٍ  رقٍ افمع 

ضـاءة على مفهـوم الرقابــة التي يمــارســـهــا مجلس مـن الإ لـذلك، كـان لا بـد .نـمجلس المديري صلاحية

قبة ة التي يمكن للعامل أن يستعملها لمرال الرقابيالوسائللحديث عن م الانتقال من ث (ولى)الفقرة الأالمراقبة 

  .()الفقرة الثانيةمجلس المديرين 

 

  الفقرة الأولى: مفهوم الرقابة في مجلس المراقبة

 

لشركات المساهمـة  ذات البنية وأكثرها فعاليـة في ا ةـة من أهم الأجهزة الرقابيـيعتبر مجلس المراقب    

 داريـة المزدوجــة. وهو أيضا  عبارة عن جهاز جماعي يخضع في تنظيمه الى قواعد قانونيــة مشابهة الإ

 يـة دارية التقليدالمساهمـة ذات البنية الإالشركات دارة في ر للقواعد التي يخضع لها مجلس الإالى حد كبي

 .(3)ختلاف التام والواضح في المهام الممارسة من قبلهم ولكن مع فارق جوهري يتمثل بالإ

 

ة الرقابة الدائمة  ونظرا       ع الفرنسي بإيلائِهِ مُهِم   للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المجلس، قام المُشر 

 مـن ق.ت.ف التي نصت .L 225-68وفقا  لما جاء في الفقرة الأولى من المادة  على إدارة الشركة وذلك

 .(4)" دارة الشركة من قبل مجلس المديرينالرقابة الدائمة على إ إن  مجلس المراقبة يمارسعلى ما يلي " 

ع الفرنسي قـد حـد د طبيعـة الرقابـة التي يُجريهـا مجلس المراقبـة يتضحُ مـن نص هو ذه المـادة أن  المُشر 

                                                             
 .من ق.ت.ل 158من المادة الفقرة الرابعة ( 1(
 .من ق.ت.ل 158من المادة الرابعة  الأولى والفقرة  (2(

)3(                , Mémoire de L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymesL. BRUNOUW, 
troisième cycle pour l’obtention du diplôme d’études approfondies, université du droit et de 

 la santé, lille, 2003, p. 27 

)4)        ème , droit commercial, t1: activité commerciale. Structures d’entreprises, 30estreV. j.M
                                                                                                                  739. oéd. LGDJ, Paris, 2018, n  
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 . وقـد أعتبرهـا أيضـا  (1)بالرقابــة الـدائمــة؛ أي تلك التي يمارسهــا المجلس بصورةٍ مستمرةٍ لا ظرفيــةٍ 

 ســاسي للشـركة المدرجـة في النظام الأيع البنود بطالــه لجمالعـام، وذلك مــن خلال إ من متعلقات النظام

 . (2)فيما لو تبي ن أن ها ترمي الى الحد من هذه الرقابة 

 

 ها مجلــس المراقبــة لا تقتصرـــــويسُتنتجُ مِن  النصوص القانونية ذات الصلة، أن  الرقابـة التي يمُارس    

مجلس المديريـن ومدى توافقهــا مـع الأحكام فقـط على تلك التي تجري بهـدف التثبت مــن قانونية إدارة  

القانونيــة والنظاميـة، بل تمتـدُ أيضا  لتشــمـل تلك التي تجري بهـدف التثبت مـن ملاءمـة قرارات مجلس 

المديرين، للسياســة العامـة للشركــة.  بمعنى أخر، ي ت وجـب على مجلس المراقبــة أنْ يقــوم بتقييم منافــع 

 لتصرفات التي يجريها مجلس المديرين ومدى تأثيرهـا على السياســة العامــة للشـــركة. وفـي ومضــار ا

جميع الأحـوال، يجب على مجلـس المراقبــة ألا  يتدخـل في إدارة مجلـس المديـرين، أو أن يعـرقـل هــذه 

 الإدارة.

 

ز ومع ذلك، لا يجو على قانونية الحسابات. ةالرقابة ، يقوم مجلس المراقبة بالرقاب وبالإضافـة الى هذه    

س سايجريها مندوب الحسابات باعتبار أن  رقابـــة هذا الأخير هي في الأ مع تلك التيالرقابة مطابقة هذه 

ا تلك التي يُ اسبيمح  . (3) ة لرقابته على الإدارةة حتمية هي نتيججريها مجلس المراقبة، ب يْن م 

    

ب  المُشة من قبل مجلس المراقبــة صحيحتكون الرقابـة الممــارسـولكي  ل،ـبالمقاب     ع الفرنسة، أوْج  ي ر 

وا  علـى ــــــعشـر عض ــــةوثمانيل ـاء على الأقـة أعضـن ثلاثــم ف هـذا المجلـــسـألعلى الشركات أنْ تُ 

ها أيضا  بتعيينهم إ(4)الأكثر م   وات وز الست سنلا تتجـ لمدةٍ و هاسبمقتضى نظام الشركة عند تأسيا م  . كما الْز 

 .(5) الست سنوات أيضا   لا تتجاوز لمدةٍ و - خلال حياة الشركة -ة العادية ن الجمعيـة العموميم و بقرارٍ أ

 

شخاص الطبيعيين أو الأذا المجلس من أعضاء هتعيين  المساهمة  للشركات ع الفرنسيشر  المُ  ز  ا  قد أج  و    

 ها لزمأ ا. كمــعنه مٍ دائ ن ممثـلٍ ــوم بتعييــلى الشخص المعنوي أن يقعيتوجب ذه الحالة، وفي ه، المعنويين

 لس مج اءــع أعضـــجميق على ــيطب ،يعين حدا  أقصى للسن اسي بندا  ـــسوجوب تضمين نظامها الأب أيضا  

ط  ، ا في حالة غياب مثل هذا التعيينم  منهم. أ زءٍ أو على جُ  لمراقبةا ع عدماشْت ر  اء عـدد أعض تجـاوز المُشر 

   .(6) أعضائـهبين مـن  الثلثنسبـة  ،أعمارهم السبعون عام الذين تعـدتْ  المراقبةمجلس 

 

عضوية  - س الوقتــفي نف - يتولوا شخاص الطبيعيين أنْ ع الفرنسي على الأشر  المُ  ، حظروفي سياق أخر  

الجمــع  ا  ـأيض يهمعلر ا حظ  كم .(7) يةــالأراضي الفرنسركزها في أكثر من خمس شركات ممراقبة مجلس ال

                                                             
)1(               runouw, op.cit, p.27.                                                                                                        L. B  

)2)                                                                                                                                                                                            Ibid. 

 )3( le dans les sociétés anonymes à directoire,    ôM.D Cruège, la dualité des organes de contr
                                                                          L.brunouw, op.cit, p.27; rev.sociétés,1975,p.421 

 من ق.ت.ف   .225L-69المادة  )4(
 .القانوننفس من  .225L-75الفقرة الأولى من المادة  (5(
 .نفس القانونمن   .225L-70 ةالماد  )6(
 .نفس القانونمن   .225L-77 ةالماد  )7(
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و ـكما ه –لعمال الشركـة  ز  ا  ه أج  غير أن  . (1) بين عضوية في مجلس المراقبة والعضوية في مجلس المديرين

 مجلسقبة وذلك عن طريق الجمع بين عضوية س المراــــــــشاركوا في مجليُ  أنْ  –دارة الحال في مجلس الإ

 . (2)ختياريةالإلزامية أو الإ صور المشاركةالمراقبة وعقد العمل أو عن طريق 

 

س ــاء مجلعضأة المساهم فـي ـرط ضرورة توفر صفـد يشتعُ ع الفرنسي لم ي  ر  ـــشالمُ  ن  إ أضف الى ذلك،    

و متلاك كل عضــيشـــترط إإذا كان النظام الأساسي للشركة  ،مـر يكون على خـلاف ذلكالأ . بيد أن  المراقبة

 . (3) سهم تحددهم الشركةعضاء هذا المجلس لعدد معين من الأمن أ

 

ع أخيرا  لصحـة الرقابـة التي يجريها المجلس أن يقـوم الأعضاء بالمداولة فيما بينهم     ب  المُشـر  هذا وقد أوْج 

 .(4)قبل التصويت على القرارات وذلك بحضور نِصفِهِم على الأقل 

    

  الفقرة الثانية: وسائل العمال الرقابية في مجلس المراقبة

 

دارة مجلس المديرين وذلك عـن المراقبة، الرقابة الدائمة على إ يمارس العامل بصفته عضوا  في مجلس    

 ع أحد ـــات المبرمة مك من خلال الترخيص على الإتفـاقـوكذل ،()البند الأول لاعالإط ِ طريق ممارسته لحق 

     .()البند الثانيأعضاء مجلس المراقبة أو مديري مجلس المديرين 
  

 لاعالإط   ة العمال عن طريق ممارسته لحق البند الأول: رقاب

 

ع الفرنسي  لمجلس المراقبة  أنْ يقوم      ا ز  المُشـر  ات بالرقابــات والتدقيقــــ –في جميــع أوقات السنة  –أج 

. وأوجـب (5) لع  كذلك على جميع المستندات التي يراها ضروريـة لإتمـــام مهمتهالتي يراها مناسبة وأن يط  

يه تقريرا  يتناول ف –قل كل فصل مـرة  على الأ –أيضا  على مجلـس المديـريـن أن يقـدم الى مجلس المراقبــة 

ن يقـدم الى هـذا المجلس غـلاق كل سنة مالية، أألزمه في الثلاثة أشهر التي تلي إسير أعمـــال الشركة. كمـا 

 .(6)حسابات الشركة التي يجري عرضها فيما بعد على الجمعية العمومية للتصديق عليها 

 

نفس  في –مجلس المراقبة  طلاعع الفرنسي على مندوبي الحســابات أن يقوموا بإشـر  بالمقابل، أوجب المُ    

ميع الأمور بجبجميع الرقابات والتدقيقات التي قاموا بها و –مجلس المديرين  طلاعون فيه بإالوقت الذي يقوم

. كما ألزم في (7) ليهـاستنتاجات التي توصلوا إعلامه أخيرا  بالإتشفة منهم، وإمكالدقيقة الغير القانونية وغير 

 .(8)جراء خبرة الإدارة، أن يتم ارسال تقرير الخبرة ليس فقط الى طالبه، بل الى مجلس المراقبة أيضا  حالة إ

 

                                                             
 .نفس القانونمن  .225L-74المادة ( 1(

 القسم الأول من هذه الدراسة  أنظر )2(

 .نفس القانونمن  .225L-72الفقرة الأولى من المادة  (3(
 نفس القانونمن  .225L-82المادة ( 4(

 .نفس القانونمن  .225R-55المادة  الفقرة الثالثة )5(
 .نفس القانونمن  .225R-55الفقرة الرابعة و الخامسة من المادة  (6(
 .نفس القانونمن  .823L-16المادة  (7(
 .نفس القانونمن  .823L-16الفقرة الرابعة من المادة  (8(
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ن من خلاله، إذا ع الفرنــسي لم يبي  شر  مـن ق.ت.ف، يتضـح أن  المُ .L 225-68الى نص المـادة  بالعـودةو  

ة بصورة جماعيـة فقـط أم بصورة فردية كان باستطاعة أعضاء مجلـس المراقبة أن يمارسـوا مهامهم الرقابي

مر أوضح في الجـواب الذي أرسلته وزارة العـدل الفرنســـية الى النائب الفرنــسي    هذا الأ . غير أن  (1)أيضا  

Le douarec)  ) والذي جاء فيه أن الطابع الجماعي لمجلس المراقبة ليس من شأنه أن يمنع أي عضو من

جميــع المســتندات والملاحـظات التي يقـدر أنهــا مفيـدة مـن أجل ممارسة مهمته أعضائه من حقـه في طلب 

 . (2) عتبار للمسؤولية الشخصية التي يمكن أن يتعرضـوا إليها. كل ذلك مـع الأخذ بعين الإالرقابيـة

 

ق التي يجوز لمجلس مـن خلال نص هـذه المادة، الوثــائ حددْ الفرنسي لـم يُ  عشر  أن  المُ ويضاف الى ذلك،     

المراقبة أن يطلع عليها بل أوردهـا بصيغـة عامــة، فيجوز عندئـذ لهـذا المجلـس أن يطلع على جميع الوثائق 

 المتعلقة بإدارة الشركة وبإدارة أموالها، وبالأخص تلك المتعلقة بدفاتر الشركة التجارية.

 

ة، فيمكن لهؤلاء أن يمارسوا رقابتهم يشتركوا في عضوية مجلس المراقبـ ا أنه يجوز لعمـال الشركة أنوبم  

 خرى. علامهم بها من قبل الأجهزة الألاعهم على الوثائق التي يجري إط ِ إ من خلال

 

  بين الشركة وأحــــد المديرين أو تفاقاتة العمال من خلال الترخيص على الإرقابالبند الثاني: 

 أحد أعضاء مجلس المراقبة

  

تلك المعمول بها مـن قبل مجلس جراءات الترخيص المعمول بها  من قبل مجلس المراقبة شبيهة جدا  لإن  إ   

تفـاق يعقـد كل إمـن هـذا القـانون على أن "  225-88ولى والثانية من المادة لـ. دارة، فقد نصت الفقـرة الأالإ

ر بين الشركة وبين أحد  أعضاء مجلـس المديـريـن، أو أحد أعضاء مجلــس مباشرة  أو بواسطة شخص مُسـخ 

بالمئة على الأقل من حقــوق التصــويت، أو مــع الشــركة التي  10المراقبة أو، أحد مساهميهــا الذي يمتلك 

من قبل مجلـس من نفــس القانــون، يجــب أن يخضـــع للترخيص المســـبق .L 233-3تراقبها بمعنى المادة 

حب علاه صاأشـخاص المشـــار إليهم قات التي يكون فيهــــا أحــد الأتفامر كذلك، في الإون الأالمراقبة. ويك

 ".  مصلحة مباشرة

 

معقودة بين تفاقات التخضع أيضا  للترخيص المسبق الإ"  كمـا أضافت الفقرة الثالثـة من نفس المادة ما يلي   

ديرين أو، أحد أعضاء مجلس المراقبة مالكا  أو شريكا  الشركة وبين المؤسسة، إذا كان أحد أعضاء مجلس الم

دارة أو مجلــس المراقبة، أو بشـكل عام مــديرا  ة أو مديرا  أو عضوا  في مجلس الإصاحب مســـــؤولية مطلق

 ". )مديرا  تقنيا ( لهذه المؤسسة

 

 

قــات تفـاالترخيص المـسبق جميع الإفي نطاق ع الفرنســي شـمل ـشر  ويتضح من نص هذه المادة، أن  المُ     

د مساهميها أحد أعضاء مجلس المديرين، أو أحـد أعضاء مجلس المراقبـة، أو أحركة وبين ـبين الشالمعقودة 

 .L 233-3ادة ــمع الشركة التي تراقبها بمعنى الم وق التصويت، أوبالمئة على الأقل من حق 10الذي يمتلك 

                                                             
)1) .                                                                                               L.brunouw, op.cit, p.27 

)2(                                                                                                                                                                                      .   Ibid 



 
 

86 
 

بين المؤسسة، إذا كان أحد أعضاء مجلـس المديرين، أو أحد أعضاء الشركة و . وكذلك بينونـس القانـمن نف

س ــوا  في مجلــــعض أو، (Gérant) أو مديرا   ،ؤولية مطلقةــــصاحب مس ا  ريكـأو ش ،مالكا   مجلس المراقبة

، وسواء أتم ذلك لهذه المؤسسة (1) ()مديـرا  تقنيـا  مجلس المراقبة، أو بشكل عام مديرا   عضوا  في أو، الادارة

ر.  بصـورة مباشـرة أو غير مباشرة أو بواسطة شخص مسخ 

 

ع ( .225L-87و .225L-91)المواد ويتبي ن أيضا  مِنْ خلال قراءتنا لمــوادٍ أخرى ذات صلة       ، أن  المُشر 

 ـسبق،دارة المـمجلس الإ المبدأ القاضي بإخضــاع جميع الإتفاقات لترخيص قد أورد استثنــاءين مهمين على

أو لأن ها تتعلق ببعض العمليـــات  اقـــــات الخطيرة والمضرة جــدا  وذلك لحمايـــــة الشركة مـن بعض الاتف

 .(2)اليوميــة والمعقودة بشروطٍ عادية 

 

س ـمجلعلاقـة أن يبلغ ـيص، فأوجـب على صاحب الالتي تتم من خلالها عملية الترخجـراءات حدد الإكما    

اع الاتفاقية ـــإخضأيضا  أوجب كما  ،(3) روط الترخيصلاتفاقية طالمـــا أنه علم أنها خاضعـة لشـالمراقبــة با

ة لال تبيان المنفعـــلترخيص مجلس المراقبة المسبق مع ضرورة أن يكون هذا الترخيص معللا  وذلك من خ

ا. وفي هـذه الحالة، لا يجوز لصاحب ــلمرتبطة بهالمتحصلة للشركة منها وبالأخص تحديد الشروط المالية ا

ند عبعين الاعتبار  وجوده ذـالعلاقة أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب. كما لا يجوز أن يؤخ

 كثرية.أجل إحتساب النصاب أو الأ

 

قــات فاتجميع الإوض الحسابات فيما خص س المراقبة بأبداء رأيه لمفئيس مجلوم ربناء  على ما تقدم، يقو  

ابات من ـبرامهــا. وعلى أن يقــوم مفوض الحسلال مهلــة شهر تبتدئ مـن تاريخ إالمرخصـــة وذلك في خ

ـة في مرحلة أخيرة أن ـ. ويبقى للجمعية العمومي(4) بعدها بتقديم تقرير خاص حولها الى الجمعية العموميــة

 تفاقية أو رفضها.     التصديق على الإ –بعد تلاوة تقرير مفوض الحسابات عليها  –تقرر 

 

 من خلاليمارســـــوا رقابتهم أن بة في مجلس المراق من هذا المنطلق، يجـوز للعمال بصفتهم أعضاء  و  

 احب العلاقة.ص تفاقية المبرمة معالإ الترخيص على في مشاركتهم

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
)1)                                                                                                 .p 491 ..merle, hP  

op.cit  
   المطلب الأول من هذا المبحث. انظر (2(
 .ق.ت.فمن  .225L-88الفقرة الأولى من المادة  (3(

 .نفس القانونمن  .225L-88الفقرة الثانية من المادة ( 4(
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 الجمعية العموميةالمبحث الثاني: السلطات الرقابية الممارسة عن طريق 

 

لمهم للدور ا ، نظرا  (1) در السـلطات في الشركة المساهمةـاهمين مصـعتبر الجمعيــات العمومية للمسـتُ        

 داري والرقابي.الذي تلعبه على الصعيدين الإ

 

لاسيما  اهمة،ـــداري للشركة المسا على رأس الهرم الإـــيادة هذه الجمعيات وتربعهـــالرغم من سعلى و    

همن على جميع أنشطة وأعمال يدارة هو المتحكم الفعلي والمأظهر الواقـع العملي أن مجلس الإ الكبيرة منها،

ات ـات الجمعيــور جلســاهمين عن حضـــيعود الى عزوف المس ا  والسـبب فـي ذلك كما ذكرنا سابق، الشركة

                            الادارة عن طريق توقيع وكالات علىس ـــامهم من جهة أخرى بتفـويض أعضاء مجلــالعمومية وقي

هم ـــسلأع اـأضف الى ذلك، توزي .اــغلبية المطلوبة للتصويت فيهتتيـح لهـؤلاء الحصـول على الأ ،بياض

رغبة  يأبداء إرباح دون الأ المضاربة لتحقيقعلى  فقط قتصار تفكيرهمإدد كبير من المساهمين وـعلى ع

  فوــفي الوق

ر الذي أدى الى ـمذا كانت تصب فـي مصلحة الشـركة أم لا، الأإا ــعلى طبيعة القرارات المتخـذة والتأكد مم

 .(2) تخاذ القراراتإدارة في استئثار مجلس الإوشل رقابتها 

 

 ةــعموميلة اــحياء دور الجمعيإومن أجل كسر النمطية السائدة في تفكير المساهمين ولغايات تتعلق بإعادة     

لاعق الإــبتطوير ح ع الفرنسي في قانون التجــارة الجديدشر  ام المُ ـــلطات، قـكمصدر للس  حفيزل تـمن أجـ ط ِ

 قـــع الفرنسي مـن نطاق حشـر  ل المُ ـركة. فمن جهة، عـد  ـالمســـاهمين وحثهم على المشـاركة في حيــاة الش

لاعالإ  اصللحي اــتندات ومن جهة أخرى، استغل التقدم التكنولوجــليصبح شاملا  للعديد من الوثائق والمس ط ِ

ـد المسـتندات مثلا  على البري )إرســال ا  ـلكترونيإالمســـاهمين  علاإط ِ ة ــمكانيإنترنت، بإقراره على صعيد الإ

 ارة إذادإوا من قبل القضـاء تعييين خبير ـأن يطلباز لهم، ــا أجـــلكتروني أو على الهاتف وغيرها...(. كمالإ

لاع لحق الإ تطبيقـا   – إليهم لةالمسـتندات والوثائق المرس ين أن  تب كة عن رعرضت الشأ إذاكافية أو  غير –ط ِ

 .(3)إليهم رسالها إ

 

 هم ـالأسهم أو الأسكتتاب في خيارات كوا في رأسمال الشركة من خلال الإوطالما أن ه يحُقُ للعمال أن  يشار   

الية المدخارالإال المخصصـة لمصلحتهم ولاسيما لأولئك المنتمين الى خطة ـــالمجانية، أو في زيادة رأس الم

ـاهم تعملوا نفس السلطات الرقابية العائدة للمسـيسـ شـركة، فيجوز لهــؤلاء بصفتهم مساهمين في الشركة أنلل

 ذلكوك )المطلب الأول(،لاع ط ِ ركة عن طريق ممارســـة حق الإلى الشتالي أن يجروا رقـابتهم عالعـادي وبال

 . )المطلب الثاني(عـن طريق طلب خبرة الإدارة 

 

 

 

                                                             
الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة، الجزء الثاني عشر،  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية  (1(

 .؛ الياس ناصيف، موســــــــوعة الوسيط في9، ص.2010الطبعة الأولى، منشــــــورات الحلبي الحقوقيـــــة، بيروت، 
 . 380، طرابلـــــس، ص. 2008الشركات، المجلد الاول، الجزء الثاني، المؤسسة الحديثة للكتاب،  –في قانون التجارة 

الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة، مرجع أعلاه،  –موسوعة الشــــــــركات التجارية  الياس ناصيف، (2(
 . 11ص.

 )3(600.                                                                                                          -, p. 599op.citPh.merle,   
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ط  لاعل عن طريق ممارسة حق اول: رقابة العمالمطلب الأ   الإ 

 

 ةمن المشـاركة بطريقة فعالــة في حيــاة الشـرك –بما في ذلك العامـل المسـاهم  –لكي يتمكن المســاهم     

لاعع الفرنسي بتطوير حق الإشر  دارة عن دراية تامة، قام المُ والتصويت بالتالي على أعمال الإ صينه وتح ط ِ

 .(1) مريكية وبريطانيامتحدة الأمعمول به في الولايات الليصبح على قدم المساواة مع ما هو 

  

لال ــمن خ لاعط ِ الإق ــــأن يمارســوا ح –بما في ذلك العمال  –فمن هـذا المنطلق، يجوز للمســاهمين    

)الفقرة  نـلى المديريـإتوجيه أسئلة خطية أو/ و من خلال  ولى () الفقرة الأ لاع على وثائق الشركةط   الإ

 .الثانية (

 

 لاع على وثائق الشركةط   الإ  رقابة العمال عن طريق ولى: الفقرة الأ

 

مال الشـركة المساهمة والذين أصبحوا بحكم ذلك أعضاء  في الجمعيات  للعمال المساهميـن في رأس قُ حُ ي      

هذه  قادنعالسابقة لإلال الفترة ـخ، وذلك على وثائق الشركةمؤقتا   لعوايط   ختلاف أنواعها، أنْ إالعمومية على 

 ق على هذه الوثائالسنة في أي فترة من فترات لعوا يط   ؤلاء أيضا  أنْ ـ، كما يجوز لهول()البند الأ )2(الجمعيات

 .)البند الثاني(

 

  لاع المؤقتط   ول : الإ  لأالبند ا

 

ع الفرنسيج  أ    ق الشركة ـائــــــوا على وثـلعيط   أنْ  –بما في ذلك العمال  -اهمين ـــمسلجميـع ال ا ز  المُشر 

ي أو تلك الت ،)ثانيا (اء  على طلبهـم ـليهم بنـإتلك المرســلة  أو ،)أولا (م مع أنمــوذج الوكالـة ـليهإالمرســلة 

   .)ثالثا (في مقر الشركة  توضع تحت تصرفهم

        

  الوثائق المرسلة الى العمال المساهمين مع أنموذج الوكالة. أولا :

 

قوم الشركة ت أي أن   ؛ائيـتلق بشكلٍ   -بما في ذلك العمال  - الشركة ثائق الى جميع مساهميل هذه الورس  تُ     

مِنْ ها طلب فيالتي يُ  ا، وذلك في الحالةِ ــول عليهـلم يتقدموا بطلبٍ للحص اهميها وإنْ ـــالى جميع مسها بإرسال

 .(3) أجل التصويت في الجمعيات العمومية نْ مِ أنْ ينيبوا عن أنفسهم أشخاصا  أخرين هؤلاء 

 

 

 ـالاتـتقـوم بتضمين نمـاذج الوكــ ع الفرنسي على الشركة المساهمة أنْ شر  المُ  ب  ج  ، أوْ على هذا الأسـاسو   

 من .225R-83ا في المادة ــات المنصوص عليهـبالإضافة الى المستندات والمعلوم، المرسلة الى المساهمين

                                                             
)1(    600.                                                                                                           -, p. 599op.citPh.merle,  

)2(                 A.Constantin, Droit des sociétés. Droit commun et droit spécial, 3ème éd., Dalloz, 

 2007, pp. 45, 189, 198 s. 

)3 )              éd.,  èmeY.Guyon, Droit des affaires, t. 1: Droit commercial général et sociétés, 11
Economica,2002, p.295.    
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س القانون، وهي على ــمن نف.R 225-82و .R 225- 81المادتين تلك المنصوص عليها أيضا  في  ق.ت.ف،

 الشكل التالي: 

 

دارة الشركة إرارات  المقدمــة مـن قبل مجلـس جدول أعمـال الجمعية، بمــا في ذلك نصوص مشــاريع الق -

 قتضاء، تلك المقدمة من قبل المساهمين. د الإعنو

 

 ائجدولا  يظهر نتــة المنصرمة، ويرفق بهذا البيان جــنة الماليـتصرا  عن وضع الشركة خلال السا  مخــبيان -

المنتهية منذ  ة، أو كل سنة من السنوات المالية مالشركة خلال كل سنة من السنوات الماليــة الخمسة المنصر

 تأسيس الشركة.

 

من قانون  .R 225 - 83ا في المادة ــنصوص عليهات المــرسال المستندات والمعلومإا  عن طلب ــنموذج -

س ــمن نف .R 225 -88تفادة من أحكام المادة  ـسة الإــإمكانيعن م المساهم علاتضمن إارة الفرنسي، يــالتج

 القانون.

 

 ي المادة  ا فـــة المنصوص عليهــلة  يتضمن التذكير بالأحكام القانونيــتصويت بالمراس ــا  عن طلبنموذج -

107-225L.  .من قانون التجارة الفرنسي 

 

  لعمال المساهمين بناء  على طلبهمالوثائق المرسلة الى ا ثانيا :

 

بالإضافة الى  يهـم،لإركة أن ترسـل أن يطلبوا مـن الش –لك العمــال بما في ذ –يحق لجميع المسـاهمين    

لمنصوص عليها أيضــا   في المـــــادة .ت.ف، تلك امن ق R.225-81 ةالوثائق المنصوص عليها في الماد

R.225-83  :ع على الشكل التالي  من نفس القانون، وقد عد دها المُشر 

 

 ،اءــد الاقتضنـع ذكرتُ  وكذلك وأعضـاء مجلـس المراقبة والمديرين العامين الإداريينهرة جميع ــم وشـسإ -

 .(1)أو بالمراقبة  جميع الشركات الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء مهاما  تتعلق بالإدارة

 

 أو مجلس المديرين وكذلك ملاحظات مجلس المراقبة اهمة ـدارة الشركة المسإمجلس  عن التقرير الصادر -

 . (2) قتضاءعند الإ

 

ة مقد  تلك المُ كذلك و أو مجلس المديرين دارة الشركةإنصوص مشاريع القرارات  المقدمة مـن قبل مجلـس  -

 .  (3) مع بيانٍ للأسباب التي حملت على تقديمها من قبل المساهمين

 

ة وكذلك ـس سنوات المنصرمـــونشاطاتهم المهنية خلال الخم مراجعهمو وأعمارهم سم وشهرة المرشحينإ -

ذا كان جدول أعمال إ ؛يملكونها أو يحملوهاســهم التي ا في الشركة وعـدد الأـالمهام والوظائف التي يشغلونه

                                                             
 من ق.ت.ف .225R-83البند الاول من المادة   )1(
 من ق.ت.ف .225R-83البند الرابع من المادة  )2(

 من ق.ت.ف .225R-83 من المادة ثاني والثالثالبند ال (3(



 
 

90 
 

مرة د ولايتهم لـأو تجدي الإدارة أو مجلس المديرين،س ـد في مجلدُ جُ  اء  ـالجمعية العمومية يتضمن تعيين أعض

 .(1)أخرى

 

دِ د بش - عـة، تقرير إدارة المجموعة، وجدول تخصيص النتائج المُح  كلٍ ـالحســابات السنوية، الحســابات المجم 

 .   (2)اص لأصل المبالغ المقترح توزيعها خ

 

ه بلحق يُ  ذينوية والــابات الشركة الســي التقرير العام على حسأ ؛التقارير الصادرة عن مندوبي الحسابات -

 اقاتــفــتالإباص ـــون، وكذلك التقرير الخنمن نفس القا .L 225-231ادة ــر المعين في الميأيضا  تقرير الخب

التقرير الذي يضعه مندوب الحســابات في حالة وقوع أو وأيضا   ،بية المؤقتةـتندات المحاســالمسبالمنظمة و 

 .  (3) اكتشاف كل فعل من شأنه عرقلة استمرارية استغلال الشركة

 

 ..(4)قتصادية جتماعية والإجنة الإبرأي الل   خيرة مرفقة  ميزانية الشركة الأ -

 

كانت الجمعيـة العموميــة تريد أن تبت بقرار  إذا ؛بتخمين قيمة مال معين ر مندوب الحسابات المكلفـتقري -

ـد ـحأملكيتـه الى  عُ رجِ ت   معينٍ  على مالٍ  –ها ـــنتين على تأسيسـد مرور سـبع –ركة ـتحواذ الشـيرمي الى اس

 . (5) مساهميها

 

ا إ    ير ة غــة العموميــالجمعيذا كانت الجمعية المنعقدة هي هذا بالنسبة الى الجمعيــة العموميــة العاديــة، أم 

 رــرياتقال بالإضافة الى ما تقدم، اهمينــــــل الى المســرستُ  أنْ باهمة ــركة المسـ، يتوجب على الشةـــــالعادي

 .(6) اباتـالحس ندوبــيم الصــادرة عن

 

  العمال المساهمين في مقر الشركة الوثائق الموضوعة تحت تصرف ثالثا :

 

خمسـة لعوا خلال اليط   أنْ  - ا في ذلك العمال المسـاهمينبم -فرنسي لجميع المسـاهمين ع الشر  المُ  ز  ـا  أج     

 تندات المنصوصـنعقاد الجمعية العمومية السـنوية على جميع المعلومـات والمسإعشر يوما  السابقة لموعـد 

م ـــاشترط لهذه الغاية أن يت الفرنسي وقدمن قانون التجارة .R 225-83و .225L-115عليهـا في المـادتين 

 .  (7) الإداري في مركزهالاع في مقر الشركة أو ط ِ الإ

 

 

ة ـنعقاد الجمعيـة العموميـة غير العاديإالخمسة عشر يوما  السابقة لموعد لاع في خلال ط ِ كمـا أجاز لهم الإ  

المديرين وعند دارة الـشركة أو مجلـس إت المقـدمــة وعلى تقريــر مجلس قـراراعلى نصـوص مشــاريع ال

                                                             
 من ق.ت.ف .225R-83البند الخامس من المادة   )1(
 من ق.ت.ف .225R-83البند السادس من المادة )2(

 من ق.ت.ف .225R-83البند السادس من المادة )3(
 ع.ف. .من ق L.2323-74المادة  )4(
 من ق.ت.ف .225R-83البند السابع من المادة  )5(
 من ق.ت.ف .225R-83البند الثامن من المادة  )6(

 من ق.ت.ف .225R -91و  .225R -89المادتان ( 7(
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 (1) قتضاء على تقرير مندوب الحساباتالإ

 

 لاع أيضا  على الوثائق التالية:ط ِ نفسة، يجوز للعمال المساهمين الإ وفي السياق   

 

 .(2) لائحة بأسماء مساهمي الشركة -

 

 .(3) من مندوبي الحسابات لكل مندوبجمالي لبدلات الاتعاب المدفوعة المبلغ الإ -

  

 ة.ــدارة العامة الإـــثنتين في ممارسإدارة لطريقة من الاس ـختيار مجلإن ـــخلاصة عن المحضر المتضم -

 ل ـصو الفر العام أـدارة والمديس الإــس مجلـع بين وظيفتي رئيــا الجمم  إس ــختيار المجلإوالمقصود بذلك، 

 .(4) بينهما

 

م اـما مـن خلال المســاهم نفسه أو عـن طريق توكيل شخصا  أخرا  للقيإلاع ط ِ وفي جميع الاحوال، يتم الإ   

 . (5) ستعانة بخبيرويمكنه لأجل هذه الغاية الإ بذلك

 

 لاع الدائمط   البند الثاني : الإ  

 

ع في أي فترة من فترات السـنة ـــلأن يط   – ذلك العمالبما في  –يحق لكل مسـاهم من مسـاهمي الشركة     

موضـوعة تحت تصرف المساهمين والتي كانت  .L 225- 115على المستندات المنصوص عليها في المادة 

رنسي لهذه الفع شر  وقـد اشترط المُ  خيرة.الأنوات المالية الثلاث ـنعقاد الجمعيات العموميــة المتعلقة بالسإقبل 

 .  داريفي مركزها الإلاع في مقر الشركة أو ط ِ أن يتم الإالغايــة 

 

لاع على محاضر الجلسـات وأوراق الحضور المتعـلقة بالجمعيـات ط ِ ـه الإطار نفسكمـا أجـاز لهم في الإ   

 .(6)العمومية

 

عدد الوثائق ع قد شر  المُ  من قانون التجارة الفرنسي، يتضح أن  .L 225- 115هذا وبالعـودة الى نص المادة   

  يطلعوا عليها في مقر الشركة، وهي على الشكل التالي: التي يجوز للمساهمين أنْ 

 

 اءقتضد الإــة وعنـدارة أو مجلسي المديرين والمراقبماء أعضاء مجلس الإـــالحسابات السنوية ولائحة بأس -

  .جمعةالحسابات الم

والتقارير الصادرة  –حسب الحالة  –ديرين والمراقبة دارة أو مجلسي المالتقارير الصـادرة عن مجلـس الإ -

 عن مندوبي الحسابات التي أرسلت الى الجمعية العمومية. 

                                                             
 .من ق.ت.ف .225R -89الفقرة الثانية من المادة ( 1(
 .من ق.ت.ف .225R -91و .225R -90و  .225L-116المادة ( 2(
 .من ق.ت.ف .820L -3المادة ( 3(
 .من ق.ت.ف .225R -93المادة ( 4(
 .من ق.ت.ف .225R -94المادة ( 5(

 من ق.ت.ف. .225L -117المادة  )6(
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المتعلقة  معلوماتسبابها وكذلك اللأبيان مع بمشاريع القرارات المقترحة  ،تضاءقعند الإ،النصوص المتعلقة -

 حسب الحالة.  –دارة أو مجلس المراقبة بمرشحي مجلس الإ

 

سة ــالمدفوعة الى أكثر خم جورعـن الأ –المصدقة بشـكل دقيق من مندوبي الحسابات  –المبالغ الإجمالية  -

 ذا كان عدد عمال الشركة يزيد عن المئتين أم لا. إوذلك اعتمادا  على ما   أو عشرة أشخاص تقاضيا  للأجر

 

رة طار تطبيق الفقإعن المدفوعات الحاصلـة في  –بات المصدقــة مـن مندوبي الحسا –المبالـغ الإجماليــة  -

 من القانون العام الفرنسي للضرائب. 238ولى والرابعة من المادة الإ

 

 رسال المستندات المشارإناع الشركة  كليا  أو جزئيا  عن متإحالة  فيللمساهمين  حقيوفي جميع الأحوال،    

كة رـارة أن يصدر أمرا  مستعجلا  يقضي مـن خلاله بإلزام الشليها أعلاه، ان يطلبوا مـن رئيس محكمة التجإ

 لإطاراكما يمكن في  ،ةـكراهيطلوبة منهم تحت طائلة الغرامة الإاهمين بالمستندات المســــبلاغ المإالممتنعة 

ى ع عللاط ِ همين من ممارسة حقه في الإــاـســــي من المألم يتمكن  إذانفسه اعتبـار الجمعية العمومية باطلة 

 .(1)وثائق الشركة

 

ا   ع اللبناني فيالمُش ز  ا  أج   فقد في لبنان، أم  ب السـندات امن ق.ت.ل لجميع المساهمين وأصح 197المادة  ر 

 " أو من خلال وسيلة إلكترونية خاصة معتمدة من قبل الشركة على:عوا في مركز الشركة لِ يط   أنْ 

 

 من هذا القانون. 101من المادة  5الى  1المستندات المنصوص عليها في البنود  -

 . " قائمة المساهمين -

 

  كما أجاز لهم أن يأخذوا أو يطلبوا على نفقتهم نسخا  عن جميع الوثائق المتقدم ذكرها.   

 

من ق.ت.ل، يتضح أنه يحق لجميع مساهمي الشركة وأصحاب السندات  101وبالعودة الى أحكام المادة    

 "لعوا على الوثائق التالية: أن يط  

 

سبية للسنة المنصرمة المعدة وفقا  للمعاييرالمحا الإفراديةتقرير مفوضي المراقبة المرفق به البيانات المالية  -

يضاحات إوق المساهمين وــــيان التغيير في حق، باء، لا سيما الميزانية العمومية، بيان النتيجةالمرعية الإجر

 ية .حول البيانات المال

ر المحاسبية ا  للمعاييتقرير مفوضي المراقبة المرفق به البيانات المالية المجمعة للسنة المنصرمة المعدة وفق -

  .جراءالإ المرعية
 

 من هذا القانون. 158تقرير مفوضي المراقبة الخاص وفق احكام المادة  -

 تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنصرمة .  -

                                                             
)1(                                                                                                 Ph.merle, op.cit, p. 604.     
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 ." من هذا القانون 158تقرير مجلس الادارة وفق احكام المادة  -
 

ع على مجلس الإدارة أن ينظم، بالإضافة الى الوثائق المالية المشار إليهـا     وفي السياق نفسه أوجب المُشر 

مــه الى من ق.ت.ل، تقريرا  حــول وضــع الشـركة ونشاطها خــلال الســنة المنتهية لتقدي 101في المــــادة 

 نعقاد الجمعية العمومية. وقد أوجب أيضـا  تضمين هــذا التقريرخ إالمساهمين قبل خمسة عشر يوما  من تاري

 " المواضيع التالية:

 

 وضع الشركة ونشاطها خلال السنة المنتهية. -

 نتائج هذا النشاط.  -

 التقدم المحرز والمشاكل المواجهة. -

 التطور المتوقع لوضع الشركة. -

 تبيان المخاطر. -

  ." العمليات المهمة التي طرأت بين تاريخ نهاية السنة وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية -

 

شراك العمال في رأس مالها عن طريق منحهم خيارات أسهم شركة إوعلى هذا الأساس، إذا قرر مديرو ال   

د  العمـــال اللبنانيين ا اب بأسهمهـا، ـكتتشاركة في رأس مالها عن طريق الإلمأو أسهما  مجانية، أو إذا قرر أح 

 لاع على جميع الوثائق المتقدم ذكرها. ط ِ لاء بصفتهم مساهمين في الشركة الإفيحق لهؤ

 

 ركة، ننتقل في الفقرةــــق الشــوبعد دراستنا للرقابة التي يمارسها العمال عن طريق الاطلاع على وثائ   

يمارسها هؤلاء عن طريق توجيه الأسئلة الخطية باعتبارها وسيلة من وسائل الثانية لدراسة الرقابة التي 

  الاطلاع الإضافية.

        

  خطية الى المديرينالسئلة الأتوجيه  طريقرقابة العمال عن الفقرة الثانية: 

 

سي ـقانون التجارة الفرنا ـمن أهم وأحدث الوسـائل التي أتى به عد  سئلة الخطية الى المديرين يُ الأ توجيه   ن  إ   

ـال ــــــناقشوا جميع النقاط  المسجلة  في جدول أعميُ  أنْ   -بمـا ذلك العمال  –للمساهمين  ز  ا  أج   الجديد بحيثُ 

ثناء ة، أي أــــــويتم ذلك عن طريق توجيه أسئلة خطية الى المديرين في الأحوال العاديـ ،الجمعيــة العموميـة

 .(ول)البند الأ العموميةنعقاد الجمعية إ

 

عند إكتشاف أو وقوع " كل فعـل من أي  –ة ــحوال غير العاديع للمسـاهمين في الأشـر  المُ  ز  ا  بالمقابل، أج     

 أن يطرحوا أيضا  على المديرين مرتين في السـنة أسـئلة    - لال الشركة "ـتغـسإستمرارية إيعرقل  طبيعته أن

 .()البند الثاني خطية  
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  سئلة الخطية في الأحوال العاديةتوجيه الأالبند الأول: 

 

ع الفرنـ.L 225-108ي ت ضحُ من نص الفقرة الثالثــة من المـادة      ـسي قد منــح كل ـمن ق.ت.ف، أن  المُشر 

ذين ال ،ئلةٍ خطيةٍ على مديري الشركةـا  شخصيا  يتمثلُ بطرحِ أســاهمي الشركة المغفلة، حقـــاهمٍ مِنْ مســمس

 أمام جميع المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية. يها أنْ يجُيبوا عل ،المقابليتوجب عليهم في 

 

وا رقابتهم على إدارة الشركة ومن جهــة ـــاهمين أنْ يمارســويتميز هذا الحق من جهة، بأن ه يسمح للمس    

إضافيةٍ من مديري الشركة، أو على أجوبةٍ أكثر  أخرى، بأن ه يفُسح المجـال أمامهم للحصول على معلومــاتٍ 

. وهـو بما أن ه يرمي، بحسب (1)ا شفاهة أثناء انعقاد الجمعية العموميـة مالا  مـن تلك المحصول عليهواكت دقة  

تعماله من أجل ــــسإشـركة، فلا يجوز بعد ذلك أن يتم ، الى إشراك العمـــال في حياة ال(2)جتهاد الفرنسي الإ

 .تهاتحقيق أهدافٍ غريبةٍ عن مصلح

 

ع الفرنسي على الشركات تضمين كولغايــاتٍ تتعلق بتنظيم هذ الحق   ض  المُشر  جل ل دعوة توجه من أ، ف ر 

بل ة التي توجه من قــجتمـاع الجمعية، عنوانا  إلكترونيا  مخصصـا  لاستقبـال الأسـئلة الخطيإحضور جلســة 

 . (3) المساهمين

 

ط  على المســاهمين ضرورة إرســـال الاســئلة الخطية كما ا    ق كتـــاب ــــإلى مقر الشــركة عن طريشت ر 

ـالة مجلـس المديرين، أو عن طريق رسـ ستلام موجـه إلى رئيس مجلـس الإدارة أوار بالإمضمون مع إشـع

عد بع من أيام العمل السابقة لموالراوعدٍ لا يتجاوز اليوم نوان المبين في الدعوة وذلك في مإلكترونية إلى الع

 .(4) نعقاد الجمعية العموميةإ

 

ة الإجاب ية هذا الحق وتعزيز مصلحة المساهمين في اللجوء إليه، كان لا بد منالومن أجل الوقوف على فع  

 على النقاط القانونية التالية:

 

 الجمعية. سئلة المطروحة على المديرين بجدول أعمال رتباط الإإفيما يتعلق بوجوب  – أولا    

 

يمكن أن  ة لاــارة الفرنسي على أن الجمعيــمن قانون التج .225L-105ادة ـــة من المنصت الفقرة الثالث   

ا. ويتضح من خلال ذلك أن ــمالهخيرة مســجلة على جـدول أعكانت هـذه الأ إذالا إتتداول على مســألة ما 

  الــــــــاهمين يجب أن تكون مرتبطة بجدول أعمــــالخطية المطروحة على المديرين من قبل المسسئلة الأ

 .(5)الجلسة 

                                                             
)1 )              , Sociétés commerciales et G.I.E., G. Pougoué-P. ou ToukametNguebJ. , F.Anoukaha

Programme de formation en ligne avec le soutien du fonds francophone des inforoutes,   
E.Pancrasi, Droit commercial. Droit interne -, 2003, p. 25, ; J .Mestre et M.www.ohada.com

. p. 803 2003,éd., L.G.D.J , èmects de droit international, 26et aspe 
)2(                                                          .03/78521 och, n emeTrib. com. paris, 11 mai 2004, 2 

 من ق.ت.ف .225R - 73المادة ( 3(
 من ق.ت.ف .225R - 84المادة )4(

 من ق.ت.ف .225L -105 من المادة الفقرة الثالثة( 5(

http://www.ohada.com/


 
 

95 
 

 سئلة.ما يتعلق بالجهة المخولة تلقي الأفي – نيا  ثا  

 

 الشـخص  ينعقاد الجمعية هإلمطروحة من قبل المساهمين أثناء سئلة الخطية االأالجهة المخولة تلقي  ن  إ   

 سئلة. أما فييث المبدأ بالإجابـة على هـذه الأالذي يرأس هـذه الجمعيــة والذي يكون بالمقابـل ملزما  من ح

ن جابـة مطاء الإحالة الفصل بين رئاسة المجلس وبين الادارة العامـة، فإن رئيس المجلس يكون ملزما  بإع

 .(1) دارة العامةخلال الإ

 

 سئلة. جابة عن الأين الإفيما يتعلق برفض المدير – ثالثا  

 

مطروحة من قبل المسـاهمين سئلة الخطية البـأن واقعــة رفض الإجابـة عن الأجتهاد الفرنسي يقضى الإ  

 نعقاد الجمعية، تشكل طارئا  من طوارئ الجلـسة التي من شـأنها أن تؤدي الى عزل رئيس الجمعيـةإأثناء 

 .(2) واستبداله بشخص أخر

 

 سئلة المطروحة من قبِلِه.نعقاد مسؤولية المساهم عن الأإية تعلق بإمكانفيما ي – رابعا  

 

ت حيان تلميحاالمســاهمين قـد تتضمن في بعض الأسـئلة الخطيـة الموجهــة الى المديرين من قبـل الأ إن    

يتقدموا أو بشكل عام، كلمات تنال من شخصهم أو كرامتهم. في هـذه الحالة، يجوز للمديـرين أن ، مغرضة

 ة ـــوى المدنيـقامة الدعإأو من خلال ممارسة الحق في  ،ضد هؤلاء بشكوى جزائية أمام المرجع المختص

 ضرار التي أصابتهم. عويض عن الأوفقا  لقواعد القانون العام من أجل الت

 

 " En cas d'alerteحوال غير العادية " سئلة الخطية في الأ: توجيه الأالبند الثاني

 

 ن  مِ  ةٍ ــوعــأو لمجم ،ركةــمال الش بالمئـة مـن رأس ـة  ــخمس مثلُ يُ  اهمٍ ــلكل مس  ع الفرنسير  ـشالمُ  ز  ا  أج        

 ادةمــا في الــروط المنصوص عليهــتجيب للشــة تســـأو لكل جمعي ،هـبالمئة من ة  ــمثلون خمساهمين يُ ـــالمس

 110-225 L.دارة على رئيس مجلس الإ ،ةـــيطرحوا مرتين في السنة المالي ارة الفرنسي، أنْ جمن قانون الت

 .(3) ستغلال الشركةإتمراريـة ـسإيعرقـل  تتناول كل فعل من طبيعته أنْ  خطية   أسئلة   ،أو مجلس المديرين

 

ض  بالمقابل،      لة،الأسئ هـذه على ــا  ة خطيـجابالإ، دارة أو مجلس المديرينس الإـعلى رئيس مجلبيد أن ه ف ر 

ض  عليه، من تاريخ طرحهـا مهلة شهرٍ  فيوذلك  ا  كما ف ر   ةٍ خـــيقوم بإرسال نس أنْ  نفسها، المهلة ضمنأيض 

ومـن الجدير بالملاحظــة في هـذا . (4) ةـــا الى مفوض المراقبـــع أجوبتهــمعليــه ة ــئلة المطروحـسعن الأ

وع ـفي حالة إكتشاف أو وق – مجلس المديريندارة أو س الإـالإجابة المتوقعة من رئيس مجل ن  المجال، هو أ

                                                             
)1(    D.G. ou président et directeur général?, in Bull. Joly sociétés, n° 7, 2001, -P Bouère., P.-J.

pp. 695 s., spéc. p. 714. 

)2)      pouvoir dans les-L’information des actionnaires, Source d’un contre D.M. Tshibende,-L. 
-Presses univéristaires d’aix ,sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA

                                                                                                   p.119. marseille, Marseille, 2009, 
 من ق.ت.ف .225L -232المادة  ( 3(
 من ق.ت.ف .225R -164المادة  )4(
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 فٍ ـأو وص رحٍ ـب أن تقتصر على مجرد شـلا يج - ستغلال الشركةإتمرارية ـسإيعرقل  أن هــن طبيعتمفعل 

رية ستمراإشكل خطرا  جسيما  على ذا كانت هـذه الأفعال تُ إلاسيما  –لتلك الأفعال أو حتى إنكارها، بل يجب 

ذه ـقتصادية والمالية لهالإ ةـــجراءات الرامية الى المحافظة على الوضعيتشمل جميع الإ أنْ  – الشركةنشاط 

 .(1) الي ضمان استمراريتهاـالشـركة، وبالت

 

 ـئلتـه أنْ جوبـة المناسـبة لأساهم إذا أراد الحصول على الأـــــوفي جميــع الأحــوال، يتـوجب على المسـ     

ناء  على ب –داري الذي يناط به القيام بالأعمـال الاعتيادية للشركة، والذي يمكنه كـذلك الجهاز الإيرسلها الى 

تعلقة تخاذ القرارات المإأنْ يقـوم ب –لها وبنشــاط فرعه المستندات العائدة للشركة وبفضل علمه بجميــع أعما

ع الفرنسي  بتحديـد هـذا الجهــاز على أنـه رئيس مجلس بحاضر الشركة ومستقبلها. وبالرغم من قيـام المُشـر 

فـة دارة وبين وظيي حالة الفصل بين رئاسـة مجلس الإالادارة، إلا أن ه أغفل في المقابل تحديده لهذا الجهاز ف

 المدير العــام، مما أدى الى تعقيــد الأمور على المســاهم بدلا  من تسهيلهــا عليه. لذلك، اعتبر الفقه الفرنسي 

ع للجهة المخولة تلقي الأ عدم تحديد أن   سـئلة الخطية مـن قبل المســاهمين في حالـة الفصل بين رئاسة المُشر 

 . (3) غير مفهومو (2)مؤسفا  مرا  أمجلس الادارة وبين المدير العام هو 

 

التي ي حالخطية فلى محاولة تحديد الجهة المسـؤولة عن تلقي الأسئلة إ فقهاءإن هـذا الوضع دفع بأحــد ال    

 ل بينهما.دارة وبين المدير العام، أو الفصالجمع بين رئاسة مجلس الإ

 

ا ــــــركة بصفته مديرهــــللش عاديةدارة الدارة المسؤول عن الإولى، يعتبر رئيس مجلس الإحالة الأففي ال   

في  ابصورة واضحــة ودقيقــة. أمـ  جابة عنها سئلة والإلجهاز المناسب لتلقي الأمر الذي يجعل منه االعام، الأ

ـل بدارة هـو المخـول أيضـا  تلقـي الاسئلـة المطروحـة مـن قة، وبالرغم من أن رئيـس مجلـس الإالحالة الثاني

ز اظرا  لكونـه يمثل الجهسئلة الى المدير العـام نخير أن يقوم بإرسال هذه الأيتوجب على هذا الأفالمساهمين، 

 . (4)يزود المساهمين بأجوبة تتناول السير الحقيقي لأعمال الشركة  ستطاعته انإالذي ب

 

ا     وأوال العادية ـــحفي الأ -اهمين أن يطرحوا ــاني للمسع اللبنشر  المُ  فبالرغم من عدم إجازة، في لبنان أم 

 بنصيهــا القديممن ق.ت.ل  197أن  المادة بإعتبــار  ،دارةس الإــأسئلة خطية على رئيس مجل -ة غير العادي

 والجديد، لم تشُر بصريح العبارة عما إذا كان يحق للمساهمين أن يطرحوا أسئلة على أعضاء مجلس الإدارة

لاع على الوثائق المنصـــوص عليها في هــذه المادة يعطيهم حق توجيه الأسئلة أثــناء إنعقاد  أو إذا كان الإط ِ

 اهمينأن ه يحق للمسرات في سبيل إقرارها، إلا  أن  البعض يرى، الجمعية العمومية وقبل التصويت على القرا

 من ق.ت.ل، 197لعوا عليها في المادة نعقاد الجمعية العمومية أنْ يناقشوا الوثائق والمستندات التي إط  أثناء إ

الأسئلة ولكن بشرط أنْ لا يعرض مصلحة و ــاتـالمناقشــــــ وعلى مجلس الإدارة بالمقابل أن يرد على هذه

                                                             
)1(                                                                                            105.   -, p 104op.citTshibende,  .M .D-.L 

)2(             commerciales dans la J. Mestre et D.Velardocchio, Les réformes du droit des sociétés 
loi « nouvelles régulations économiques » du 15 mai 2001, Lamy sociétés commerciales, n° 

.136, 2001, pp. 1 s., spéc. p. 5 

)3)                                       , p. 400.éd., Monchrestien, 2003 ème, 2P. Le cannu, Droit des sociétés 
)4(                                                                                    ., p 105op.citD. M. Tshibende, -L. 
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 .(1)الشركة للخطر

 

 يالثان المطلـب ، ننتقل فيلاعط   ـق الإـــا العمال عن طريق ممارسة حـوبعد دراستنا للرقابة التي يجريه   

 ائل المعززة لحقالإدارة باعتبارهـا إحدى الوس طلب خبرةطريق ها هؤلاء عن لدراسة الرقابة التي يمارس

  لاع.ط   الإ

 

 دارةقابة العامل عن طريق طلب خبرة الإالمطلب الثاني: ر

 

 .1966دارة من أهـم وأحدث الوسائل التي أتى بها قانـون التجـارة الفرنسي الجديد لعام تعتبر خبرة الإ   

 

قلية في الأكلون ـرغم من أن  تطبيق هذه الوسيلة في بداياته كان مقتصرا  على المساهمين الذين يشالعلى و   

ذار أ 1الصـادر بتـاريخ  148-84ن رقم إلا أن  هذا الوضع تغير فيما بعد، ولاسيما بعد إقرار القانو الشركة،

أن  –وليس الأقلية فقــط  –، فبموجب هـذا القانون أصبح بإمكان جميـع المســاهمين في الشركة 1986لعام 

 دارية المنفذة من قبل الأجهزة الإداريةض العمليات الإل التثبت من صحة بعيطلبوا تعيين خبير إدارة من أج

 المختصة.

 

ن ثـم ـم ، )الفقرة الاولى( دارةروط طلب خبرة الإــعن شهـذا المطلب  فيوبنــاء  على ما تقدم، سنتكلم    

 . )الفقرة الثانية( دارةالإ مهام خبيرسننتقل للحديث عن 

 

 دارةولى: شروط طلب خبرة الإالفقرة الأ

 

ع الفرنسي على المساهمين الراغبين في اللجوء الى القض     ط  المُشر   دارة،ــاء من أجل طلب خبرة الإاشْت ر 

دارة أو مجلس المديرين أسئلة  خطية  حول عملية في بادئ الأمر على رئيس مجلس الإ أنْ يكونوا قـد طرحوا

 ، على أجوبـةٍ من تاريخ طرحها شهرٍ  ضمن مهلةِ وأو عـد ة عمليــاتٍ إداريــةٍ، ولكنهم لم يحصلوا في المقابل 

نة لها عدم كفاية الأجوبة، إذا تبي ن ل هُم  هذه ، أو، في حالة حصولهم علىعليها  . (2)العناصر المكو 

 

مـن  .L 225-231في بـدايـات تـطبيقــه للمــادة  –جتهاد الفرنـسي كان يـقضى غـم مـن أن  الإوعلى الر    

خرى، لأم ائل الإعلااستعمال طالب الخبرة لجميع وسإت دارة غير مرتبط بثبوبأن  تعيين خبير الإ– ق.ت.ف

دارة  متوقـف على قيـام طالب الخبـرة اتـه، واعتبـر أن  تعيين خبير الإه عاد لاحقا  في العديـد مـن قرارنـ  أ لا  إ

ـية سـتئنـاف الفـرنسطار، قضـت محكمـة الإل الإعلام الأخـرى. فـفي هـذا الإباسـتعماله مسـبقـا  لجميع وسـائ

 ولى، ذلك لأن طالبي الخبرة سابقا  من قبل محكمـة الدرجة الأ دارة المعينبرفض طلب توسيع مهمة خبير الإ

دارة أو لى رئيـس مجلـس الإع –سـتئنـاف لطلب التـوسـيع أمـام محكمـة الإ قبل تقديمهـم -لم يطرحوا مسـبقا  

                                                             
الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة، مرجع سابق، ص  –الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية    (1(

145 . 
 .من ق.ت.ف .225L-231الفقرة الثانية من المادة  )2(
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 .(1)ول العمليات الجديدة المطلوب ضمها الى طلب التوسيعة حيمجلس المديرين أسئة خط

 

خطيـة ئلة الســفي إحـدى قـراراتهــا، بـأن  الأ سـتئنـاف الفـرنسـيةالإطار نفســه، قـضـت مـحكمـة الإوفي     

بقا  داريـة، تعتبر شـرطا  مسن والتي تتناول إحدى العمليات الإالمطروحة من قبل طالبي الخبـرة على المديـري

 .(2) مور المستعجلةطلب الخبرة المقدم أمام قاضي الأ من شروط قبول

 

ع نحـو تشـجيع الحـوار شـر  رادة المُ إتجاه إتي حملت على الأخذ بهذه الوجهة، ولعل  من أبرز الاهـداف ال    

بين المســاهمين وبين المديريـن قبـل اللجـوء لطلب الخبرة أمـام القضـاء وكذلك من أجـل كبح جمـاح بعض 

رغـم مـن صوابية هذه ال. وب(3) دارة كوسـيلة للضغط على المديريناهمين وثنيهم عن استعمال خبرة الإالمس

 بــات وي على الكثير من العقويصفها على أنها ليست سوى مسارا  ينط الوجهة، كان الفقه في السابق ينتقدها

 . (5) ها مضيعة للوقتوكذلك على أن   (4) ثباتات الدقيقةوالإ

 

ع الفرنسي بتخفيض النسـبة المئوية المطلوبة لتقــديم خبرة الإدارة أمـام القضاء من شـر  بالمقابل، قــام المُ     

ال م من رأس خمسة بالمئــةمتـلاك المساهمين إلمئـة، فاشترط من أجل تقديمهــا عشرة بـالمئة الى خمسـة بـا

الشركة، ويتم ذلك سواء أكانت هذه النسبة مملوكـة من قبل مسـاهم واحد، أومن قبل مجموعة من المساهمين 

ع شر  حمـل المُ مر بشركة مغفلة مسـجلة في البورصة. ولعــل  ما جمعية المســاهمين؛ إذا تعلق الأ أو من قبل

على تخفيض هـذه النسـبة، رغبته في تسـهيل الشروط التي يجوز من خلالها للمساهمين أن يمارسوا رقابتهم 

 .(6) قلية منهميما الأعلى أعمـال الشـركة وكذلك تعزيـز الحمايـة المقررة لهؤلاء لاس

 

ن ـط مـصرا  على العمـليات المنفذة فقتقهذا فضلا  عن توسيعه نطاق ممارسة هذا حق، فلم يعد بعد الآن مُ     

 ــركتهم،شليها، بـل أيضا  على العمليات المنفذة من قبل الشـركات الخاضعة لرقابة إقبل الشركة التي ينتمـون 

 ع الفرنسيشــر  المُ  ويتضح مما تقـدم، أن   ق.ت.ف.من .L  233-3ذلك وفقـا  للشروط التي قضت بها المـادة 

قبل  ة منـة المساهمين من التجاوزات المرتكبـــــــحماي –دارة يعه لحق طلب خبرة الإمن خلال توس –أراد 

 . (7) ستراتيجيات الصناعية والتجارية والمالية على صعيد المجموعةطار وضعهم للإإالمديرين في 

 

طاق ــــ ق نـــــع الفرنـسي قـد ضيشـر  المُ  من ق.ت.ف، يتبين أن  .L  225-231وبالعودة الى نص المـادة     

                                                             
)1 (02/05235.                                                                                oC.A. Versailles, 23 octobre 2002, n 
)2( 02/20751.                                                                           o26 mars 2003, n  eme C.A. Paris, Ch.14 
)3(                                                             éd., op.cit., p. 560. èmeLe Cannu (P.), Droit des sociétés, 2  

)  4(            rtise judiciaire de gestion, Cannu (P.), Eléments de réflexion sur la nature de l’expeLe 
in.  Bull. Joly sociétés, 1988, pp. 553 s., spéc. p. 
557.                                                                                

)5(                    elle une meilleure -t-on assureelle expertise de gestiGauthier, La nouv-A.Cerati    
              69,pp.4, spéc. p. 5.    o information aux actionnaires minoritaires?, petites affiches, n 

 )6(                                                                                                    , p 133.   op.cit D. M. Tshibende,-L. 
)7(                                                  futurum, in La PARLEANI, Expertise de gestion et expertise in -I .URBAIN

responsabilité civile des dirigeants sociaux, Actes du colloque organisé par la faculté de droit 
Descartes (le 16 décembre 2002), Rev. sociétés, n° 2, 2003, pp. 223 -l’Université René de 

         s.  
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فلا يجـوز أن يكون لطلب خبرة  ،بعمليـة واحـدة أو بعـدة عمليـات إداريـةدارة حاصرا  إياها تطبيق خبرة الإ

، أو يتجه نحو التشكيك في قانونية وصدق (1)دارة طابعا  عاما  أو يشمل في طياته جميع العمليات الإدارية الإ

 .(2)ختصاص مفوض المراقبة إصل ضمن ات الشركة الداخلة في الأحساب

 

 داري المفهوم الضي ق، فعمـلا  رنسي أعتمد في تحديـده للعمـل الإع الفشـر  المُ  ويلاحظ في هذا الصدد، أن       

دارة ، كمجلـس الإدارية المحضةجهزة الإالأالعمليات المنفذة من قبل  دارية إلا  إبهذا المفهوم، لا يعتبر عملية 

م المسـاعد. وعلى المديـر العـام أو المديـر العام أو المديـر العـا-دارة رئيس مجلس الإو مجلس المديرين أو أ

 ا مثلا  على قرار زيادة رأســـــن العمليات التي تتداول عليها الجمعية العموميـة، كمداولتهإالعكس من ذلك، 

 دارة. ح لأن تكون موضوعا  لطلب خبرة الإمال الشركة، لا تصل

 

كون ي دارة المقدم أمام القضاء، أنْ الفرنسي من أجل قبول طلب خبرة الإجتهاد نفسه، اشترط الإ وفي السياق 

د د ةٍ بشكلٍ كافٍ وم  دارية.ولدةٍ للشك حول إحدى العمليات الإمصحوبا  بقرائن مُح 

 

 دارية:لشك حول قانونية بعض العمليات الإومن أبرز القرائن المولدة ل

 

 .(3) إجراءات استثنائية من أجل تحصيل ديون الشركةتخاذ المديرين إعدم -   

وع ــالتنـازل عن مجمـ القرار المتخذ من قبل أغلبية المساهمين في الجمعيــة العموميــة والذي يرمي الى-   

 .(4)أصول الشركة 

لعــام لمديـر اا –ارة دس الإــذا كان رئيـس مجلـإتفاقيــة موقعــة بين شـركتين عـدم الترخيص المسـبق لإ-   

 .(5)ولى هو مدير الشركة الثانية للشركة الأ

      

يا  ارة بصفته قاضـــمام رئيس محكمة التجأدارة يجب أن يقدم طلب خبرة الإ ويبقى أن نشير أخيرا ، الى أن    

  .(6)مستعجلةللأمور المستعجلة وبالتالي عليه أن يبت بهذا الطلب بصورة 

   

 دارةخبير الإالفقرة الثانية: مهام 

 

 (7)ـةداريعلى وضع تقـريـر حول العمليات الإدارة المكلـف من قبل القضـاء، تقتصر إن  مهمة خبير الإ      

 المشكوك بصحتها من قبل المساهمين.

 

دى هذه يقوم بتحديد م ع الفرنسي على القاضي أنْ شر  المُ  ب  ج  ولكي ينفذ الخبير مهمته بطريقة فعالـة، أوْ       

التحقيقـات التي يجريها خبير  ن  إحوال، وفي جميـع الأ المهمـة من خلال تعيينه للعمليات المشـمولة بالتحقيق.

                                                             
)1 (                                                                                                         .11822-05o Com, 14 fév  2006, n   
)2(                                                                                         20 Déc 1988, rev. sociétés 1989.55 Com,   
)3(                                  ass. Com, 10 mai 1988, petites affiches, 23/5/1988, p 4s., note morettiC  

)4 (           Trib. Com. Créteil, réf., 13 avril 1988.                                                                                      
)5 (                                                                                                      24232. -12 oCom. 10 déc. 2013, n 
 من ق.ت.ف .225R -163الفقرة الاولى من المادة  )6(
 من ق.ت.ف .225L-231الفقرة الاولى والثانية من المادة  )7(
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 دارة. جميع العمليات المنفذة من قبل الإدارة لا يجب أن تشمل الإ

 

لحالـة، يجري تحـديد سلطاتـه ـذه اعليه أيضـا  ضرورة تحديد " ســلطات " الخبير، وفي ه ب  ج  كمــا أوْ       

ستناد الى سلطات خبير القضاء المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمـات المدنيـة الفرنسي. ويرى بالإ

م هـذه السـلطات تنظ البعض أنه إذا اتى قرار القضاء خاليـا  من بعض الأحكام المنظمة لسلطات الخبير، فإن  

 . (1) يليها من هذا القانونوما  232وفقـا  لأحكام المادة 

 

التالي التي يراها مناسـبة وب يقوم بالتحقيقات خير أنْ ت الممنوحة للخبير، يجوز لهذا الأوبناء  على السلطا    

قـوال أسـتماع الى مته، وكذلك الإتمـام مهإت والمعلومات الضـروريـة من أجل لاع على جميع المسـتنداط ِ الإ

  .)2(لتحقيقهر أنها مفيدة المديرين والعمال إذا قد  

 

 بدارة تقريره ويودعه لدى رئيس قلم محكمة التجارة  الذي يتوجـيجة هذه التحقيقيات، يضع خبير الإوبنت   

 ةلى المسـاهم أو المسـاهمين طالبي الخبرة والى كل من النيابة العامـة، اللجنإعليه بعد ذلك أن يقوم بإبلاغه 

 ت الشـركة المعنيةذا كانإسـواق الماليـة؛ نيـة وسـلطة الأدارة الشـركة المعإقتصادية، مجلس جتماعية والإالإ

 .(3)دخارالإلى إتدعو الجمهور 

 

مديرين لا أن يتقدموا بدعوى المسـؤولية ضد اإم   – لى تقرير الخبيرإستناد بالإ –، يجوز للمساهمين وأخيرا   

على  بعد حصولهم –وبالتالي معاقبة المسـؤولين، أو أن يقوموا  كثريةثبات تعسف الأإأو بدعوى تهدف الى 

ثبت والتبالتالي التـأكد من صحـة شكوكهم كوك بأمرها وــداريـة المشلومات المطلوبة حول العمليـات الإالمع

أجـل الحـد مـن سـلطات بتعديـل نظام الشـركة مثلا  وذلك من  –داري مـن الخلل الحاصل على المستوى الإ

 .  (4) قتراح عزل المديرين المسؤولين واستبدالهم بأخرينإداري أو بلجهاز الإا

 

اهمة طلب خبرة ــفي الشركة المسللمساهمين ع اللبناني شر  المُ  فبالرغم من عدم  إجازةفي لبنان، أما    

، بموجب المادة  الإدارة، ح   واحد أو لمجموعة منمن قانون النقد والتسليف اللبناني، لمساهم  186إلا  أنه س م 

ة ــن المحكمــوا بطلبٍ مــــبالمثة على الأقل من رأس مال المصرف، أن  يتقدم %10المســـاهمين يمثلون 

 . كمـــا أوجب على المحكمة إذا استجابت للطلب ورٍ محددةٍ ـــالمختصة لتعيين خبيرٍ من أجل التحقيق في أم

 تقديمب الأخير بأن يقوم ذاــه زمأل مـن ثـموم بتعيين مهمة الخبير وصلاحياته وأتعابه، ـ، أن تقاــــالمقدم إليه

 هادـوذلك من أجل أن يتم عرضه بع ،طالبي الخبرة ولمجلس الإدارة أيضا   ناهميــمسو للاهم أـتقريره للمس

 جمعية عمومية تعقد بناء  على طلب المساهمين.  على أول

 

  ي المصارف اللبنانية وهو بذلك لاف على المساهمين فقط يقتصر تقديمهالخبرة  ويتضح مما تقدم، أن  طلب

دة عقا ع من طلب الخبرةاهمـة العادية، بينمـا في فرنسـا، إتِخذ المُشر  المساهمين فـي الشركات المسيشمل 

                                                             
)1(              D.Velardocchio, Lamy sociétés commerciales, éd. lamy, 2004, n° 1292. J.Mestre et  
)2( .                                                                                                     , p 148op.citTshibende,  .M .D-.L   
 من ق.ت.ف .225L -231الفقرة الخامسة من المادة  )3(
)4 ) art. 226),   gestion (L. du 24 juillet 1966, Y .Guyon, Les nouveaux aspects de l’expertise de

in J.C.P. éd. E, n° 26, 1985, pp. 249 s.                                                                                                                                                      
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 ركاتيعملـون فـي الشذين ال ،اهمينـــــــال المســــــبما في ذلك العممسـاهمين ا جميع اليستفيد منه عامـة

 ى إخـتلاف أنواعها.لمساهمة علا
 

 خُلاصة الفصل الأول   

      

ة الشركة م في إداربعد مشاركتهللعمــــال الفرنسيين  من هذا القسم، تبين لنا أن ه يمكن ولبختام الفصل الأ   

ون تلك التي اعتـــاد المدير وبالأخص لطات الرقابية،ــــــالعديد من الس ، أن يمارسواقتصاديةوفي حياتها الإ

وأعضاء مجلس المراقبـة والمســاهمون على ممارســتها في مجالسـها الإدارية والرقابيــــة وفي جمعياتهـــا 

 العمومية.

 

ع اللبناني لم ينص على مشــــاركة العمــال في إدارة    كما تبين لنا من العودة الى القانون اللبناني أن  المُشـر 

الشـركة أو في حياتها الإقتصادية و لم يلحظ بالتالي الســلطات الرقابية الممارسة من قبل هؤلاء، الأمر الذي 

 : حق أبرزها دفع بنــا الى المحاولة لملاءمة هذه السـلطات مع ما هو موجود من وســـــائل في هذا القـانون،

لاع الممنوح للمساهمين بموجب المادة  ت.ل، وحق أعضاء مجلس الإدارة بالترخيص على من ق. 197الإط ِ

  186أحد مديري الشركة، والحق في طلب تعيين خبير المنصوص عليه في المادة  ودة معــــالإتفاقات المعق

  من قانون النقد والتسليف اللبناني. 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني                             

 عن طريق هيئات أخرىمُمارسة العمال للسلطات الرقابية      
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ا ــــمارس عمال الشـركة المسـاهمة ســلطات رقابية أخـرى عن طريق هيئات تختلف من حيث طبيعتهيُ     

 ات العمومية.والجمعيـــ المراقبة(دارة، مجلس المديرين، مجلس ) مجلس الإ مجالس الشركةعن 

 

جراء في الأ ة مندوبيذين إنتخبوا لعضويــع الفرنسي للعمال الفعلى صعيد الهيئات التمثيلية، أجاز المُشـر     

ا ــ، أو للذين عيُنوا فيه“ conseil d’entreprise “ مشروعال سمجل ة أوقتصاديـــل جنة الإجتماعيـــة والإال

ا ــهلطات الرقابية التي أقرُت لـــوا بصفتهم أعضاء في هذه الهيئات الســــنقـابة أن يمارسلعضويــة ممثلي ال

 بموجب قانون العمل.

 

ع الفرنسي أجاز للعمال أن يشـتركوا إلزاميا  شـر  أما على صعيد هيئات الاسـتثمار الجماعي، فطالما أن  المُ    

جـوز ا، فيدخارهــأن ينضمـوا الى خطة إأو الشركة أو أن يشتركوا اختياريا  في أدائها أو نتائجهـــا  نتائجفي 

 ســتثمـار الجماعي،ف أمــوالهم الناتجة عن أنظمة الإدخـار في هيئــات الإلهؤلاء بعد أن تقوم الشركة بتوظي

يئـــات، الرقابــة على أعمــال الشركة التي في مجلسي إدارة أو مراقبة هذه اله أن يمارسوا، بصفتهم أعضاء  

 ينتمون إليها.

 

عي التابعة ستثمار الجماات الإالى الهيئات التمثيلية أو هيئ رْ شِ ع اللبناني لم يُ شر  مُ طالما أن  الففي لبنان، ا أم    

 دفــع مر الذيالأ مال أن يمارســوها من خلالها،للعمال فهو بالتالي لم يلحظ السلطات الرقابية التي يمكن للع

 بنا الى المحاولة لملاءمة هذه السلطات مع ما هو موجود من وسائل في القانون اللبناني.  

 

ن طريق ال عـــــوتأسيسا  على ما تقدم، سنتكلم في هـذا الفصل عن السلطات الرقابية التي يمارســـها العم   

تثمار سرســـها هؤلاء عـن طريق هيئات الإالرقابية التي يماوعن السلطات  (ولالأ المبحث)الهيئات التمثيلية 

 .     )المبحث الثاني( الجماعي
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 المبحث الأول: السُلطات الرقابية الممارسة عن طريق الهيئات الممث لة للعمال

 

ع الفرنـسي منذُ تأسـيس لجنــ    لى ع ،ة حديثا (ـقتصادي)اللجنـة الإجتماعيــة والإروع ـــة المشـعمل المُشر 

اسيا  في قانون الشركات الفرنسي. وعلى هذا الأسـاس، اعتبر ــمما جعلها تلعب دورا  أسـ ا،ـــتحسين سلطاته

ركة، شتــوة لأن تلعب دورا  كبيرا  على صعيد الإدارة المـــالفقهاء الفرنسيون أن هذه اللجنة وإن لم تكن مدع

 . (1)هذا الدور على صعيد الرقابة المشتركة فهي على الأقل، مدعوة لأنْ تلعب 

 

 سجلـم ة أوـقتصادية والإـجتماعيعبر الل جنة الإ- وتبعا  لما ما تقدم، يتضح أن ه يمكن للعمال أن يجروا      
هم تـلال ممارسجتماعية، وذلك من خقتصادية والإابتهم على الشركة من النواحي الماليـة والإرق - مشروعال

 وق الأخرىـوبمجموعة من الحق ،الأول( )المطلبـا الرقابيـة المتمثلة بحق الإعلام والاستشــارة ـــلسلطاتهـ

 . (المطلب الثاني)

 

ت شارة المطلب الأول: رقابة العامل عن طريق  ممارسة حق الإعلام والاس 

 

ــا ز  المُشر  ـــيلعب العمُـ    ع لهـؤلاء أن  يقومــوا بإبـداء ال دورا  مهما  على صعيد الرقــابي للشركة، فقد أج 

ع المتعلقة بجوانبها المالية والإقتصادية د من المواضيــحول العديVoeux “  “وتمنياتِهم Avis “  “آرائِهم 

 جتماعية. والإ

 

ع الفرنسي على أربــاب العمـل ضرورة إع    ــب  المُشـر  ـلام ــومن أجل ضمان فعالية هـذه الرقابــة، أوْج 

.وهنا في هذه الحالة، يتوجب (2)مسبقا  عن القرارات التي يريدون اتخاذها وبالتالي اسْتِشارتهم حولهاالعمال 

 على هؤلاء أنْ يقوموا بتزويد العمال مسبقا  بجميع المعلومات المطلوبة. 

 

س ـجلمأو  قتصاديةعبر الل جنة الإجتماعية والإ – وايتضح أن ه يمكن للعمال أن يمارس وبناء  على ما تقدم،  

جتماعية، وذلك من خـلال إِلزامِ رب ة والإقتصاديى الشركة من النواحي المالية والإابتهم علرق –وع شرمال

 وإعـلامهم  ،(ىالأول )الفقرة ارتهم حولهــا بشكلٍ د وْري؛ أي ســنويا  ــــالعمل بإعلامهم عن قراراته واسْتِشـ

ضي؛ أي عند وقوع طارئ أو التصويت على مشـأيضا  عنهــا واسْتِشارتهم حولها بشكلٍ   نـــروع معيـــع ر 

 .(الفقرة الثانية)

 

 

 

 

 

                                                             
)1(                                                                                                                                          .merle, op.cit, p. 667.hP 
)2( J.pélissier, A.supiot, A.jeammeaud, Droit du travail, Dalloz, coll. “précis droit privé “,     

    723.                                                                                                                          oParis, 2008, n 
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يحق الإعلام والإى: رقابة العامل عن طريق ممارسة ولالفقرة الأ ر  ت شارة الدَّو     س 

 

ع الفرنسي    ـب  المُشر   )أو مجلـسقتصادية ة والإــجتماعياب العمل، بهدف تمكين الل جنة الإـعلى أربـ أوْج 

ل القيام ـ( من تقديم اسْتِشارته/ها، أنْ يضعـوا بحوزة هذه الهيئات جميع المعلومات اللازمة من أجالمشروع

  La base ) ـة "جتماعييانــات الإقتصاديــة والإ" قاعدة الببـ ـاء ما يسمىــبذلك، ولاسيما عن طريق إنش

de données économiques et sociales)(1). 

 

ات ــإن  قاعـدة البيانات هـذه، تعُتبرُ بمثابـة وعـاءٍ ورقي أو رقمي، ي سمح بجمع وتصنيف جميع المعلومـ   

ات ــكلٍ دوريٍ للهيئـالمتعلقة بالنواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة، وذلك من أجل إبلاغها بش

 . (2)الممث لِة للعمال فيها 

 

را  ا أكثرا  يسـح فهمهـتسهيل عملية قراءة المعلومات التي تتضمنها بحيث يصب فهي من جهة، تهدف الى   

ة ـقتصادي)اللجنة الإجتماعية والإ(3)على العمال، وكذلك تهدف الى اعادة إحياء الحوار مع لجنة المشروع 

ة واضحة وشاملة عن تكوين ــحديثا (، ومن جهة أخرى، تساهم قاعدة البيانات هذه، في إعطاء العمال لمح

 .(4)وتوزيع الثروة الناتجة عن نشاط الشركة 

 

 "  ةجتماعيدة البيانات الإقتصاديـة والإــ" قاعاء نشع إشر  وبالعودة الى قانون العمل الفرنسي، ألزم المُ    

 وبالأخص تلك التي لا يقل عدد عمالها عن الخمسين عامل. (5)على صعيد الشركات فقط 

 

 في  -، أوطار الشركةود في إد عمل جماعي معقعقذه، مبدئيا ، عن طريق ــاء قاعدة البيانات هــنشويتم إ  

 ةـجناعي معقـود بين رب العمـل  وبين الل  ــعقـد عمـل جمق ــعـن طري –حالـة غيــاب المندوب النقــابي 

 (6) قتصاديةالإجتماعية والإ

 

 ع الفرنسي  شر  ركة، إشترط المُ ـطار الشالجمــاعي معقودا  في إ كون العقدولى، أي عندما يالحالة الأ ففي  

 ـات ـلصحة هـذا العقد أن يكون موقعــا  عليه من قبل رب العمل أو ممثلـه ومن قبل هيئـة أو أكثر من الهيئ

ن الأولى موات في الـدورة ـصــمن الأ خمسـين بالمئةالنقــابيـة الممثلـة للعمـال التي نــالت على أكثر من 

 ن ـذا كان العقد موقعا  عليه م. بالمقابل، إ(7)قتصاديةتخابات المخصصة لعضوية اللجنة الإجتماعية والإنالإ

 وات ـلأصـمن ا ثلاثين بالمئةلة للعمـال التي نالت على أكثر من قبل هيئة أو أكثر من الهيئات النقابية الممث  

اريخ ـفي خلال مهلة شهر من ت -ع الفرنسي لهذه الهيئات شر  مُ جاز الت، أنتخابــافي الدورة الأولى من الإ

                                                             
 من ق.ع.ف  .2312L -18الفقرة الاولى من المادة   )1(
)2(                                                                  Circ. DGT  du 18 mars 2014, fiche 1, p. 4. 

)3(                                                                                                                                                    Ibid.      
)4(               des comités sociaux et économiques et des comités de L.Milet, M.Cohen, Le droit 

                                                                                    1191. oéd, LGDJ, Paris, 2018, n èmegroupe, 14 
 من ق.ع.ف .2323R-1-6الفقرة الاولى من المادة   )5(
 من ق.ع.ف .2312L -21 المادة  (6(
  من ق.ع.ف .2232L-12الفقرة الاولى من المادة   (7)
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ا في الحالة الثانيـة، أي أم   .(1)وف على صحتهــستشارة العمال من أجل الوقيطلبوا إ أنْ  -توقيع هذا العقد 

 ب  ـج  ، فقـد أوْ ةــقتصاديجنـة الإجتماعية والإوبين الل  بين رب العمـل  ا  جماعي معقـودالعقـد ا يكون الـعندم

 عضاء وفـد العمال التابع لهذه اللجنة. موقعــا  عليه مـن قبـل أغلبية أ ع الفرنسي لصحته أن يكونشـر  المُ 

 

اط الواجب ـمن ق.ع.ف أهم النق.L  2312-21في المادة  ع الفـرنسيشـر  د المُ هذا وفي السياق نفسه، حد   

 توافرها في العقد الجماعي، وهي على الشكل التالي: 

 

 جتماعية. يكلية ومحتوى قاعـدة البيانات الإقتصادية والإالنقاط المتعلقة بتنظيم وه -  

 ق ـبالأخص تلك المتعلقة بحة وــجتماعية والإــقة بطرق تشغيل قاعدة البيانات الإقتصاديالنقاط المتعل -  

 ليها.الولوج إ

 لكتروني أو النسخ الورقية(.الإ عتمد لتخزين البيانات )النظامالنقاط المتعلقة بالنظام الم -  

 النقاط المتعلقة بطرق طلب البيانات واستعمالها.  -  

 

ع الفرنسي في الفقرة الرابعة مـن نفس المــادة، على ضرورة أن يكون تنظيـم وهيكليـة شر  وقد شـد د المُ  

اعية جتمجنة الإمح لل  وطرق عملها، موضوعة على نحو يسـ ةـجتماعيقـاعدة البيانـــات الإقتصاديــة والإ

 اريـةستشد بالصلاحيات هنـا، الصلاحيات الإفعال. والمقصو قتصادية بأن تمارس صلاحياتها بشكلٍ والإ

ة وكـذلك حـول وضعهـا المالي ستراتيجيـة للشـركجنــة حـول التوجهــات الإالممــارسـة من قبل هـذه الل  

 لتوظيف فيها.   جتماعية وشروط العمل واوالإقتصادي والسياسة الإ

 

 : (2) بالمواضيع التاليةد أيضا  على وجوب تضمين قاعدة البيانات معلومات تتعلق كما شد      

 

 ـد أو السن أونوع العقة )كتطـور عدد العمال بحسب جتماعيـــلقة بالإســتثمارات الإالمواضيع المتع -    

 ستثمارات المادية وغير المادية. وتلك المتعلقة بالإمهنية وغيرها( الاقدمية وتطور التوظيف في الفئات ال

 

تـم الة، يـالشــركة. وهنا في هـذه الح المواضيع المتعلقة بالعـدالة المهنيـة بين المرأة والرجل في متن -   

ي ة فـة من الفئـات المهنية العـاملجراء تشخيص ووضع تحليـــل عن أوضاع النسـاء والرجال في كل فئإ

 التوظيف، التأهيل، الترقية المهنية، شروط العمل وغيرها. ركة وفي جميع الميادين التالية:إطار الش

 

 المواضيع المتعلقة بأموال الشركة الخاصة، ديونها والضرائب المتوجبة عليها. -  

 

 المواضيع المتعلقة بأجور العمال والمديرين. -  

 

 ة اهمة المدفوعة وبالأخص المبلغ الإجمالي للمســوالثقافيجتماعية بالنشاطات الإ المواضيع المتعلقة -  

 قتصادية.ي هذه النشاطات من قبل اللجنة الإجتماعية والإف

                                                             
 من ق.ع.ف .2232L-12ثانية من المادة الفقرة ال  (1(

 من ق.ع.ف.  L.2312-21المادة  )2(
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المواضيع المتعلقة بالتعويضات المدفوعة للممولين )كالأرباح المدفوعة للمسـاهمين والقيمة الإجماليــة  -  

دخــار الشـركة أو في رأس المـــــال وكذلك طار خـطة إلعمال المســاهمين في إللأسهم المملوكة من قبل ا

 الأرباح المدفوعة إليهم(. 

 

المواضيع المتعلقة بالتدفقــات المــالية تجـاه الـشركة )كالمســاعدات العامــة، التخفيضــات الضريبية،  -  

 جتماعية وغيرها(.تخفيضات المتعلقة بالإقتطاعات الإالإعفاءات وال

 

 التي تجريها الشركة أو تستخدمها. (1)ع المتعلقة بالتعهدات الثانوية المواضي - 

 

 المواضيع المتعلقة بالتحويلات التجارية والمالية التي تجري بين كيانات المجموعة الواحدة.   - 

 

.ع.ف على رب العمـــل ن قم L.2312-36ادة ع الفرنسي بمــوجــب نص المـشـر  مُ ال ض  بالمقابل، فر     

رام بذر فيها القيام بذلك عن طريق إجتماعية في كل مرة يتعصادية والإقتاء قاعدة للبيانات الإنشضرورة إ

ن ا بانتظامٍ، وذلك مــــعقد عمل جماعي. وقد أوجب أيضا  على أرباب العمل أنْ يقوموا بتحديث معلوماته

 قتصادية. أجل وضعها تحت تصرف الل جنة الإجتماعية والإ

 

بي اقتصاديـة والمنـدوب النقــكل من الل جنـة الإجتماعيـة والإسي لع الفرنشر  ياق نفسه، منح المُ ي السوف   

ت التي ام بموجـب التكتم فيما خص البيانإمكانيــة الولوج الدائمة الى قاعـدة البيانــات ولكن بشـرط الالتزا

 تكتسي طابع السرية. 
 

ات تندرج تحت نفس المواضيع ضمين هذه القـاعدة معلومـضرورة تكما اشترط أيضا  على رب العمـل    

ات المتعلقــة بالسنة الجاريـة لمعلومـ، كل ذلك مع تحديـده لنطاق هذه المعلومــات، با(2) المشار اليها أعلاه

 .   (3)والسنتين السابقتين والثلاث سنوات القادمة 

 

 الفرنـسي على أربـاب العمـل ضرورة تنظيمهـا عنع شـر  المُ  ب  ج  ستشــارة، أوْ وبالعودة الى موضوع الإ  

عن طريق إبرام -ابيـــــفي حالة غياب المندوب النق-برام عقد عمل جماعي في إطار الشركة، أو طريق إ

 . (4) قتصاديةعقد عمل جماعي مع الل جنة الإجتماعية والإ

 

طلبهــا وأنواعهـا المنصوص عليها في ستشارة من خلال تحديـد محتواها، فترات ري تنظيـم هذه الإويج  

 ومات المطلوبة لإجرائِها.وكذلك من خلال وضع لائحـة بالمعلمن ق.ع.ف،  .2312L-17المادة 

 

                                                             
تقوم بموجبها مؤسسة أساسية بإبرام عقد مع متعهد ثانوي أو مقاول من الباطن، يتعهــد بتنفيذ  تقنية انتاج أو تقديم خدمات (1(

 ,Lexique des termes  juridiquesكامل الخدمة أو جزء منها بواسطة يد عاملة يتولى استخدامها بنفسه ؛ أنظر 
Dalloz, 2010, p.540.                                                                                                                                   

 من ق.ع.ف .2312L-36انظر الصفحة السابقة؛ انظر أيضا  الفقرة الثالثة من المادة  )2(

 من ق.ع.ف .2312L-36الفقرة الرابعة من المادة  (3(

 من ق.ع.ف .2312L-19المادة  (4(
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ن طريق ولوجهم قاعدة البيانات الإقتصادية ع -يتضح أن ه يمكن للعمال أنْ يجُروا وبنتيجة هـذا التنظيم،   

جتماعيـة، وذلك من خـلال إلِزامِ لنواحي المالية والإقتصادية والإى الشركة من ارقابتهم عل -جتماعية والإ

هرب العمل بإعلامهم واسْتِشـارتهم حــول  ج   ، وحول وضعهــا )البند الأول( ستراتيجية للشركةات الإــالت و 

 يهــا ف ة وشروط العمل والتوظيفوكذلك حول سياستهــا الإجتماعيــ ،)البند الثاني(قتصــادي المــالي والإ

 .(1))البند الثالث(

 

هات الاستراتيجية للشركة جُّ ت شارتها حول الت و   البند الأول: إعلام الل جنة واس 

 

 سْتِشارات تعقيدا  وصعوبة  نظرا  لتعلقها بالمستقبل، باختيـارات الإدارةتعُتبر هذه الإسْتِشارة من أكثر الإ   
 .(2)وبتأثيراتها المتوقعة على حياة الشركة 

 

ع الفرنسي على الشركات قد و     ب  المُشـر  ول ـقتصادية حة والإــجتماعيأنْ تقوم باسْتِشـارة الل جنة الإأوْج 

هات الاستراتيجية المحد دة من قبل الجهاز المكلف بإدارتها أو بالرقابة عليه ج  ائج ـا، وكذلك حول النتــــالت و 

هات على نشـاط  ج  ارات وتنظيم العمـل ــالشركة وعلى الوظائف وتطور المهـن والمهالتي ترتبهـا هذه الت و 

 .(3) فيها وأيضا  على اللجوء الى التعهـدات الثانويـة، العمل المؤقت، العقود المؤقتـة والدورات التدريبية

 

هــات رأيهــا ح قتصاديـة بإبـداءسْتِشــارة، تقــوم الل جنة الإجتـماعيـة والإلإوبنــاء  على هـذه ا    ج  ـول الت و 

  حددْ ع الفرنسي لم يُ شـر  . وبالرغم من أن  المُ (4)ستراتيجية للشركة، كما يمكنها أنْ تقترح توجهات بديلـة الإ

هــات الإ ج  ستراتيجية، فيمكن تحديدهــا مثلا  على أن هـا عبــارة عـن منظور الإدارة لجهة ما المقصود بالت و 

ستثمارات التي ستقوم بها، أو عـن الخيارات الإدارية ة، أو عن الإالقليلة القادملشركة في السنوات تطور ا

 فتتاحطقةٍ جغرافيـةٍ معينةٍ مـن أجـل إكالتخلي عن منتـجٍ أو الدخول الى سـوقٍ جديدةٍ، أو عن اختيـارها لمن

ومـدى قدرتهـــا على  لهـا، هـذا فضلا  عـن منظورهــا حول كيفيـة منافســة الشركات الأخرى جديـدٍ  فرعٍ 

 .(5) التكيف مع محيطها المتغير باستمرار

 

 لى الجهــاز المكل ف بإدارة الشـركة ا، تقوم هـذه الأخيرة بإرســاله إوبعد انتهـاء الل جنة من إعـداد رأيهــ   

جنة بجـوابٍ معل لٍ، كمــا يمكن لل جنــة عند رأي الل   أو بالرقابــة عليهــا. فيقـوم هـذا الجهاز بالإجابــة على

 . (6)استلامها للجواب المعل ل، أنْ تجيب عليه أيضا  

 

 

                                                             
)1( .                          1149 s on2015,éd., paris,  èmeE.Dockès, Droit du travail, Dalloz, 29G.Auzero,  

)2(  .                   https://www.soxia.com ; giques de l’entreprise et le cseéLes orientations strat
   .21/2/2019 الموقع:تاريخ الدخول إلى 

 من ق.ع.ف .2312L-24الفقرة الأولى من المادة  )3(

 من ق.ع.ف .2312L-24الفقرة الثانية من المادة ( 4(

)5(                     https://www.soxia.com. ; giques de l’entreprise et le cseéLes orientations strat 

 .21/2/2019لى الموقع: إتاريخ الدخول 
 من ق.ع.ف .2312L-24الفقرة الثانية من المادة  )6(

https://www.soxia.com/
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ع الفرنسي قد لحـظ    اعيـة والإقتصاديـة جتمـلل جنة الإ ولا بد من الإشـارة في هـذا السياق، الى أن  المُشر 

هــات الإعدادهــا لإ إمكانيـة الإستعانة بخبير محاسـبةٍ، من اختيارها، أثنــاء ج  ة سـتراتيجيرأيهــا حــول الت و 

 .(1)للشركة 

 

 عدادهـا رأيها، تقتصرُ على مسـاعدة الل جنة الإجتماعية والإقتصادية أثناء إإن  مهمة خبير المحاسبة هذا   

هــات الإوذلك من خلال الولوج الى مجموعــة العن ج  ريق طلبه من ية، أوعن طستراتيجاصر المتعلقة بالت و 

ات ، من خلال حضوره للإجتماعـأو (2) ها ضروريـة للقيام بمهمتهن  رب العمل معلومات إضافية؛ إذا قد ر أ

 .(3)ة لتحضير هذه الاسْتِشارة المعد  

 

وقد يحدث في بعض الأحيان، أنْ يطُل ب  من خبير المحاســبة أنْ يضع  تقريرا ، ففي هـذه الحالة، يتوجب    

 عليه أنْ يضع هذا التقرير في مهلٍ تحُدد بواسطة عقـد جماعي يبُرمـه رب العمـل مع الل جنة، أو في خلال

 . (4)هذا العقد خمسة عشر يوما  السابقة لصدور قرار الل جنة؛ إذا تعذر إبرام 

 

ت شارتها حول الوضع المالي والإالبند الثاني: إعلام الل جنة وا  قتصادي للشركةس 

 

من توقع ما أمكن حصوله  )العمال(قتصاديـة والإ اعيـةجتمـجنة الإالى تمكين الل   شارةتِ سْ هذه الإ تهـدف   

 .  (5)من مشاكل في الشركة على المدى القريب 

 

ض  قد و    ع الفرنسف ر  ـول قتصـاديـة حارة الل جنــة الإجتمـاعيـة والإأن  تقوم باسْتِشي على الشركات المُشر 

قـة بالبـحث والتطوير التكنولـوجي وكيفيـة ا المتعلول سيـاستهـــادي، وكذلك حـــلاقتصـوضعهـا المـالي وا

 .(7) ية والتوظيفوبالتنافسالمتعلق بنفقات البحث  (6) ئتمان أو الخصم الضريبيها للإتعمالاس

 

ع الفرنسي رب العتتعلق بفعالية هذه الإ ايـاتٍ ولغـ   م  المُشـر   ةمـل بأنْ يضـع  في حـوزة الل جنـستشارة، ألْز 

 قتصادية المعلومات التالية:الإجتماعية والإ

 

 سنة القادمة.المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبوضعها المالي والاقتصادي وبتوقعات الإدارة لل- 

                                                             
  من ق.ع.ف .2312L-87 المادة (1(
)2)                                                                                            1.1. o2014, fiche 3 n-3-Circ.DGT 1 du 18 
)3 ).                                                                                                   11.443-92 o1994, n-11-ass.soc.,8C 
)4) 222.                                                                 Crevisier, op.cit, p S. Ben hafsia, A. Ben khalifa, C. 
)5)                    .https://www.soxia.com ; la situation économique du cseLa consultation de sur 

   .23/2/2019تاريخ الدخول إلى الموقع: 

ادا  على ـــطرحه من الضرائب المستحقة للحكومة اعتم  (Tax payers)هو مبلغ من المال يستطيع دافعو الضرائب)6(

لاف ـــة. وبخــــة معينــــالات صناعيــــطبيعة الائتمان، بحيث يتم منح هذه الائتمانات للأفراد والجهات التجارية في مج
 اتـالائتمان قيمة الدخل الخاضع للضريبة، فإن التي تقلل من (Exemption) والإعفاءات (Deduction) الاقتطاعات

، تاريخ الدخول الى المــوقع: www.meemappas.com؛ تحقةـــــريبة المسلي من الضــالضريبية تقلل من المبلغ الفع

24/2/2019 
 .من ق.ع.ف .2312L-25المادة  )7(

https://www.soxia.com/
http://www.meemappas.com/
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لمرسلة ا رسالها سنويا  الى الجمعيات العمومية للمساهمين، وتلكتندات التي يوجب القانون إالوثائق والمس- 

ع لل جنة الإابات. وهنا في هذه الحأيضا  الى مفوضي الحسـ ا ز  المُشر  وم  ــأنْ تققتصادية اعيـة والإجتمالة، أج 

 تندات، وكـذلك الىــــاتِهم المتعلقـة بتلك المســــحستمــاع الى شرُُوبات من أجـل الإبدعـوة مفـوضي الحسا

 شرُُوحاتِهم المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للشركة. 

 

 من ق.ت.ف. .L 232-4و.L 232-3و.L 251-13الوثائق المنصوص عليها في المواد -

 

ا عن ـــليهت المذكورة أعلاه يمكن الولوج إماهذا السياق، الى أن  جميع المعلوالإشارة في  مما تجدر إليهو

 ." جتماعيةقاعدة البيانات الإقتصادية والإطريق " 

 

ي الي والاقتصادية بإبداء رأيها حـول الوضع المقتصادة والإجتمـاعيتقدم، تقـوم الل جنة الإ وبناء  على ما  

 ا.ــالمكل ف بإدارتها أو بالرقابة عليهللشركة وكذلك حول المواضيع الأخرى، لترسلها فيما بعد الى الجهاز 
 جنة أن تستعين بخبير محاسبة لمساعدتها في إبداء رأيها.  وفي هذه الحالة يجوز لهدة الل  

       

ت شارته إعلام الل جنة البند الثالث: ا حول السياسة الاجتماعيـة للشـركـة وشـروط العمـل واس 

 والتوظيف فيها

 

 د من النقاطا للعديــــأكثر الاسْتِشارات حماية  للعمال نظرا  لاحتوائِهواحدة من هذه الاسْتِشـارة  كلــــتش    

مندوب ا اليةِ مفاوضــاتٍ مســتقبليةٍ ي دخُلهــاسية  لأـــة  أسـوالمواضيع المتعلقة بهم، وكذلك لأن ها تشكل دعام

 في مصلحة هؤلاء.    النقابي مع الشركة بهدف إبرام عقد عمل جماعي ي صُبُ 

 

ب  المُشنظرا  لأهميتهـــاو     ع الفرنـ، أوْج  ارة الل جنـة الإجتماعيـة ــوم  باسْتِشـــركات أنْ تقـعلى الش سيــر 

ول به امج التأهيل المهني المعممؤهـلات المهنيـة، وكذلك حول برنقتصاديـة حـول تطور الوظائف والوالإ

روط القبول في الدورات ن قبل رب العمل وعقود التدريب وشل المتوقعــة مأهيلعدة سنواتٍ وإجراءات التـ

ب  عليهم أيضا  اسْتِشـارتهـا حول  التدريبية والإجراءات الوقائية المتعلقة بسلامة العاملين وصحتهم.كما أوْج 

 اء والرجاللنسـدالة المهنيـة بين اوالاجـازات وكـذلك حـول الع ــل ومدتهل وتنظيـم وقـت العمشـروط العم

 .(1)ة الحياة في العمل ال لحق التعبير فيها ولنوعيركة وطرق ممارسـة العمـفي الش

 

ع الفرنولغـاياتٍ تتعلق بفعاليتها     م  المُشـر  ة ـتماعيجلإة اـــسي رب العمل بأنْ يضـع  في حـوزة الل جن، ألْز 

والمسـتندات المنصوص عليهـا في الفقرة الثانية ائق ات، وبالأخص الوثقتصادية مجموعـة من المعلوموالإ

ـدة البيانات الإقتصاديـة جنـــة قاعـك عن طريق ولــوج الل  من ق.ع.ف. ويتـــم ذل.L 2312-26ادة ــن المم

 جتماعية.والإ

 

 

 

                                                             
 من ق.ع.ف .2312L-26المادة  )1(
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من اديـة بإبداء أراءٍ منفصـلةٍ حـول كل موضوع قتصم الل جنة الإجتمـاعيـة والإتقـو ساسعلى هذا الأو    

 ـــوز لهذهالة يجـــع هذه المواضيع. وفي هذه الحهذه المواضيع على حدة، أو بإبداء رأيٍ موحدٍ حول جمي

 جنة أن تستعين بخبير محاسبة لمساعدتها في إبداء رأيها.  الل  
 

ع الفرنسي الشركات بأنْ تقوم    م  المُشر  صادية قتباسْتِشارة الل جنة الإجتماعية والإهذا وفي سياق أخر، ألْز 

 عامل.   300، إذا تبين أن  عدد عمالها لا يقل عن (Bilan social)جتماعي" الإحول " بيان الوضع 

  

 أنها أنْ ـة التي من شحصائيجتماعي هذا، هو عبارة عن مستندٍ يلُخص أهم البيانات الإإن  بيان الوضع الإ  

ة المنصرمة نالمتغيرات التي حصلت في السجيل تسمح بتقييم وضع الشركة في المجال الاجتماعي وبتســ

جــور، ف، بالأالمعلـومات المتعلقــة بالتوظي وفي السنتين السابقتين لهــا. وهـو يتضمن أيضا  مجموعة من

ال وسلامتهم وبشـروط أخرى تتعلق بالتأهيـل المهني لقة بصحة العمـبالنفقــات الإضافية، وبالشروط المتع

 .(1)يرها وبالعلاقـات المهنية وغ

 

ض  على     ع الفرنسي ف ر  ان في رب العمـل، أنْ يضع  هذا البيـومما ت جدرُُ إليـه الملاحظة هنــا، أن  المُشر 

ا ـــهماح لـــارتها حوله، ويتم ذلك عن طريق الســــقتصادية قبل القيام باستشحوزة الل جنة الإجتماعية والإ

لك ا في ذهذا فضلا ، عن إجازتِهِ لجميع عمال الشركة بم جتماعية.والإلبيانات الإقتصادية بالولوج لقاعدة ا

 . (2)لاع عليه ط ِ مفتشي العمل إمكانية الإ

 

ا   هارتهم ــشتِ واسْ  الرب العمل بضرورة إعلام العم المُشرع اللبناني زميلُْ فلم ، انـفي لبن أم  ت احول التوج 

ة وشروط العمل والتوظيف ــجتماعيـا الإـأو سياستهـ اديقتصا المــالي والإة أو وضعهستراتيجية للشركالإ

ه. ، والسبب في ذلك يرجع الى خلو القانون اللبناني من الهيئــات الممثلة للعمــالفيها من  ومع ذلك نرى أن ـ

ئات عن طريق عقود ذه الهيا لو أدُخلت هل هذه الأمور فيمـلام العمال اللبنانيين واسْتِشـارتهم حوالممكن إع

 لعمل الجماعية.ا

 

في  الو أدخلت هذه الهيئات في المنظومة القانونية اللبنانية، فإن  حقهبالمقابل، يرى البعض أنه  حتى و      

ادر ـــل اللبناني الذي يرى ويعتقد أن ه هو الوحيد القـــعلام سيتعرض لخطر المنع بسبب عقلية رب العمالإ

 جتماعية. وحتى الإ( 3) قتصاديةة والإالشركة من النواحي المالي تقييم وضع على

 

ه لو سـلمنا جدلا  بأن  رب العمل اللبناني كان منفتحــا  في هذا المجال، فإن  مســـألة شفافية       ونضيف أن ـ

 بب السـلوكياتـهي موضع شك، وذلك بس جنــةالل   الحسابات التي يتوجب على هذا الأخير أن  يرسلها الى

 ..  (4)( التي تعتبر عُملة دارجة في الواقع العملي اللبناني)كإزدواجية الحسابات والغشونية غير القان

 

 

                                                             
 من ق.ع.ف .2312L-20لمادة ا (1(
 من ق.ع.ف .2312L-32المادة  (2(

)3(                                                                                                                              op.cit., p. 68.R.Azzi,  
)4)                                                                                                                              R.Azzi, op.cit., p. 72. 
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ي  ض  ت شارة الع ر    الفقرة الثانية: رقابة العامل عن طريق ممارسة حق الإعلام والاس 

 

ع الفرنسي    از  المُشر  المندوب ع عمل جماعي يبرمه رب العمل مــتنظيم هـذا الحق عن طريق عقد   أج 

ي يبرمه ل جماعـــعن طريق عقد عم –في حالة غياب المندوب النقابي  –طار الشـركة، أو النقابي في إ

واه كما هو ـــق من خلال تحديد محتــــقتصادية. ويتم تنظيم هذا الحرب العمل مع الل جنـة الإجتماعية والإ

ع.ف وكذلك مـن خلال تحديد طرق من ق. L.2312-37و  L.2312-8ه في المـادتين ــــــمنصوص علي

 .(1)جتماعات المطلوبة والمهل المخصصة لممارسته لاسـيما عدد الإ ممارسـته

 

 وة أـقتصادية والإــة الإجتماعيجنعبر الل   –ال ــــوبالعودة الى محتوى هذا الحق، ي ت ضحُ أن ه يمكن للعم   

 ة والإجتماعية وذلك من اديـقتصمن الناحيتين الإكة ى الشررقابتهم عل واـــأن يمارس – وعرـــشمال مجلس

وإعلامهم  ،)البند الأول(ل بإعلامهم واستشارتهم حول تنظيم الشركة وسـيرها العام ـرب العم لزامخلال إ

 .)البند الثاني(ارتهم أيضا  حول شروط العمل فيها واستش

 

ت شارتها حول تنظيم الشركة   وسيرها العامالبند الأول: إعلام اللَّجنة واس 

 

ع الفرن L.2312-37 وL.2312-8 يتبين لنـا من نصي المــــادتين     ـمن ق.ع.ف، أن  المُشـر  ب  ـسي أوْج 

اريع المتعلقة بإعادة هيكلة ـــــاسْتِشارتها حول المشوقتصادية على الشركات إعلام الل جنة الإجتماعيـة والإ

ـذلك ـوك ا (ـي)ثانقتصاديــة غيير هيكليتها القانونيــة أو الإعلقـة بتوتلك المت )أولا (قواها العاملـة وتخفيضهـا 

 .ا (ـ)ثالثإعلامها واسْتِشارتها حول الإجراءات المعتمدة لإنقاذ الشركة أو لتقويمها أو لتصفيتها قضائيا  

 

ت ش- ولا  أ   القوى العاملــةلمتعلـــق بإعـادة هيكلة ارتها حول المشروع اـــــفيما خص إعلام اللَّجنة واس 

 وتخفيضها.

 

ع الفرنسي على رب العمل إذا أراد أنْ     ب  المُشر  ـال لديه، أنْ يقـوم يعيد  هيكلة وتخفيض عـدد العمـأوْج 

ة ضمن مهلةٍ معقولة. وفي هـذه الحالة، ــــقتصاديـهـذا المشروع في حوزة الل جنة الإجتماعيـة والإبوضع 

ول العملية المنوي اجراؤها وكذلك حول طرُُق تطبيقيهـــــــا. هـذا فضلا  عن تقوم الل جنة بإعطاءِ رأيها ح

 .(2)رأيها هذا الى السلطة الإدارية المختصة  إبـلاغ

 

ـتْ محكمـة النًّقْض الفرنسـية ف    تهـا سـتراتيجيـة التي اعتمـدأن  الإي قرارٍ لها بوللتأكيـد على ما تقدم، ق ض 

ولة اعلى الرحيل بصورةٍ طبيعيةٍ ولغاياتٍ تتعلق بمحبهدف حث العديد من العمال الإدارة في وقتٍ معينٍ، 

 اليالتالعاملة " وب ابة " مشروع تخفيض للقوىعتبرها بمثالتكي ف مع الظروف الإقتصادية الجديدة، يمكن إ

متها تكون خاضعة لاستشارة لجنة المشروع   .(3) قتصادية حديثا ()أو اللجنة الإجتماعية والإفإن المسألة بر 

 

                                                             
 من ق.ع.ف .2312L-55المادة ( 1(

 من ق.ع.ف .2312L-39المادة  )2(
)3)                                                                                .84.594-96 o1997, n-4-Cass.Crim, 11 
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م  المُشبالمقابل، أ   ع الفرنسي رب العمل في كل مرةٍ تكولْز  عٍ رون فيهــا هـذه العملية مصحوبـــة  بمشــر 

ة عُمـالٍ على الأقل لأسـبابٍ اقتصاديةٍ، بالرجوع الى أحكام المادة  من  .L 1233-30يقضي بصرف ع ش ر 

 ق.ع.ف.

 

ع الفرنسي ف ر  لمويتضحُ لنا من أحكام هـذه ا    ارة الل جنةض  على رب العمل من جهةٍ، اسْتِشادة، أن  المُشر 

ول ــا حــــــــةٍ أخرى، اسْتِشارتهن جهشروع إعادة الهيكلة والتخفيض ومحول مقتصادية والإجتماعية الإ

 قتصادية. بصرف العمال لأسبابٍ إ روع القاضيالمش

 

ع الفرنسي لرب العسْتِشارتين، ولتنظيم هاتين الإ   ا ز  المُشر  ل مطة عقد عجرائها بواسمل تحديد طرق إأج 

ر ال التي نالت على أكثهيئات النقابيــة الممث لة للعمجماعي يبرمه في إطار الشركة مع هيئة أو أكثر مـن ال

ة ماعيخابات المخصصة لعضوية الل جنة الإجتنتدورة الأولى من الإلوات في اصمن الأ خمسـين بالمئةمن 

ثنتين ن إةٍ مالهيئـات النقابية بإختيار طريقـتفــاق مع ـة ذلك، يقـوم رب العمل بالإ. وبنتيجـ(1)قتصادية والإ

ا أنْ يختار تقديمها بالتزامن، أو تقديمها بالتتابع. اتين الإلتقـديم ه  ستشارتين، فإم 

 

قتصادية الإة وـجتماعيويتوجب على الل جنة الإارتين معا  ستشالأولى، يقوم رب العمل بتقديم الإففي الحالة 

تبـدي د لة الهيكلة من ثم تنتقـل فيما بعستشارة المتعـلقـة بمشـروع إعادبعد ذلك إعطاء رأيها أولا ، حول الإ

حترام رب العمل ة. كل ذلك مع التأكيد على ضرورة إقتصاديإ بابٍ رأيها حول مشروع صرف العمال لأس

وم رب العمل في ـيقفلة الثانية، اـا في الحم  أ.(2)بداء رأيها جنة من أجل إلحة الل  للمهـل الموضوعة في مص

جتماعية ة الإـــــجنعـادة الهيكلة لينتظر بعد ذلك قرار الل  روع إشـارة المتعلقة بمشتِ سْ بتقديم الإ مرحلة أولى

روع ـارة المتعلقة بمشـــشتِ سْ بتقديم الإ لـــهذا القرار، يقوم رب العمن ثم بعد صدورقتصادية حوله. موالإ

 . (3)قتصادية ل لأسبابٍ إصرف العما

 

من  .2312L-58ع الفرنسي في المادة شر  ا المُ ــــهد  ر  لى حالة خاصة أوْ نشير في هذا الصدد، إ ويبقى أنْ   

ركة اط الشذا كان من شأنه التأثير على نشروع إعـادة الهيكلة وتخفيض القوى العاملة إع.ف تتعلق بمشق.

ع شـر  المُ  ب  ـــج  فيهـا. وفي هـذه الحالة، أوْ  " أو على حجم الوظائف sous-traitanteالمتعهدة ثانويـــا  " 

ادة الهيكلة. هـذا فضـلا  عن وم بإبلاغ هذه الشركة بمشروع إعـتق رة الأمر أنْ الفرنسي على الشـركة مصد  

 قتصادية التابعة للشركة المتعهدة ثانويا . جنة الإجتماعية والإبلاغ هذا المشروع الى الل  إ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  من ق.ع.ف. .1233L-24-1 المادة( 1(

)2(  .                                                                                                                      C.Matias, op.cit., p.121 

)3)                .                                                                                                                            ., p.122Ibid 



 
 

113 
 

ا     بابٍ سمـن ق.ع.ل على الصرف لأ 50ادة ، فقد نصت الفقرتين الخامسة والسـادسة من المانلبن في أم 

 نوع من أنواع تخفيض القوى العاملة.  (1)اللبنانيين  فقهاءحد العتبر بنظر أوهو يُ  قتصاديةٍ إ

 

ة ــعيجتماة الإــجنة الل  ارــشتِ سْ ة لفكرة إــون داعمــاني لن تكــرب العمل اللبنا  أن  عقلية ــعتبر أيضي  هـو و

لام ـــعول إــمر يتمحور فقط حكل ما في الأ قتصادية، ويرى أن  إ بٍ قتصادية قبل صرفه للعمال لأسباوالإ

 .(2) م الموارد البشرية في الشركة عن مشروع الصرف الذي يعتزم المضي بهقس

 

اني، ـة عقلية رب العمل اللبنمتيازات بمواجهتحقيق بعض الإ ومع ذلك، نرى أن  بإمكان العامل اللبناني   

ـا للدخول في مفــاوضويتم ذلك عن طريق الضغ ات جمــاعيـة بهدف إنشاء هيئة لتمثيلـهم تتمتع ط عليه إم 

ئة ا، وهنــا طبعـا  يجري إنشـاء هذه الهيفرنسل في بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئــات الممث لة للعما

  .بواسـطة عقود العمـل الجماعية

 

ت شارتها حول تغيير هيكلية الشركة القانونية أو الاقتصادية.-ثانيا         فيما خص إعلام الل جنة اس 

 

 قتصادية في كل مرةٍ جنة الإجتماعية والإشارة الل  تِ ع الفرنسي على رب العمل ضرورة اسْ شر  ط المُ ر  ت  اشْ    

 . (3)قتصادية هيكلية الشركة من الناحيتين القانونية أو الإ بتغيير يقوم فيها هذا الأخير

 

ة بصيغـ ر"تغيي" الق.ع.ف، عبــارة  من L.2312-8ادة ـفي نص الم د  ر  ع قـد أوْ ر  ـشالمُ  ن أن  وبالرغم م   

رغ عـن ـة دمـج الشـركة، عمليــة التفــعمليـ :أبرزهـــــــامولها لعمليـاتٍ، ـالمفرد، فـإن ذلك لم يمنع من ش

ل في ــاب العمــوجب على أربـج، يتفبالنسبة لعملية الدمـة السيطرة وعرض الشراء العلني. ــسهم، عمليالأ

ن ركتيـة في الشــقتصادية والإــجتماعية الإــوا بإعلام اللجنــيقوم مجـة والشـركة المدموجـة أنْ ركة الداالش

 لعملية بةــا بالنسهم. أم  ـوكذلك بالنسبة لعملية التفرغ عن الأس ج،ل مشروع الدمــا مسبقا  حوـــــشارتهتْ واسِ 

ل ة في خلاقتصادية والإجتماعياللجنة الإع مع يجتم ع الفرنـسي على رب العمل أنْ شر  المُ  ب  السيطرة، أوْج  

ـوب على وج صراحة   ع الفرنسي لم ينصر  شالمُ  وبالرغم من أن  هذه العملية. ام الثلاثـة التي تلي نشر ــالأي

رض " ععندما تتخذ هذه العملية شكل ا  تمام إن  الوضع يكون مختلفا  جنة حول عملية السيطرة، فارة الل  شتِ اسْ 

 .  (4)الشراء علني " 

 

 يـةٍ عمل نْ ه عبارة ع  العلني أن  ع عرض الشـراء ر  ـــشالمُ  ف  الى القانون التجاري الفرنسي، عر   ستنادالإوب   

راء ــا ، بأن ه يرُيد شــــتهدفة،علنيـوم شخص طبيعي أو معنوي بإعلام مساهمي الشركة المســــبمقتضاها يق

 .(5)سنداتهم بأسعارٍ أعلى مِنْ تلك المحد دة في البورصة 

 

 

                                                             
)1 )                                                                                                                               R.Azzi, op.cit, p.67. 

)2 )                                bid                                                                                                                          I 
 .من ق.ع.ف .2312L-8المادة  )3(
)4), p 1511.     Paris, 2019 Dalloz,éd.,  meè32, Droit du travail buagard, E. Dockès,G. Auzero, D.  
)5 )                                                                                                                      .851.merle, op.cit, p. hP 
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يقوم بدعوة  تقديمه لهذا العرض أنْ ع على رب العمـل عند ر  شالمُ  ب  ج  تتعلق بإعلام العمال، أوْ  اياتولغـ   

 تهدفةترط على رب عمل الشـركة المسأشا بالأمر، كما قتصادية على عجلٍ لإعلامهجنة الإجتماعية والإالل  

 .(1)شارتها حول هذه العملية تِ جل اسْ بدعوة اللجنة التابعة لشركته من أأن يقوم 

 

ـد طلب رأي ـق صرح إذا كانيُ  ة، أنْ جتمـاعـه مـع اللجنـــل أثنــاء إوفي هذه الحالـة يفترض على رب العم

، عدمه ل منأن تقـرر الاستماع الى رب العم ةهدفة، وعلى أسـاس ذلك يمكن للجنـرب عمل الشركة المسـت

ا يجـوز لرب العمـل الإسـتعانة بمساعدين اسـبة، كمتعين بخبير محذه الغـايـة أن تسا من أجـل هـويجـوز له

 .(2) ختيارهمن إ

 

 موـيق جنـة، أنْ جتماعـه مـــع الل  ثناء إي على رب العمل أـع الفرنسر  ـشالمُ  ض  ر  ه، ف  ــــــوفي الإطار نفس   

يقها في ة التي يريد تطبــــستراتيجيطط الإـــة وبالخـة والماليـرؤيته المتعلقة بالسياسة الصناعي باستعراض

ركة والتـوظيف ات تقديم عرض الشراء على مصالح هذه الشتبعذا فضلا  عن تأثير هـ ،الشركة المسـتهدفة

 .(3) اط وغيرهافروع النشا وفيه

 

جنة عقـوبـة تقضي بمنعــه مـن ممارســة ــاع مع الل  ـــجتمه عـن الإمتنــاععليه أيضا  في حال إ ض  ر  كما ف  

 .(4)حقوق التصويت المتعلقة بسندات الشركة المستهدفة 

 

ا   الناحيـة  ركة منـة الشـتغيير هيكلي الى موضـــــوع  يُشرْ ع اللبناني لم ر  ــالمُش ح أن  ـــفيتض لبنان، في أم 

من قانون العمل  60المادة قتصادية، بل قصرها على الناحية القانونية فقط، وذلك بدليل ما جاء في نص الإ

ب ـبـة بســــــة القانونيــــهـالوجل من ـذا طرأ تغيير في حالة رب العمإ " التي نصت على ما يلي: انياللبن

ود ـــع عقـن جميإـف ،ركةــــلى شإل ـــويـو تحأة ـكل المؤسسـا الى ذلك في شـو مأام ــدغإو أرث أو بيع إ

 ." ل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسةــالعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .من ق.ع.ف .2312L-42المادة الفقرة الاولى من  (1(
 .من ق.ع.ف .2312L-43المادة و الفقرة الثانية من  .2312L-42المادة الفقرة الثانية من  )2(
 من ق.ع.ف .2312L-43من المادة الفقرة الثانية  (3(

 من ق.ع.ف .2312L-48المادة  (4(
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ر في الهيكلية القانونية للشركة ولكن بشرط الإبقاء يغي ع أجاز لرب العمل أنْ شر  أن  المُ مما تقدم،  ويتضح  

 .(1) بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة يوم حدوث التغيير ساريةالتي تكون العمل على عقود 

 

ر  إدخال الهيئات التمثيلية في -رب العمل نرى أن ه يمكن ل، ساسوعلى هذا الأ   المنظومة القانونية  إذا تقر ِ

ة جنم الل  يعُل انونيــة، أنْ ا بتغييرٍ في هيكلية الشــركة من الوجهة القلالهــــفي كل مرة يقوم من خ - اللبنانية

 تشيرهـا مسبقا  حول ذلك.  ويس

 

ت شفيما خص إعلام الل  -ثالثا   أو ا ـــــركة أو لتقويمهعتمدة لإنقاذ الشول الإجراءات المـــارتها حــجنة واس 

 لتصفيتها قضائيا .

 

ن متابعة هـا مم الشركة من أجـل تمكينالى تسهيل إعادة تنظي  “Sauvegarde “ إجراء الإنقـاذدف ـــيه   

ع الفرن. (2)حتفاظ بالوظائف وتسوية ديونها ، والإقتصادينشاطها الإ ا ز  المُشر  ار والحرفيين وقد أج  سي للتجُ 

وي من ـتقلا  وكذلك لكل شخص معنمهنيا  مس ون نشاطا  ــــــالطبيعيين الذين يمارسوالزراعيين وللأشخاص 

م يواجهون صعوبات لا يمكن التغلب ـاثبتوا أن ه ذا الإجراء إذاح  هاـالقانون الخاص، أنْ يطلبوا افتتأشخاص 

 . (3)عليها ومن طبيعتها أنْ تؤدي الى توقفهم عن الدفع 

 

ع الفروق العمالـــبالمحافظة على حقلغايات تتعلق و    ب  المُشر  ة ـــسي على رب العمل إعلام الل جنن، أوْج 

ي ا فـــوص عليهـــوذلك في الحالات المنص اذاء الإنقإجرارتها خلال ــــــــة واسْتِشقتصاديالإجتماعيـة والإ

 .(4)من ق.ت.ف .L 628-8و   .623L-3المادتين

  

ا ز      ع الفرنسي لهـذه الل جنـة بتعيين شبالمقابل، أج  ماعهـم مـن ــص يجري سـخص أو عِـد ة أشـخاــالمُشـر 

   .621L-1واد ا في المــمنصوص عليهالات ال، وذلك في الحـــــاذإجراء الإنقلال قبل المحكمة المختصة خ

10-622L.،9-626L. 626-2وL. (5)من ق.ت.ف. 

 

ـا ز  لل جنـويتضح لنا من خلال ما تقدم، أن      ع الفرنسي أج  في  اركةـقتصادية المشة الإجتماعيـة والإالمُشر 

ـب  المُشاح هذا الإجـرافتتـففي المرحـلة التي ت سْـبق إ. إجراء الإنقاذجميع مراحـل  ع على محكمـةء، أوْج   ر 

ارة أنْ  ها ـــــستماع إليهم. كمتقوم بدعوة ممثلي الل جنة أو الإالتِج  م  وم ـفتتاحـــه، أنْ تقإذا قررت إ أيضا  ا الْز 

                                                             
 راء القدامىد الابقاء على الاجـــل الجديالعمل اللبناني فرضت على رب العم من قانون 60يرى البعض " أن  المادة  )1)

لا أنه لا يجب أنْ يغيب عن بالنا رب العمل من الوجهة القانونية، إ حدوث تغيير في حالة الذين تكون عقودهم سارية يوم
بب المهارة أو درجة قربى معينة أو ـاء، بسرجالشخصي للأ اس الاعتبارـلى أسلبية العقود العمل شخصية، قائمة عأن  غا
عمل رب ال كان ار أجرائه وبالاخص اذاـل في اختيـرب العم ـا تقييد حريةنات خاصة أخرى، وبالتالي لايجدر بارـلاعتب
ة ـــدراسة نقدية مقارنة مساهمة في تحديث القوانين اللبنانية، طبع –؛ المحامي ملحم كرم، شوائب القانون ". ، جديدا  اهذ

 . 93،ص.2003بيروت،  دون ناشر،ة،ــــبعرا
 من ق.ت.ف .620L-2المادة  (2(
 من ق.ت.ف .620L-1المادة  )3(
 من ق.ع.ف .2312L-53المادة  (4(
 من ق.ع.ف .2312L-54المادة  (5(
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ا في مرحلة المراقب(1) وة اللجنة لتعيين ممثلٍ عنها من بين عمال الشركةبدع ع ـة، فقـــــ. أم  ض  المُشر  د ف ر 

ارة أنْ تقوم بد  قبل اتخاذهــــا لأي قرارٍ يقضي ببيعاع إليهم ــستمعوة ممثلي الل جنة أو الإعلى محكمة التِج 

ا لقرارٍ ـــــن ذلك، اتخاذهـم أو، أكثر مـــالشركة أو، بالتحويل من إجراء الإنقاذ الى إجراء التقوي نجُزء م

 . (2)بتصفيتها 

 

ع إب ب  المُشـر  ال عـن طريق ممث ِليها ــــلاغ الهيئات المُمث لِة للعموكذلك في مرحلة إعـداد خطة الإنقاذ، أوْج 

ا ــــذهتخاتها أيضا  حول الإجراءات المنوي إالديون، وإبلاغها واسْتِشارقتراحات المتعلقة بتنظيم بجميع الإ

ا واسْتِشارتها حول ــ. هذا فضلا  عن إعلامه(3)من قبل المديون بالنظر الى المعلومات والعروض المقدمة 

ملين عنـد ن قبـل المدير والمكقتصــادي وحــول مشـروع الخطـة المرسلين مان الإجتمــاعي والإـــــــالبيـ

 . (4)قتضــاء، بملاحظاته الإ

 

ع على محكموفي السياق     ض  المُشر  ذهـا تخاممث لِي الل جنــة قبل إ اع الى رأيـستمالإة التجارة نفسه، ف ر 

ه م  ا في حالة تنفيذ الخطة، إبلاغ ـــــــلأي قرارٍ يقضي بإحداث تغييراتٍ جوهريةٍ في خطة الإنقاذ، كما ألْز 

 .(5) الل جنة بذلكممثلي 

 

ا بالنس سبة لإجراء الإنقاذ،هذا بالن    الى تسـهيل إعادة  يم، فإن  هذا الإجراء يهدف أيضـا  بة لإجراء التقوأم 

ا، ــــــــحتفاظ بالوظائف وتسوية ديونهن متابعـة نشاطها الإقتصادي، والإتنظيم الشركة من أجـل ت مْكينها م

كن ـمع. وإذا لم يتـــذ بأن  المديون لا يطلبه إلا إذا كان قد توقف فعليا  عن الدفولكنه يختلف عن إجراء الإنقا

ة يصبح ـيائحيلا ، فإن  إجراء  التصفية القضتع مـن طلب التقـويم، كونه أصبح مسالمديون المتوقف عن الدفـ

ع ــــهذا الإطار، أوْج  . وفي (6)اط الشركة نهائيا  ـــــواقعــا  لامحالة، ففي هذه الحالة، يتم إيقاف نش ب  المُشر 

، وكذلك عـه بإعلان توفقه عن الدفارتهــــــا قبل قيامل أنْ يقوم بإعلام الل جنة واسْتِشالفرنسي على رب العم

ـ ارة عن كل ِ واقعةٍ من شأنها أن تثبت توقف المديون ــأعطى هـذه الل جنة الحق في إبلاغ رئيس محكمة التِج 

 .(7)دفع عن ال )رب العمل(

 

نة لإجرائي التقويـم والتصفي اذ، يشاركنقوكما هـو الحال في إجراء الإ    ةالعمال في جميع المراحل المكو 

 القضائية. 

 

 

 

 

 

                                                             
 من ق.ت.ف .621L-1المادة  (1(
 من ق.ت.ف .622L-10المادة  (2(
 من ق.ت.ف .628L-8المادة  (3(
 من ق.ت.ف  .626L-9المادة  (4(
 من ق.ت.ف .626L-25المادة  )5(
 من ق.ت.ف .640L-1و .631L-1المادتان  )6(
 من ق.ت.ف .640L-6و .631L-6المادتان  )7(
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ع، فبما أن  المُشفي لبنانا أم      الممث لة  اتئلهيق باة أية أحكام تتعلفي النصوص القانوني ناني لم يلحظْ اللب ر 

 حول الإجراءات المتعلقةارتهم ــشتِ واسْ  الم رب العمــل بضرورة إعلام العملم يلُْز للعمــال، فهو بالتــالي

نانيين ال اللبـلام العمـــعذلك، نرى أنه من الممكن إمع . وبتقويمهــا أو بتصفيتها قضائيا  بإنقــاذ الشركة أو 

لعمل الجماعية، مع الأخذ فيما لو أدخلت هذه الهيئات عن طريق عقود ا جراءات حول هذه الإ شارتهمتِ واسْ 

 عتبار للفوارق الموجودة بين القانونين اللبناني والفرنسي.بعين الإ

 

ودٍ من وســـائلٍ في القـانون اللبناني، الاسْتِشارة مع مـــا هو موجــــوفي محاولةٍ لملاءمة حق الإعلام و   

ع اأن   نلُاحظ ا ر   ا، غير أن هــفي فرنس المعمول بهما "والانقاذ  التقويم إجرائيالى "للبناني ل مْ يُشرْ المُشر  أش 

 في المقابل الى كلٍ  من إجراءات الإفلاس وعقد الصلح الوقائي. 

    

ة ـجتماعي)اللجنـة الإماح للجنــة المشروع اللبنانيين أن ه يجب السالفقهـاء وعلى هذا الأساس، يرى أحد    

ر  إدخ- قتصادية حديثا (والإ وم بحماية ـأن  تق- ةـة اللبنانيـة في المنظومة القانونيــال الهيئات التمثيليــإذا تقر ِ

يكونون ممثليـن من  –ة إفلاس الشـركة في حال –فلاس الشركة. ويضيــف أن  العمــال العمال في حالــة إ

سيق التن ه اللجنة بأن تلعب دورا  فيماح لهذــــتبعا  لذلك السقترح قبل وكيل التفليسة بصفتهم دائنين لها، وي  

لب اح لها بطـمـالسـا  ــقترح أيضـالتفليـسة من جهـةٍ أخرى. كما ي   بين كتلة العمال الدائنين من جهة ووكيل

سـة ليالتفشراف على إدارة بوهة، وكذلك الإـــثناء الفترة المشاها المفلس أع التصرفات التي أجرإبطال جمي

راء الجردة وغيرها من وجودات المفلس أو عملية رفعها وإجختام على ممن خلال مراقبة عملية وضع الأ

 .(1)الأمور

 

ا لجهة الصلح الوقائي، فنرى أنه يجب ال   ر  إدخال الهيئات -قتصادية سماح للجنة الإجتماعية والإأم  إذا تقر ِ

نة له.  – ةـانية اللبنـة في المنظومة القانونيــالتمثيلي  بالمشاركة في جميع المراحل المكو 

 

، نرى فذا التوقـــالعشرة أيام التي تلي هففي المرحلة التي تسبق توقف المديون عن الدفع أو في خلال    

ي ماح لها بالتالـإفساح المجال أمام اللجنة للتثبت من واقعة توقف رب العمل عن الدفع والس أنه من الممكن

ا في المـــــيها بدعوة دائنيه ليعرض عليهم صلحالبدائية بذلك وبالطلب إل ةــالمحكمبإبلاغ  رحلة ا  وقائيا . أم 

ع ول جميــجنة حلام الل  ــبإعيقوم  أنْ  لــرب العمل ه من الممكنأن   رىنفحتياطي، ب الصلح الإالتي تلي طل

حكمة أمام الم بهـــا حول الأسباب التي سيدليا ـــــارتهبة منه تأييدا  لصلحه وكذلك استشتندات المطلوالمس

ة ــقتصادية والإجتماعية الإـدعوة اللجنهذا فضلا  عن  .(2)والمقترحات المنوي تقديمها الى دائنيه  البدائيـة

ى ة علماح لها أيضا  بالرقابـــأو برده، والس (3)ليها قبل البت بقبول طلب الصلح ام المحكمة للإستماع إــأم

 كذلكو ،(4) أنـرير الذي يضعـه في هـذا الشلاع على التقط ِ ا المراقب والإتحقيق الديون التي يجريهعملية 

 .   (5)قتراح الصلح عقـد للمناقشة في إالجلسة التي تُ  ة الىجنبدعوة الل  

                                                             
)1)                                                                                                                      76.-R.Azzi, op.cit., p. 75 
 من ق.ت.ل 460المادة  (2(
 من ق.ت.ل 461المادة  (3(
منشــــورات الحلبي من ق.ت.ل؛ أنظر د. سيبيل جلول، نظام الافلاس وخصائصه، الطبعة الاولى،  468المادة  (4(

 وما يليها. 213، ص. 2012الحقوقية، بيروت، 
 من ق.ت.ل 469المادة  (5(
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ت شارتها حول شروط العمل في الشركة   البند الثاني: إعلام اللَّجنة واس 

 

ـبهدف المحافظة على     ع الفرنسي على الشالعلاقة بين العمال ورب العمل، أوْج  ركة أنْ تقــوم ـب  المُشر 

ول شروط العمل والتوظيف ولاسيما حـول مدة العمل قتصادية حجنـة الإجتماعيـة والإبإعلام واسْتِشارة الل  

ها أيضا  بإعلامها واسْتِشارتها حول كل تعديل يتن ة ـاول فيه الشروط المتعلقـــــــوالتأهيل المهني، كما ألْزم 

 . (1)بصحة وسلامة العمال وكذلك كل تعديل متعلق بشروط العمل

 

 ةقتصادية الل جنة الإجتماعية والإأ ن  إعلام واسْتِشار ساس، اعتبرت محكمة الن قض الفرنسيةوعلى هذا الأ 

ذا الأخيـر باتخـاذ لا إذا قام هفروضـا  على رب العمـل إليهــا أعـلاه، لا يكون محـول المواضيع المشــار إ

   . (2)إجراءات ترتدي طابعا  مهما  

 

ية، أن  إعـادة تنظيم خدمة معينة يؤدي حكما  الى تْ محكمـة الاسْـتِئنْاف الفرنسوتأكيـدا  على ما تقدم، ق ض     

 عا  اضالأساس يكون خإعادة توزيع المهام بين الموظفين، وبالتالي التعديل في شـروط العمل وهو على هذا 

 . (3) شارة لجنة المشروع المسبقةتِ لاسْ 

 

تْ أ     للشركة الأم، يسـتوجب اسـتشارة طتها الى الأمكنة التابعةنشن  قيام الشركة بنقل موقعها وأكمـا ق ض 

 . (4) لجنة المشروع مسبقا  

 

ـتْ محكمـة الاسْـتئِنْاف الفرنســـية    د ـدمات واللجـوء المتزايإعادة تـنظيم الخأن   وفي السـياق نفسـه، ق ض 

ء و الى إلغـان العمال، واسـتحداث وظائفٍ جديدةٍ، أانويــة مـن شـأنه التأثير على عدد كبير مدات الثللتعـه

 .(5)مر الذي يستوجب اسْتِشارة لجنة المشروع وظائفٍ موجودةٍ، الأ

 

ع الفرنسي أيضا  على رب ال    ب  المُشر   ةقتصاديماعية والإجتعمل إعلام واسْتِشارة الل جنة الإهذا وقد أوْج 

  . (6)على ما يعتزم إدخاله من تكنولوجيات جديدة الى الشركة 

 

نة للحواسيب لا يؤدي فقط من هذا المنطلق و   ، ق ض تْ محكمة الن قض أن  قيـام الشركة بتغيير القطع المكو 

مر ذري في طرق الإدارة، الأــــا  الى تغيير جــبل أيض الى تجهيزها بأجهزة أكثر تطورا  من حيث الأداء،

ب  المشرع كما .(7) الذي يستوجب استشــارة لجنة المشروع ة على رب العمـل إعلام واسْتِشارة الل جنـ أوْج 

 .(8)ول الوسائل والتقنيــات التي تسمح بمراقبة نشاط العمال قتصاديـة حوالإ اعيـةالإجتم

                                                             
 من ق.ع.ف  .2312L-8المادة  (1(
)2( 92.936.                                                                                                 -81 o1982, n-4-Cass.Crim, 15 
)3)                                90.534.                                                               -76 o1977, n-10-ass.Crim, 25C 
)4( 20957.                                                                                                      -03 o2004, n-5-CA. Paris, 7 
)5( 7820.                                                                                                -05 o2006, n-1-CA. Versailles, 4 
 من ق.ع.ف .2312L-8لمادة ا (6(
)7( 18.434.                                                                                                      -85 o1987, n-7-Cass.Soc, 2 
 من ق.ع.ف .2312L-38الفقرة الثالثة من المادة  (8(
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ع الفرنسي لم يُ     اط التي تسـمح بمراقبـة نشــائل والتقنيــات ما المقصود بالوس حددْ وبالرغم من أن  المُشر 

ا عبارة عـن بطاقة ممغنطة يضعها العامل في حوزته للدخول يمكن تحـديدها مثلا  على أن ه ال، إلا أنهالعم

از لتتبع جهاز لتسجيل المكالمات ،أو جهـــعمل أو ماكن الل، أو عبــارة عن فيديو مراقبة لأالى أماكن العم

 أو جهـــــاز يسمح بمراقبة ،ـا لتقديم خدمة مادامهــــثناء قيام العمال باستخات الشركة أــــحركة سير مركب

 . (1)تصالات التي يقوم بها هؤلاء عن طريق الانترنت الإ

 

 جيل المكالمـات التيسـتماع وتسفرنسـية أن  جهاز الإوتأكيدا  على ما تقـدم، ق ض تْ محكمـة الاسْـتِئنْاف ال   

ال في نطاق عملهم مع الزبائن لا يؤدي فقط الى تحسين الخدمة المقد مة لهؤلاء، بل يؤدي ــــــيجريها العم

مـر ، الأـدية عليهـمدة الضغـوطات النفسية والأعباء الجسزياالى تقييـم العمــال ومعـاقبتهم، وبالتـالي  أيضا  

 . (2) الذي يستوجب اسْتِشارة لجنة المشروع

 

ي لى مسألتي التأهيل المهنإ ع اللبناني ل مْ يشُرْ في نصوص قانون العملأن  المُشر  فيلاحظ  لبنان، ا فيأم     

دة ئل المتعلقـة بمــاـــلى المسـأش ا ر  في المقابل إا، غير أن ه ا في فرنسمال المعمول بهـائل مراقبة العمـووس

 .(3)جراء العمل والإجازات وكذلك الى مسألة وقاية الأ

 

ـال في ــت الممثلـة للعمـال الهيئـادخإذا تقرر إ –رب العمل ل نرى أنه من الممكن اس، ــوعلى هـذا الأس 

العمل  دةــائل المتعلقة بمـــواستشارتها حول جميع المسـمها أن يقوم بإعلا – ة القانونيــة اللبنانيـةالمنظوم

 جراء. ازات ووقاية الأوالإج

 

  المطلب الثاني: رقابة العامل عن طريق ممارسة حقوق أخرى

 

ا الاخير رقابته يجُري هـذ ه،ــامل عن طريق إعلامه واسْتِشارتبالإضافــة الى الرقابة التي يجُريها الع    

ن طريق وكذلك ع ،)الفقرة الأولى(ق ممارســة حق الإنذار الاقتصــادي وخبـرة الإدارة أيضـا  عـن طريـ

وجمعياتها العمومية  قتصاديــة في مجلـس إدارة الشـركةـــاركة ممثليه أعضاء الل جنة الإجتماعيــة والإمش

  .)الفقرة الثانية(

 

 قتصادي وخبرة الإدارةالإ رقابة العامل عن طريق ممارسة حق الإنذار: ىالفقرة الأول

 

 . (4)قتصادية لوقائية التي تمتلكها الل جنة الإجتماعية والإيعُتبر حق الإنذار إحدى أهم وسائل التدخل ا   

 

 ا التأثيرــالٍ من شأنهعندما يتصل بعملها وجود أفعــالاقتصادي إلا إن  هذه الل جنة لا تمارس حق الإنذار    

                                                             
)1)                                                      S. Ben hafsia, A. Ben khalifa, C. Crevisier, op.cit, p. 1027.        
)2(                                                         07/11402.                                            o2007, n-12-CA. Paris, 5 
 من قانون العمل اللبناني. 65الى  61ومن المادة  42الى  31من المادة أنظر   )3)
)4(                                                                     es, op.cit, p 1540.           G.Auzero, D.Bugard, E. Dock 
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ـــــا لخطورة بعد تقييمه –في هذه الحالة، يجوز لل جنـة و .(1) قتصادي للشركةلإنشاط ابشكل خطيرٍ على ال

ه ول هذـــــاتٍ حــأن  تطلب من رب العمل تزويدها بشروح –ة ستناد الى سلطتهـــــا التقديريــالإال بالأفعـ

 . (2) الأفعال

 

ع الفرنسي ربط إمكانية ممارسـةمن ق.ع.ف، يتبين لنا أن  L.2312-63 وبالعودة الى نص المادة     المُشر 

قتصادي للشركة، إلا أن ه لم يضع في المقابل لائحة  اط الإأثير على نشعالٍ من شأنها التحق بوجود أفالهـذا 

انون ـــــقـلقول بضرورة الإحالة الى أحكام مشروع الل فقهاءد ال، الأمر الذي دفع بأح(3)تحدد هذه الأفعال 

ع ـللـوقـوف على عـدد من الأفعــال التي من شأنهــا أن  تدفـ 1984أذار  1بتــاريخ  الصــادر184-84رقم

 نحو ممارسة حق الإنذار، وهي على الشكل التالي: قتصادية حديثا ()اللجنة الإجتماعية والإلجنة المشروع 

 

 الامتناعُ المتكرر عن الدفع. -   

 عيات العمومية. عدمُ احترام المهل القانونية لانعقاد الجم -   

 رفضُ الجمعيات العمومية تصديق الحسابات. -   

 رفضُ مفوض المراقبة تصديق الحسابات وغيرها. -   

 

دي، اقتصثيقة بوضع الشركة المالي والإال، أفعالا  أخرى ذات صلة ويف البعض الى هذه الأفعكما يضُ   

 : (4)وهي على الشكل التالي 

 

 الطلبيات.نخفاض  كبير  في عدد إ -   

 ستثمارات.إنخفاض  كبير  في الإ -   

 خسارةُ عددٍ من الزبائن المهمين.  -   

 خسارةُ أحد  الموردين المهمين. -   

 تخاذ إجراءات إدارية غير فع الة وغيرها.إ -   

 

ناصر ع ستناد الىالطابع الخطير لهذه الأفعال بالإ ة أنْ تقوم بإثباتفي جميع الأحوال، يجب على الل جنو  

ا ، فإن  هـذه الأفعال تبق ى خاضعة  ـــــــ. وبالرغم من أن  حق الإنذار يرتدي طابعا  ذاتي(5) موضوعية وجدية

 . (6)لرقابة قاضي الأساس 

 

ـة ة الإجابــهِ، يبق ى معلقــا  على نوعيرسـة حقها في الإنذار، مِنْ عدمِ بالمقابل، إن  استمرار الل جنة في مما   

ذه ــــا كان مُطمئنِا ، يجــــوز لهنة أن  جواب رب العمل على أسئلتهد رت الل جــمة من رب العمل. فإذا قالمُقد  

ا إذا ق ا غير كافيـة، أو أن  رب ـد رت أن  الإجابــة على أسئلتهـالأخيرة أن تـأمر بوقف إجراءات الإنـذار. أم 

                                                             
)1(         on ,,2018éd., LGDJ, paris èmeen difficulté, 11 Houin, Droit des entreprises-Alary-C.Saint

203.                                                                                                                                                            
 من ق.ع.ف .2312L-63الفقرة الأولى من المادة  )2(
)3)                                                                                                                       C.Matias, op.cit, p 129. 
)4(                                                           .1150 Crevisier, op.cit, p S. Ben hafsia, A. Ben khalifa, C. 
)5)                                                                                                                          Ibid, p 1150. 
)6)                                                                                                                                          Ibid, p 1151. 
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ط الشركة الخطير للأفعـال التي من شأنها التأثير على نشاطابع العمــل، ردا  على هـذه الأسئلة، قام بتأكيد ال

 .(1)يجـوز للجنة حينئذٍ أنْ تقوم بوضع تقريرٍ حول ذلك فقتصادي، الإ

 

ا إليه ارــــستنتاجاتها في الحالة المشما إذا كانت إ وعلى الل جنة أثناء وضعها للتقرير، أنْ تبدي رأيها حول

ا. ويمكنها من ـــف بإدارة الشركة أو بالرقابة عليهــإحالتها الى الجهاز المكل  أعلاه، مُلائِمة أم لا، من أجل 

ـن ثنين متدعو  مفوضي المراقبة وعاملين إ أجل هـذه الغاية، أنْ تسـتعين بخبير محاسبةٍ، كمــا يحقُ لها أنْ 

قوم الل جنةُ بإرسـال داده، ت. وبعد الإنتهاء من إع(2)عمال الشركة من أجل المشاركة في وضع هذا التقرير 

 نسُخةٍ عنه الى كل ٍ من رب العمل ومفوضي المراقبة.  

 

الة ا لحق الإنـذار، وذلك من خلال إحستمرار في ممارستهتقدم، يمكن لل جنة أنْ تقـرر الإ وبنـاء  على ما   

عد تسجيل التقرير ب –ات . وهنــا، يتوجب على هــذه الهيئو مجلس المراقبــةالتقرير الى مجلــس الإدارة أ

 (3)الإجابة على الأسئلة المنبثقة عنه بجوابٍ معلل -في جدول أعمالها 

ع الفرنس ا بالنســبة لطلب خبرة الإدارة، فقد  هذا فيما خص حق الإنذار الاقتصـادي، أم      ـا ز  المُشر  ي ـأج 

ة أنْ تطلب من القضــاء تعيين خبير إدارة من أجل التثبت من صحة بعض قتصاديـالإجتماعيــة والإلل جنة 

العمليات الإدارية المنفذة من قبل الأجهزة الإدارية المختصة )4(. و في هذه الحالة، تقوم محكمة التجـــارة 

 بتعيين الخبير من خلال تحديد صلاحياته ونطاق مهمته )5(.
 

قا  ـوعلى أساس ذلك، يقوم الخبير بإعداد تقرير يودعه رئيـــس قلم محكمة التجـارة المكلف بإبلاغه لاح     
 الى اللجنة )6(. 

 
ع الفرنسي لم يقي ــد طلب الخبرة بأية شـروطٍ خاصةٍ    ويبقى أن نشير أخيرا  في هذا الصدد، الى أن  المُشر 

 كما فعل بالنسبة للمساهمين )7(. 
 

ات والجمعي والمراقبة الإدارة شاركة في مجلسيرة الثانية: رقابة العامل عن طريق المالفق

 العمومية
   

ع الفرنسي للعمـال بأنْ يجروا رقابتهم على الشركة عن طريق مشــاركة ممثليهم أعضاء       ا ز  المُشر  أج 

جمعياتها العمومية. والمراقبة ودارة لسي الإ( في مجالمشروع قتصادية )أو مجلسلل جنة الإجتماعية والإا  
شــاريٍ في جميع جلســات مجلـس تِ قتصادية بصوتٍ اسْ ية والإجتماعيشُارك ممث لو الل جنة الإ فمن جهة،   

دات والوثــائق التي الإدارة أو مجلـس المراقبــة، ويجوز لهم على أثر ذلك أنْ يط لعـوا على جميـع المســتن

                                                             
 من ق.ع.ف. .2312L-63الفقرة الثالثـة من المادة  )1(
 من ق.ع.ف. .2312L-65الفقرة الأولى من المادة  (2(
 .من ق.ع.ف .2312L-66الفقرة الأولى من المادة  (3(
 .من ق.ت.ف .225L-231الفقرة الثالثــــة من المادة  (4(
 .من ق.ت.ف .225L-231الفقرة الرابعــة من المادة  (5(
 من ق.ت.ف. .225L-231الفقرة الخامسة من المادة  (6(
 وما يليها من هذه الدراسة.  98صفحة  بهذا الخصوص: أنظر (7(
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بما في ذلك مشاريع القرارات الداخلة ضمن  مجلس الإدارة أو مجلس المراقبةا الى أعضاء يجري إبلاغه

 اختصاصهم.
 

ارة تكون باطلة إذا تمت وقد اعتبرت محكمة الن قض الفرنسية، أن  القرارات المتخذة من قبل مجلس الإد   

في ظل الإتفاق على تغييب ممثلي العمال عن حضور الجلسة )1(، كما اعتبرت في قرارٍ  لاحقٍ  أن  بطلان 

القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة يتم من خلال التأكد من حقيقة غياب ممثلي العمال، فيما لو كانت 

 قد حصلت بصورة طبيعية أو بالغش، وبالإستناد أيضا  الى موضوع القرار المتنازع عليه )2(.  
 

ا ز  لممث لي الل جنة أنْ    ع الفرنسي أج  يعبروا عن تمنيــات هـذه الأخيرة عنـد حضــورهم  وطالمـا أن  المُشر 

الكلام أمام أعضــاء لجلسات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، فيجوز لهـؤلاء تبعا  لما تقدم أن يبــادروا ب

 هذه المجالس أو أن يصدروا بعض التوصيات أو الإقتراحات حول مواضيع من إختيارهم )3(. 
      
 اريٍ في جميع جلســاتقتصادية بصـوتٍ اسْتِشماعية والإجتيشـارك ممث لو الل جنة الإ، خرىأُ  ومن جهةٍ    

يقوموا بِـ:  الجمعيات العمومية ويمُكنهُم على أثر ذلك أنْ   
 

 1- إبداء ملاحظاتِهم المفيـدة حـول الوضـع الإقتصـــادي للشركـــة، على أنْ يتـم إبلاغهــــا لاحقــا  الى 

 الجمعية )4(.
 

  2-الطلب من القضاء - في حالة العجلة - بتعيين وكيلٍ مكلفٍ بدعوة الجمعية للإنعقاد )5(. 
 

 3-طلب تسجيل مشاريع القرارات في جدول أعمال الجمعية العمومية )6(. 
 

ا     ع فعلى ،في لبنانأم   اديــقتصللعمال أن يمارسوا حق الإنذار الإاللبناني  الرغم من عدم إجازة المُشر 

أن  ـانياللبن هـفقال جانب منيرى  ها العمومية، إلا أن  ـــــالشركة أو جمعياته س إدارةوا في مجلاركوأن يش

ممارسة العمال لحق الإنذار الاقتصادي سـيجعلهــم أكثر نشـــاطا  ووعيا  فيما خص النواحــي الاقتصاديـة 

 للشركة )7(. 
 

 

 

 

                                                             
)1)                                                              C. Bousquet.      -Com. 17 févr.1975, D.1975.466, note J. 
)2) 1243.                                                                                               oSoc. 26 mai 1998, RJS 10/98, n 
)3( G.Auzero, D.Bugard, E. Dockès, op.cit, p. 1528.                                                                               
)4)                                                                                     , p. 210.op.citM. Simon, -Fallon, A.-B. Hess 
 من ق.ع.ف .2312L-77الفقرة الأولى من المادة  (5(
 من ق.ع.ف .2312L-77الفقرة الثانية من المادة  )6(
)7(                                                                                                                                                                                           R.Azzi, op.cit., p. 81  
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ــات ــــوالجمعي ةلـس الإدارا بالنسبة لمشـــــاركة العمـال في مجأم   بة لحق الإنذار الاقتصــادي،هذا بالنسـ

اركة العمال فيها. ولكن في الواقع، إن  تحقق هذه المشــاركة قد يصطدم ة، فمن الممكن تصور مشـالعمومي

طته الأخير عن جزء من سلبعقلية "الرجل الواحد" لرب العمل اللبناني، فمن الصعب مثلا ، أن يتنازل هذا 

مام العمال لعرض رؤياهم أو مشاريعهم..في سبيل إفساح المجال أ  
 
 وبالإضافة الى السلطات الرقابية التي يمارسها العمال عن طريق الهيئات التمثيلية، يمارس هؤلاء     

 أيضا  سلطات رقابية أخرى عن طريق هيئات الإستثمار الجماعي، ندرسها في ما يلي.
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ستثمار الجماعيقابية الممارسة عن طريق هيئات الإالمبحث الثاني: السُلطات الر  
 

    تعُتبر هيئـات الإستثمار الجمـاعي من أهم الوسائل التي تتيح للمســتثمرين أن يسـتثمروا بشــكلٍ  سهلٍ  
 وآمنٍ  في الأسواق المالية )1(. 

  
 عٍ وــن سي بإيجادع الفرنشر  تصادية للشركة، قام المُ قالحياة الإ عزيز مشاركة العمال فيولغايات تتعلق بت  

 أخر من هيئات الإستثمار تتعلق بالعمال فقط)2(. 
 

 ستثمار العاديةات الإلابد من التمييز بينها وبين هيئومن أجل الوقوف على خصوصية هذه الهيئات كان   

.)المطلب الأول(  
 

ها الإدارية يلعبوا دورا  ملحوظا  في مجالس مح للعمال أنشأنها أن تسـة هذه الهيئـات من ولأن  خصوصي  

. )المطلب الثاني(لممارسة من قبل هؤلاءاوالرقابية، كان من الضروري الإضاءة على الوسائل الرقابية   

  
  ستثمار الجماعي التابعة للعمالالمطلب الأول: خصوصية هيئات الإ

 
ذا المطلب عن ـالي، سنتكلم في هــات على الصعيـد العمــهــــذه الهيئــــــنظرا  للدور المهم الذي تلعبه    

وصية ــن خصـ، وع(رة الأولىـالفق) رك التابعة للعمالـمال المتحستثمار ذات رأسركة الإـوصية شـخص

   (.رة الثانيةـ)الفقستثمار المشترك التابع للعمال صندوق الإ
 

ستثمار ذات رأس المال المتحرك التابعة للعمال الفقرة الأولى: خصوصية شركة الإ  
 

ـار ذات ستثمـد من تمييزهـا عن شـركة الإلكي نتمكن من الوقـوف على خصوصيـة هـذه الشـركة، لا ب   

ـــة على وللقيود الموضوعــنشـائهما جهـة أهداف كل منهمـا أو لجهــة إرأس المال المتحرك العادية، إنْ ل

ما. ستثمار أصولهصعيد إ  
 

   لجهة الأهداف، تهدف شركة الإستثمارالعادية ذات الرأس مال المتحرك الى إدارة محفظة من الأدوات 

 المالية والودائع لمصلحة مساهميها)3(. بينما تهدف شركة الإســتثمار التابعة للعمــــــــال الى إدارة المبالغ
 الممنوحة لهؤلاء نتيجة مشاركتهم إلزاميا  في نتائج الشركة، والمبالغ التي وظ فوها في خطة إدخارها )4(. 

                                                             
)1(    éd, é, Tome 1. OPVCM, Joly, 2Les organismes de placement collectifM.Storck, I.Riassetto,   

Paris, 2016, P.13.   

إنشاء هذه الهيئات إما بناء  على مبادرة مشتركة بين شركة مكلفة بالادارة وبين الوديع، أو بنــــــــاء  على طلب من  يتم  (2(

العمال الذي يملكون أسهمـــا  في رأس مال الشركة التي يعملون فيها، أو بناءْ على طلب الشركة التي يعمل فيها هؤلاء، أو 

 M.Awkar, Les organismes de placement collectif en valeurs، أنظر في حالة تطبيق خطة ادخار الشركة
Mobilières, Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit   
interne et international des affaires, Université libanaise, Beirut, 2007, p.106.    

) 3(                                                                                     P. 595.              , Op.cit,M.Storck, I.Riassetto 
)4(                                                                                                                                                Ibid, P. 75. 
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ستثمار العادية يختلف عن هدف شركات الاستثمار التابعة للعمال، ويتضح من ذلك، أن هدف شركات الإ 

الغ ها، إن الثانية تقوم بإدارة المبففي حين أن الأولى تقوم بإدارة الأدوات المالية والودائع لمصلحة مساهمي

وتلك الموظفة منهم في خطة إدخارها.  ،عمال نتيجة مشاركتهم إلزاميـا  في نتائج الشركـةالممنوحة لل  
 

ال، لأحكام القانون ـــة للعمـــة أم تابعـــار، سواء كانت عاديـــستثمخضع شركات الإنشاء، تأما لجهة الإ  

ادتينـــكام المـــوكذلك لأح اء الشركة المسـاهمـةـــنشسـي، وبالأخص للأحكام التي ترعى إالتجاري الفرن  

من ق.ن.م.ف.     L.214-24-31 و   L.214-7-2  
 

.ف. التي ترعي .ممن ق.ن 214-24-31و 214-7-2ادتين المــــأحكام  ومـن الجدير بالملاحظة هنا، أن   

نسي ع الفرشر  المُ  ويتضح مـن ذلك، أن   .حكام المخالفة للأحكام العامةهي من الأ ستثمارإنشاء شـركات الإ

ستثناءات على القواعد العامة التي تحكم إنشاءها، وهي على الشكل التالي:  بعض الإ د  ر  قد أوْ   

 
ستثمار عند إصدارها.الأسهم المكونة لرأس مال شركة الإوجوب تحرير كامل قيمة   -  

    

وجوب تقدير قيمة الحصص العينية ويتم ذلك على مسؤولية مفوض الحسابات.-  
 
، فلا تنعقد ةالجمعية العمومية غير العاديـــ انعقاد الجمعيـة العموميــة العادية من دون نصاب، أم  إمكانية إ-

.  الدعوة إليها مرة  ثانية عندلا من دون نصاب إ  
 

-حق الأشخاص الطبيعيين أن يتولوا في نفس الوقت منصب المديرالعام أو مجلس المديرين أو مدير العام 

 المنفرد  في خمس شركات إستثمار)1( مركزها الأراضي الفرنسية.
 
ستثمار.مجلس إدارة شركة الإ وجوب تعيين مفوض حسابات لمدة ست سنوات متتالية من قبل-  
 
هم، الحصص..( القابلة للتوزيـع خلال مهلة الشهر التي تلي مة المنتجــات الماليـة ) الأســوجوب دفع قي -

تصديق على الحسابات. انعقاد الجمعية العمومية السنوية لل  
 
ــد تاريخ ثابت للتبادل المتكافئ من قبل ــة تقدير أصول الشـــركة وتحديـتفويض مجلس الإدارة صلاحيـ -

ذه و دمجهـــا أو قســمتها؛  تتم هـالجمعيـــة العموميـــة غير العادية عند تقريرها تحويل شركة الاستثمار أ

 العمليات تحت رقابة مفوض الحسابات.
 
من قبِل المساهمين.  ،ستثمارفضلية، عند زيادة رأسمال شركة الإعدم استعمال حق الاكتتاب بالأ-  
 
نتهاء السنة المالية. ية خلال الخمسة أشهر التالية لإجتماع الجمعية العمومية السنووجوب إ-  
 

                                                             
 إذا كانت تتخذ شكل الشركة المساهمة. )1(
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 على اءٍ ـة أعضــمن ثلاث ســتثمارالإ ركاتـدارة شإمجلس  فـأل  ت  ي  وبالعودة الى أحكام القانون التجاري،    

الأقل وثمانية عشـر عضوا  علـى الأكثر )1(، يعي  نون إم  ا بمقتضى نظام الشركة -عند تأسيـسها - ولمدةٍ   لا 

تتجاوز الست سنوات، أو بقرارٍ  مـن الجمعية العمومية العادية خلال حياة الشركة، ولمدةٍ  لا تتجاوز الست 

 سنوات أيضا   )2(. 
 

التي ترعى  ـالي الى نفـس القواعـديهــا العــادي والعمستثمار بوجهوعلى الرغم من خضوع شركات الإ  

ا، فـفي النوع الأول يكونون يث صفة الإداريين المعينين فيهــلا أنهـا تختلـف من حتأليف مجلس الإدارة، إ

.      المساهمينالعمال ا في النوع الثاني، يكونون من من المساهمين العاديين، أم    
 
ع الفرنـــمار أصولهمستثإ صعيد ة علىـــأخيرا ، لجهة القيـود الموضوع  سي على شركة ـــا، حظر المُشر 

العادية أن تقوم باستثمار ما يزيد عن خمسـة بالمئة من أصولهــا في الأوراق الماليــة أو أدوات  ستثمارالإ

الأســواق النقدية الصادرة عن نفـس الشخص )3(. وعلى العكس من ذلك، يجوز لشركة الإســتثمار التابعة 

 للعمال أن تستثمر القيم المنقولة الصادرة عن شركة أخرى وبدون وجوب الإلتزام بحدٍ  معين )4(.
 
ع اللبناني إلم يُ ف، انـــفي لبنا أم     ركة ستثمار التابعــــة للعمـــــال، بل أشار الى شلإلى شركة اشرْ المُشر 

إذا  –ـال اللبنانيين ة يتولى إدارتها، فيمكن للعمـــدارها تتألف من مجلس إوهي طالما أن   العادية، ستثمارالإ

 وبالتالي، اـا أو اشراكهم في خطة ادخارهــتائج الشركة التي ينتمون إليهــقرر رب العمل إشراكهم في ن

مر الذي لأ، اساهمين في الشركة الأخيرةصبحــوا مُ ي أنْ  – العاديــة ستثمارم في شركة الإتوظيف أمواله

نتخابهم من قبل الجمعية العمومية.دارتها عن طريق إلهم إمكانية المشاركة في مجلس إيتيح   
 

ستثمار المشترك التابع للعمالالفقرة الثانية: خصوصية صندوق الإ  
  

 مشتركتثمار السفـلا بد من تمييـزه عن صندوق الإ ندوق،الوقـوف على خصوصية هـذا الصـ أجل من   

سـتثمار أصولهما.تهما وللقيود الموضوعة على صعيد إدارا أو لجهة إالعادي، إن  لجهـة أهداف كل منهم  
 

سـتثمار المشترك العادي الى إدارة محفظـــــة من الأدوات المالية داف ، يهـدف صندوق الإـــلجهة الأه   

والودائع لمصلحة حملة الحصص )5(. بينما يهدف صندوق الإستثمـــــار المشترك التابـع للعمال الى إدارة 

 الأموال التي قام هؤلاء بتوظيفها في خطة الإدخار المالية للشركة )6(. 
 

ســـتثمار التابـع العادي يختلف عـن هـدف صنـدوق الإـتثمار سـتضح من ذلك، أن هـدف صندوق الإوي   

حملة الحصص، فإن الثاني يقوم  ةالأدوات المالية والودائع لمصلح حين أن الأول يقوم بإدارةللعمال، ففي 

شركة. المالية للدخار رة أموال العمال الموظفة في خطة الإبإدا  
                                                             

 من ق.ت.ف  .225L-17الفقرة الأولى من المادة  )1(
 من نفس القانون.   .225L-18المادة الفقرة الاولى من  )2(
 من ق.ن.م.ف.  .214R-32-29ة الماد )3(
  من نفس القانون .214R-208المادة  )4(
)5(                                                                                   , op.cit, p.48.M.Storck, I.Riassetto 
 من ق.م.ن.ف .L 164-214الأولى من المادة  الفقرة )6(
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ا لجهة الإدارة، إن  صندوق الإ    طة نظام ر من قبل شـركة إدارة تعُين بواسستثمار المشترك العادي يدُاأم 

الصندوق. على العكس من ذلك، يدُار صندوق الإستثمار التابع للعمـال من قبل مجلـس مراقبـة وشـــركة 

 مكلفة بالإدارة )1(. 
 

   وبالعودة الى المادة 164-214 من ق.ن.م.ف يتألف مجلس المراقبة، في صندوق الإستثمار المتنوع)2(،
يضم  الصندوق، كما هذا الحصص فيل حملة وهم يقومون على أثر ذلك بتمثي ال حملة الحصصمن العم

ددهم النصف ـلصندوق ولكن بشرط أن لا يتجاوز عاة ان الشركة مُنشال، ممثلين عـأيضا ، الى جانب العم

من عدد أعضاء هـذا المجلـس )3(. أم  ا إذا كان الصندوق مخصص للعمال المساهمين )4(، فيجـــوز تأليف 

 مجلس المراقبة من العمال فقط)5(. 
 

بية للصندوق ويحق له ـــــوعلى هذا الأساس، يقوم مجلس المراقبة بالتحقق من الإدارة المالية والمحاس   

ستماع الى الشركة المكلفة بإدارة الصندوق، المودع ومفوض الحسـابات. كما يحق لذلك أن يطلب الإ تبعا  

 له أن يقرر دمج الصندوق أو قسمته أو تصفيته )6(.
 
ع الي، حظر المُ صول الصندوق بوجهيه العادي والعمستثمار أالقيود الموضوعة على إيرا ، لجهة وأخ  شر 

ـة بالمئة من أصولــه في وم باســتثمار ما يزيد عن خمـسـتثمار العادي أن يقسالفرنــسي على صندوق الإ

الأوراق الماليـة أو أدوات الأسواق النقديـة الصادرة عن نفـس الشـخص)7(، على العكس من ذلك، يجــوز 

عن ن يستثمر في حدود الثلث من أصوله في الأوراق المالية الصادرة تثمار التابـع للعمـال أسلصندوق الإ

إذا كان مخصص للعمال المساهمين. من دون وجوب الالتزام بحدٍ معينٍ إذا كان متنوع، و نفس الشركة  
 
ار الى ـشال، بل أــستثمار المشترك التابع للعمالإاني الى صندوق ــــلم يشُر المُشرع اللبنف، في لبنانا أم   

ق ودــال في الصنو الحــمن قبل مجلس مراقبة كما ه الصندوق العادي، وطالما أن هذا الصندوق لا يدار

.فلا يمكن للعمال اللبنانيين أن يشاركوا في إدارته ال،التابع للعم  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
)1(                                              2017, p.517.  Th.Bonneau, P. pailler, Droit financier, LGDJ, Paris, 
)2)                                                                                                 .sdiversifié d’entrepirsede placement  s communFond 

 .فم.من ق.ن. .164L-214الفقرة الثانية من المادة  )3(
)4(   Fonds commun de placement d’entreprise d’actionnariat salarié.                                            
 .فم.من ق.ن.  .164L-215الفقرة الثالثة من المادة  )5(
 من ق.ن.م.ف.  L.164-215و الفقرة الثامنة من المادة  L.164-214الفقرة السابعة من المادة  )6)
 ..فممن ق.ن. R. 214-32-29المادة  (7(
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    ستثمار الجماعي التابعة للعمالالعامل الرقابية في هيئات الإ وسائل المطلب الثاني: 
 

سـتثمار سي إدارة ومراقبـة هيئات الإة الذين أصبحــوا أعضاء  في مجلـيحـق لعمــال الشـركة المسـتثمر   

 الجماعي أن يمارسوا رقابتهم على أعمال هذه الشركة.
 

تثمار سة صندوق الإع الفرنسي لمجلس مراقبر  شاز المُ ي، أجوالمالي الفرنس انون النقديوبالعودة الى الق  

الجماعي أن يمارس حـق التصـويت المتعلق بالأوراق الماليـة الصادرة عن الشركة المسـتثمرة )1(، الأمر 

لاع على وثائقهــا ط ِ ة حقـه في الإتهـا العموميــة وبالتالي ممارسـالذي يتيح له المشاركة في جلسات جمعيا

في طرح الأسئلة الخطية على إدارتها وكذلك حقه في طلب خبرة الإدارة.وحقه   
 

ســتثمار ذات الرأس مال المتحرك، أن يمارس حـق فسه، يحق لمجلــس إدارة شـركة الإـياق نوفي السـ   

ن س الحـق في أرة، وبالتالي يعــود لهـذا المجلالتصويت المتعلق بالأوراق الصـادرة عن الشـركة المسـتثم

يشـارك في جمعياتها العمومية وأن يمارس تبعـا  لذلك حقه في الإط ِ لاع على وثائقها )2( وفي طرح الأسئلة 

.الخطية على إدارتها وكذلك حقه في طلب خبرة الإدارة  
 

ة الصندوق أو مجلس إدارة شركة ركة المستثمرة أن ترسل الى مجلس مراقببالمقابل، يتوجب على الش    

 الإستثمار جميع الوثائق التي يفرض عليها القانون إرسالها الى اللجنة الإجتماعية والإقتصادية )3(.   
 

ات المتعلقة ـــــــق والمعلومـــــسي الإدارة والمراقبة جميع الوثائـــاس، ترُسل الى مجلـــوعلى هذا الأس  

هات الاستراتيجية للشركة المستثمرة، ج  هوكذلك تلك المتعلقة  بالت و  ج  على  اتـــبالنتائج التي ترتبها هذه الت و 

ـدات ـنشاطها وعلى الوظائف وتطور المهـن والمهـارات وتنظيم العمل فيهـا وأيضا  على اللجوء الى التعه

 الثانويـة، العمل المؤقت، العقود المؤقتـة والدورات التدريبية )4(.
 

ادي للشـركة المسـتثمرة، المتعلقة بالوضـع المالي والاقتصـات ـــهذا فضلا  عن جميع الوثائــق والمعلومـ

ن أو استعمالهــا للائتمـجـي وكيفية إوكـذلك تلك المتعلقـة بسـياستها المعتمدة في البحـث والتطوير التكنولو

 الخصم الضريبي المتعلق بنفقات البحث وبالتنافسـية والتوظيف )5(.
 

السـياسـة ة بيــع الوثائق والمعلومات المتعلقـسي الإدارة والمراقبة جمل الى مجلس  رْ وفي الإطار نفسه، تُ    

ة بتطور الوظائف وكذلك تلك المتعلقـ اــشـروط العمـل والتوظيف فيهبو المســـتثمرة جتماعيـة للشـركـةالإ

ة من ـــالمتوقعل ـــوالمؤهلات المهنية، وببرنامج التأهيل المهني المعمول به لعدة سنواتٍ وإجراءات التأهي

قبل رب العمل وعقود التدريب وشـروط القبول في الدورات التدريبية والإجـراءات الوقائيــــــــة المتعلقة 

                                                             
 . من ق.ن.م.ف L.164-214الفقرة السادسة من المادة  (1(
 )2(                                    des OPCVM et de la gestion individualisée sous « Règlement de déontologie 

mandat » 34. on Dispositions,  
 .من ق.ن.م.ف .214L-166الفقرة الأولى من المادة  )3(
 من ق.ع.ف. .2312L-24الفقرة الأولى من المادة ( 4(

 .من ق.ع.ف L.2312-25المادة  (5(
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 بسلامة العاملين وصحتهم)1(.
 

لى ذلك، المعلومــات المتعلقة بالشــكل القــانوني للشــركة المســتثمرة وبتنظيمهــا وتوجهاتهــايضاف إ     
الإقتصاديـة وأيضا  المعلومــات المتعلقــة بعـرض الشـراء العلني المقدم منها لشـراء أســهم شـركة أخرى 

 وغيرها )2(.
قتصادية، يجوز لمجلـس ن في متن الشركة المستثمرة لجنة إجتماعية وإوعلى العكـس من ذلك، إذا لم يك  

جتماع مع مفوض محاسبة أو طلب الإ ريستعانة بخبجلس إدارة شركة الإستثمار الإمراقبة الصندوق أو لم

ـاباتها، وكذلك يحـق لكل مـن تماع الى شـروحاته المتعلقـة بحسسـسـتثمرة بهـدف الإبات الشـركة المُ حســا

المجلسين أن يطلبا من مدير الشركة المستثمرة شرح الأحداث التي أثرت بشكلٍ  ملحوظٍ  على قيمة أوراقها 

 المالية )3(. 

   
، بإستثناء إمكانية ممارسة سلطات الرقابيةـــال هذا النوع من لىع اللبناني إشر  المُ  شرْ لم يُ ف، لبنانفي  اأم     

لاع بصفتهم أعضاء  في الجميعـــة العموميـــة التابعة لشركة الإستثمـــار ذات الرأســمال  العمال لحق الإط ِ

 المتحرك.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 من ق.ع.ف. .2312L-26المادة  (1(
 .وما يليها من ق.ع.ف .2312L- 42المادة ( 2(

 ق.ن.م.فمن  .L 214-166الفقرة الأولى من المادة  (3(
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الفصل الثاني خُلاصة     
 

ركة وفي ـاركتهم في إدارة الشـال بعد مشـــــعمكن لليمبختام الفصل الثاني من هذا القسم،  تبين لنا أنه     

تلك التي يمارسها أعضاء  وبالأخص ،الجديدة العديد من السلطات الرقابية ، أنْ يمُارسواحياتها الاقتصادية

ات التمثيلية، وأعضاء مجلِس ي ـــــــــيد الهيئ(على صعمشروعالل جنة الإجتماعية والإقتصادية )أو مجلس ال

 الإدارة والمراقبة على صعيد هيئات الاستثمار الجماعي.
 

ع اللبناني لم ينصْ على مشوقد إ    ـاركة العمال في إدارة ـتضح لنا بالعودة الى القانون اللبناني، أن  المُشر 

سلطات الرقابية الممارسة من قبل هؤلاء، الأمر الذي الشركة أو في حياتها الإقتصادية ولم يلحظْ بالتالي ال

حكامالأ: أبرزها دفع بنا الى المحاولة لملاءمة هذه السلطات مع ما هو موجود من وسائل في هذا القانون،  
 المتعلقة بالإفلاس والصلح الوقائي، وتلك المتعلقة بصرف العمـــال لأسباب إقتصادية، وتغيير الشركة من

نية، كذلك الأحكام المتعلقة بوقاية الأجراء والإجازات، وأخيرا  هيئات الإستثمار الجماعي.الوجهة القانو  
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 خلاصة القسم الثاني
 

بختام القسم الثاني من هذه الدراسة، تبين لنا أن ه بإمكان العامل اللبنـاني أن  يمارس عــددا  لابأس به من    

ع اللبناني ـس الإدارة، منح المُـشـــــــفعلى صعيد السلطات الرقابية الممارسة في مجل السلطات الرقابية. ر 

ا أو مع ـا الشـــركة مع أحد مديريهــــالتي تبرمه أعضاء مجلس الإدارة سلطة الترخيص على الإتفاقـــات

لاع الذي يفترض به أن يؤهلهم ــمن حقوق التصويت، إلا  أن ه لم يمنح ه %5مسـاهم يمتلك  ؤلاء حق الإط ِ

ـس مجلس الادارة، موجب ـق رئيـــور أن يلقي على عاتإذ كان من المتصللوفاء بمهتهم عن دراية تامة، 

 إطلاع أعضاء هذا المجلس على جميع المستندات الضرورية كي يتخـذوا آرائهـــم عن دراية تامة.
 

ا على صعيد الجمعية العمومية،   ع اللبناني للمس أم  ا ز  المُشـر  لاع على وثائق ــفقد أج  ـاهمين الحق في الإط ِ

أو حتى الحق في طلب خبرة ق في توجيه أسئلة خطية الى المديرين ـــــــركة، إلا  أن ه لم يُجز لهم الحـــالش

 الإدارة، علما  بأن  منح المساهمين هذه الحقوق يحميهم أولا  ويعزيز الرقابة والشفافية ثانيا . 
 

ات التقليدية للشركة المساهمة، أما  ـــــهذا بالنسبة  للسلطات الرقابية الممارسة من قبل العمال في الهيئ     
اتــــات الأخرى، وبالأخص تلك الممارسة على صعيد الهيئـــــــالهيئفيما يتعلق بالسلطات الممارسة في   

 فلاسكام المتعلقة بالوقاية من الإحـل الألا بد من تعديف –إذا تقرر إدخالها في القانون اللبناني  –التمثيلية 

ة في جميع اركــــيلاء هذه الهيئات مهمة المشإدخال اجراءات أخرى )التقويم القضائي والانقاذ( وإبغية 

ا ـــعلام هذه الهيئات واستشارتهـادي لجهة إقتصـكام المتعلقة بالصرف الإحـــل الأمراحلها، وكذلك تعدي

ادي سيما وأنه يشكل ــــذار الإقتصنأيضا  الى حق الإ اتوالإلتفول أي مشروع  يقضي بصرف العمال، ـح

 إحدى الوسائل الفعالة لوقاية الشركة من المخاطر المحتملة. 
 

ع اللبناني الى هذه الهيئات بوجهها بالمقابل،    على صعيد هيئات الإستثمـــــار الجماعي، فقد أشار المُشر 

شـراك إع اللبناني اس إذا قرر المُشـر  ــسوعلى هذا الأالعادي، إلا أن ه لم يلحـــــــظ تلك المتعلقة بالعمال، 

وم بإقرار ـدخار، فلا بد من أن يقعن طريق أنظمة الإــــركة وبالاخص قتصادية للشالعمال في الحياة الإ

ا عليه ـــــكمرات العمال في الأسواق المالية، نوع جديد من هيئات الاستثمار تعنى حصرا  بتوظيف مدخ

ار المشترك عن طريق تعيينهم في مجلس ــــــستثملاء العمال مهمة إدارة  صندوق الإأيضا  أن يقوم بإي

رض ـبف قابية اللازمة من أجل الســماح لهؤلاءعن تزويد هذا المجلس بالوسائل الرمراقبته، هذا فضلا  

 رقابتهم على الشركة المُ سـتثمرة التي يشغلون وظائفا  فيها.   
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 الخاتمة

 

 

ظِي  موضوع مشاركة العم  ن وروبييالأال القانون قبل الفلاسـفة ورج ال في المشروع على اهتمامٍ كبيرٍ منح 

 صح للتوفيق بين العامل ورب العمل.أصبح الوسيلة الأكونه 

 

ة التي تترتب على مش    ع الفرنســـي المشروع، قام المُشاركة العمال فــونظرا  للفوائد الجم  الى  ي بضمهـار 

ذه ـه نول مسم الألعمال، كما رأينا في الققتصادي، فأجاز لة القانونية الفرنسية بوجهيها الإداري والإالترسان

المديرين، س الولوج الى مجلس إدارتهـا أو مجلاهمة عن طريق يشاركوا في إدارة الشركة المس الدراسة، أنْ 

ات، ة في عملية صنع القراراركالتي يقتصر دورها على المش لى الهيئات التمثيليةوكذلك عن طريق الولوج إ

 تخاذها.لا في إ

 

ســهم المجانية ات الأسهم أو بالأاب بخيارن طريـق الاكتتـم أن يشاركوا أيضا  في رأسمالها عكما أجاز له    

في أنظمة يشاركوا المالية للشركة، أوأنْ  دخارالمخصصة للعمال المنتمين الى خطة الإمال ال أو بزيادة رأس

 الى خطة امـــنضمائها أو نتائجهــا، أو الإدنتائج الشركة، أو إختياريا  في أ اركة إلزاميا  فيـــإدخارها، كالمش

 .المالية دخارهاإ

 

ارس العمال الفرنسييون سلطاتهم الرقابية على أعمـــــــوبنتيجة هذه المش    ن وال الشركة التي ينتمـاركة، م 

ز لهم على أثر ذلك أنْ يمارســـــوا الرقابة التقليديــة التي اعتــاد المــسـاهمون والمديرون على يجـــا، فأليهإ

ـوا أيضا  الرقابة ـــلهم أن يمارســكما أجيز ا العمومية ومجالسها الإدارية والرقابيــة، ـــهإجرائها في جمعيات

جلِسـ ي الإدارة والمراقبة في هيئات الإستثمـار الجماعـي. جريهاالتي ي  أعضاء الهيئات التمثيلية وأعضاء م 

 

ا ي حياتهـوفاركة في إدارة الشركة أالمش للعمال بشكل صريح المُشرع اللبنانييجز ، لم في لبنان بالمقابل   

ع اللبناني في الإقتصادية،  ا فيما يتعلق بالسلطات الرقابية، فقـد أشار المُشر  مفهــوم القــانون التجــــــاري لأم 

قابية بالوسائل الر –كمــا فعـل نظيره الفرنـسي  –الرقــابة في الشركة المســـاهمة، إلا  أن ه لـم يقم بتحصينه 

المطلوبـــة، كحـــق المســـــــاهمين في طلب خبرة الإدارة في الشركات المــساهمة العادية وحقهم أيضا  في 

لم و توجيه الأسـئلة الخطية الى المديرين، وكذلك لم يلحظ أية  أحـكام ترعى مفهوم الرقابة في قانون العمال،

 أو حتى الى هيئـــات الاستثمار التابعة   ر الإقتصاديالإستشـارة وحـــق الإنذايشُرْ أيضا  الى حق الإعلام و

 للعمال. 
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 : التالية النتائج الى كل ما تقدم في متن الدراسة توصلنا الىستناد بالإو   

 

لقرارات ع افي عملية صنتتيح لهم المُشاركة لكونها ، اـعليهم إيجاب   ت نْعكسإن  مشاركة العمُال في الشركة  أولا :

ي الذمرلأا -دارية إذا كانوا أعضاء  في مجالسها الإ - تخاذهاي إـوف -يلية كانوا أعضاء  في الهيئات التمثإذا  -

ة التي ــــذا فضلا  عن إستفادتهم من الحمايــيضفي نوعا  من الشفافية والديمقراطية في متن الشركة الواحدة.ه

 عضاء الهيئات التمثيلية.لأتفرضها الأحكام القانونية 

 

قتصادي ها المالي والإستقرارإ تؤدي الى محافظة هؤلاء علىركة مال الشرأس في الــمعُ مشاركة الإن   :ثاني ا

، هاعملية تمويلن شركة أخرى، وتؤدي أيضا  الى مساهمتهم في ـم ماهمون مثلا  بيع أسهمهـفيما لو قرر المس

في ال ـــاركة العمــمشإن  ـسه، طار نفوفي الإ ا.ـائر كبيرة فـي رأس مالهـــلخسـت هذه الأخيرة تعرضما إذا 

 ا.ـما لديهم في سبيل إنجاح موضوعه ؤلاء لتقديم  أفضلـــهيز حفت الى تؤدي، للشركة المالية دخارالإأنظمة 

اف الى الأجور ـبمداخيلٍ مالية تض ـاللى العمـود عـــتعمشاركة من شأنها ال ذههـ وال، إن  ــحالأع ـــوفي جمي

 يتقاضونها.التي 

 

اء ـنفي إغاهم ـــا تســــلكونهاب العمل ـــبشكل أيجابي على أربت نْعكس إن  مشاركة العمال في الشركة  :ثالثا

اب العمل لتقرير ـح المجال أمام أربــدراية وهي على هذا النحو تفُسس الإلنقاشات الحاصلة في متن المجالــا

ؤدي ت، ادخارهمة إنظفي أمال الشركة و في رأسال العممشاركة أضف الى ذلك، إن   هو أفضل للشركة. ما

 .، الأمر الذي يعود بالفائدة على أرباب العمل(1)شركة الأداء  ي رفعداء العمال وبالتالأ رفعالى 

 

 ــة على وظائفهمو المحافظـــفي المقام الأول، ه ةــسلطاتهم الرقابي ةــارسـالعمال الى ممـما يدفع ن  إ  :رابع ا

 بتهم الماليـة، وفي المقام الثاني، هو المحافظة على استمرارية الشركة. ومكتسـا

 

د ـى صعيعلل ــور الحاصــن التطـع دــدا  كل البعـــبعي حاليةال نصوصهب يبقى انيــون اللبنـــالقانإن   ا:خامس  

 هتمام.إ ة العمال أيمشاركع اللبناني موضوع شر  المُ  عرْ م يُ ذه اللحظة، ل، فحتى هريعات الفرنسيةالتش

 

إن  القانون اللبناني وإنْ كان متضمن ا للعديد من الوسائل التي من الممكن ملائمتها مع وسائل المشاركة  سادسا:

  حلها. التي تحتاج لتدخل المُشرع من أجل  يبقى هذا الأخير مليئ ا بجملة من العقبات ،الفرنسية

 

على  اصـــلالحالحالية متأخرا  بشكلٍ كبيرٍ عن التطور وصه التجارية يبقى بنصون اللبناني ــإن  القان :سـابع ا

اللبناني  اهمة، فلم يقم المُشرعـ، وبالأخص تلك المتعلقة بالشركة المُســد التشريعات التجارية الفرنســـيةصعيـ

                                                             
)1)                                 Ph. Bissara, R.Foy, A.De vauplane, Droit et pratique de la gouvernance des  

sociétés cotées. Conseils et comités, Joly éd., paris, 2007, p.67  
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 126/2019رقم ون ــه للقانمن ه عند إقرارإذ كن ا نتوقع  حتى هذه اللحظة  بتعزيز رقابة المساهمين كما يلزم!

برة ي الشركة، أقله طلب خف معززة لرقابة المساهمين قانونية بأحكاميأتي  ، أنْ دل لقانون التجارة اللبنانيالمع  

 خيب توقعاتنا... وللأسف الشديد هإلا  أن  أو توجيه الأسئلة الخطية،  الإدارة

 

ينعكس ، الأمر الذي ستتسم بالفعالية أبد ا لا ةاللبناني المساهمة ركةالرقابة المفروضة على أعمال الشإن   :ثامن ا

   ليها. ع فيها وبالتالي ممارستهم للرقابة شراكهمع اللبناني إالمُشر  ر ا لو قر  ـفيمبشكل سلبي على العمال 

 

 ع اللبناني القيام بما يلي: شر  على المُ  نقترحنتهاء من هذه الدراسة هذا وبعد الإ 

 

 لىاهمة عدارة الشركة المسركة في مجلس إالقانون التجاري اللبناني لجهة السماح للعمال بالمشا تعديل أولا :

 :أقل تقدير، وللقيام بذلك يجب البدء

 

ــل، بحيث تنص فضلا  ـعــقد عمـس الأدارة ـــلمتعلقة بمنح أعضاء مجلمن ق.ت.ل ا 153بتعديل المـادة  -أ

اللبنانيين بأنْ يشاركوا في إدارة الشركة المســاهمة، عــن طريـق الجمـع بين عن ذلك، على السماح للعمــال 

 ، ثم القيام؛ عقد العمل والوظيفة الادارية

 

 بإقرار مادة قانونية تجُيز للشركات بإشراك عمالها إختياري ا في إدارة الشركة وذلك عن طريق نظامهـا -ب

 و؛  الأساسي.

 

الشركات بإشراك عمالهــــا  في إدارتها إذا كانوا مالكين لنسبة معينة من رأس  بإقرار مادة قانونية تلُزم -ج

ا معين ا.   مالها أو إذا كان عددهم يتجاوز رقم 

 

تعديل قانون التجاري اللبناني لجهة إدخال البنية الإدارية الجديدة المتمثلة بمجلسي المديرين والمراقبة   ثاني ا:

 .بشكل عام وتعزيز سلطات العُمال الرقابية بشكل خاص الشفافية في الشركةووذلك من أجل تعزيز الرقابة 

 

ون العمل اللبناني لجهة إدخال الهيئات الممثلة للعمـــال والسماح بالتالي لهؤلاء أن يشـتركوا ــــتعديل قان ثالثا:

 دارة الشركة من الوجهة الاستشارية، وللقيام بذلك يجب البدء:إفي 

 

 بتحييد النقابات العمُالية عن الصراعات السياسية، ثم القيام؛ -أ

 

نشائها وبكف يد الدولة عن التدخل في الإنتخابـات ات لإــــرخيص المسبق المفروض على النقابتاء الــبإلغ -ب

 الإخيرة هبإعتبار أن  هذ بإلغاء الحل الإداري للنقاباتو النقابية عن طريق إلغاء النصوص القانونية ذات الصلة

 هي المُحرك الأساسي لإدخال هذه الهيئات في التشريع اللبناني. ثم الإنتهاء؛ 
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بإقرار فصل جديد في قانـــون العمل يشير بمواده الى حق العمال بإنشاء هيئات ممثلة لهم في متن الشركة  -ج

ال وأرباب العمل للدخول في مفاوضات بغية الخروج بعقود عمل ــــالعمُ تشجيعالتي يشغلون وظائف ا فيها، أو ب

 ممثلة للعمال. جماعية تتضمن إنشاء هيئات 

 

 ا.ــاركة في رأس مال الشركة التي يعملون فيهمشبناني لجهة السماح للعمال بالتعديل قانون التجاري الل رابعا:

 وللقيام بذلك يجب البدء:

 

 .بذلك الشركات المساهمة العاديةول بها في القطاع المصرفي لتشمل ـــالمعم همــتعميم تجربة خيارات الأسب -أ

 

 بإدخال الأسهم المجانية الى المنظومة القانونية اللبنانية. -ب

 

 تخصيص جزء من رأسمالها لمصلحة العمال.دارة الشركات ببإقرار مادة قانونية توجب على إ -ج

 

كما ) ال مخصصة للعمالــتكون زيادة رأس الم مااهمين عندــح للمسبإلغاء حق الأفضلية بالاكتتاب الممنو -د

 هو الحال في فرنسا(.و؛

 

بالسماح للشركات بزيادة رأسمالها وإن لم يكن قد حرر بالكامل، إذا كانت الزيادة مخصصة للعمال )كما  - هـ

 هو الحال في فرنسا (

 

ام ـللقيودخار العمالي، كما هو الحال عليه في فرنسا. لإنشاء نظام لعمل اللبناني لجهة إتعديل قانون ال خامس ا:

 بذلك يجب البدء: 

 

 تجيز للعمــــال الاشتراك إلزامي ا في نتائج الشركة أو الإشتراك إختياري ا في نتائجها أوبإقرار مواد قانونية  -أ

 أدائها أو الإنضمام إلى خطة إدخارها المالية. 

 

 من خلال إضافة فقـرة جديدة ل الجماعية والوساطة والتحكيمــود العمــقانون عق من  12ادة ـــبتعديل الم -ب

 67) أنظر صـ  ذا كانوا غير منضمين الى نقابات موقعة عليهإالادخار  نظامستفادة العمـال من إتقضي بعدم 

 .وما يليها للإطلاع على الأسباب(

 

تعديل القانون التجاري لجهة تعزيز السلطات الرقابية في الشركة بشكل عام، وسلطات العمال الرقابية  :اسادس  

 بشكل خاص. وللقيام يجب البدء:

 

 طلاع على المعلومات الضرورية كي يتخذوا قراراتهمبإقرار مادة قانونية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة الإ -أ

 لس الادارة. عن دراية تامة أثناء انعقاد جلسة مج
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 بإقرار مادة قانونية تسمح للمساهمين بتوجيه الاسئلة الخطية الى المديرين. -ب

 

من قانون النقد والتسليف اللبناني المتعلق بطلب خبرة الادارة ليشمل بذلك الشركات  186بتعيم نص المادة  -ج

 المساهمة العادية.

 

 .لجهة إدخال تلك المتعلقة بالعمال، كما هو الحال في فرنساتعديل قانون هيئات الإستثمار الجماعي : سابع ا

 

ة ـمنظمحكام القانونية الالأع ــجام بين جميــــنسة لتحقيق الإذات الصلإجراء التعديلات القانونية اللازمة  ثامن ا:

ات ــئماح للهيــــكإدخال إجرائي التقويم القضائي والإنقاذ المعمول بهما في فرنســـا، من ثم السلهذه المشاركة. 

 بالمشاركة في جميع مراحلها.   –إذا تقرر إدخالها في القانون اللبناني  –الممثلة للعمال 

 

 تاسعا:

 

عيد ورات الحاصلة على صــاركة لكي يكونوا على بي نة من التطتثقيف العمال اللبنانيين حول موضوع المش -أ

 التشريع العمالي.

 

 عـمــكتهم ارــا  على فكرة مشلموضوع، لكي يصبحوا أكثر انفتاحيين حول هذا اتثقيف أرباب العمل اللبنان -ب

 العمال في إدارة الشركة.

 

قائم في هذه الأيام على إلزام  –فرنسا مثلا   – العالم الغربي دول قتصادإنجاح ونمو وبما  وليس أخرا ، أخيرا    

تحقق ت ذه الشركاتـستمرارية هات إانــوغيرها من ضم بةالرقا هذه تفعيل ا أن  ـــوبمتفعيل الرقابة، بركات الش

ل ــة، فهــا الإقتصاديــة إدارتها أو المشـاركة في حياتهـإن لجهاركة العمُال فيها، ــمش ورة أو بأخرى عبرـبص

 ضبع ىعل هالســـابق تبيانها أعلا ةـريعيلات التشــؤولية للقيام بالتعديــدر المسـع اللبناني على قسيكون المُشر  

كة المســاهمة رـال اللبنانيين في الشـــالعماركة ــللإستفادة من مش  ل والتجارة اللبنانيينـــمنصوص قانوني الع

ورات ني للتطاوكيف سيستجيب المُشرع اللبن؟ اد اللبنانيـــالإقتص نمو ستسهم في –إنْ تحققت التي  – اللبنانية

يقتصر س قرار قوانين حديثة أموم بإــة؟ هل سيقـــة العالميــوالعمالية ـريعات التجاريـصعيد التش الحاصلة على

 ؟ وأخيرا ، متي سيكون ذلك؟ ودةـالقوانين الموج عديلالأمر على مجرد ت
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